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النجاسات 
١‏ 


عرق الجنب من الحرام 


© فروع وتطبيقات. 











[ الدليل على نجاسة عرق الجنب من الحرام والمناقشة فيه : ] 

)١(‏ ذهب جماعة من فقهائنا المتقدّمين إلى نجاسته!". بل نسب ذلك 
إلى المشهور بين المتقدّمين'". بل ادّعي في بعض الكلمات كما في الغنية - 
0 0 

وما ينبغي أن يتأمّل في كونه مدركاً لذلك هو الروايات, لا الإجماع؛ لأنّ 
جملة من المتقدّّمين الذين نسب إليهم القول بالنجاسة لم يظهر من كتبهم سوى عدم 
جواز الصلاة في الثوب الذي عرق فيه الجنب من الحرام'*', ولا نعلم باستلزام ذلك 


.0١:١ النهاية في مجرّد الفقه والفتاوى : 57, المهرّب‎ 1١ : المقنعة‎ )١( 

(؟) رياض المسائل ؟: 770 ومستمسك العروة الوثقى :١‏ 474: نسبه في الأول إلى الأشهر 
بين القدماء. وفي الثاني إلى المشهور بين المتقدّمين. 

إفرة غنية النزوع : 50. 

(؛) كما في رسالة الصدوق إلى ولده المنقولة في المقنع : 47 55., ومن لا يحضره الفقيه :١‏ 
1 ذيل الحديث ,١6‏ والخلاف ١‏ : 487 المسألة /11؟. 


0 ا اعت ند يحوت فى كترع: العروة "الوكقن "ربع + 
في نارهم للنكاسة: 

وظاهر عبارة الحلّىّ الإجماع على الطهارة» وأنّكلٌ من ذهب إلى النجاسة 
عدل عن ذلك١".‏ وهذا ينفي على الأقل ‏ ثبوت الإجماع على النجاسة. 

ومهمٌ الروايات ثلاث : 

ا ف ل ار 
يسأله عن عرق الجنب إذا عرق في الثوب. فقال إِلثْلا : «إن كان عرق الجنب في 
التوب وجنابته من حرام لا تجوز الضلاة افيه :.وإن كانت جنابته من حلال 
فلا بأس»7) 

0 يسأل أبا الحسن قل عن الثوب 
لمت اي ا نكان من حلالٍ فصل فيه وإن 
كان من حرام فلا تصل فيه »!5 

الثالثة : رواية الفقه الرضوي : «إن عرقت في ثوبك وأنت جنب وكانت 
الجنابة من الحلال فتجوز الصلاة فيه . وإن كانت حراماً فلا تجوز الصلاة فيه حتّى 
ب 

وهذه الروايات الثلاث مفادها المباشر هو عدم جواز الصلاة فى الثوب. 
كلانه بوم يها قدية 410 انها كن الكانسدرو السيفاب ب فدلاية 


.18١:1١ السرائر‎ )١( 

(؟) مستدرك الوسائل ؟: 079 07١‏ الباب ٠١‏ من أبواب النجاساتء الحديث 6. 
(0) وسائل الشيعة : 5807 -458. الباب ١7‏ من أبواب النجاساتء الحديث ؟١.‏ 
(5) فقه الرضا : 84 . وعنه في بحار الأنوار :.1١77 :/٠١‏ ذيل الحديث 5. 


النجاسات / عرق الجنب من الحرام 0 
مهاده التسحابشة مرو ا برا تهنا بديدوذللتة: 

إِمّا بتقريب : أن السائل وإن سأل عن جواز الصلاة في الثوب, ولكن لما 
كان عدم جواز الصلاة المحتمل لا منشاً لاحتماله بحسب الارتكاز اسع 
سوى النجاسة . كان السؤال ظاهراً في الاستعلام عن حال الثوب في الصلاة من 
هذه الناحية فيدل الجتواب علق التجاسة: 

وإمّا بتقريب : أنّ إطلاق الجواب يقتضى عدم جواز الصلاة في الثوب» 
حتّى مع جفاف العرقء أو إزالته بالمسح, 5007 ع 1 بنكتة النجاسة, 
لذذكتةه النافتة الاتقتلالتة لعز الى له حص البقانيا عرفا بعد زوالف 

رأف تهرية» أذ عد القد ل ايه ليدم الجر رافح وريه الققة الراضتوية 
ظاهر في ثبوت النجاسة؛ لأنّ الغسل هو إزالة القذر ا وكذلك الأمر في 
غيرها ؛ لوضوح أنّ النهي فيها لا يؤخذ على إطلاقه جزماً » فإمًا أن يقيّد بععدم مطلق 
الإزالة» أو بعدم الإزالة بالغسلء والقدر المتيقّن هو التقييد الثانى ؛ لكونه أقلّ من 
الشيد الأول افبقة ار تاديد عدم كون العري الذي أضناية الغرق المذكوز كيين 
النجس ينتج التقنيد التذكون؛ فإذا تنه الاتعدلال ينهد العمرييات تيقت 
النجاسة, وكانت هذه الروايات مقيّدةٌ لاطلاق ما دل على نفى البأس عن الثوب 
الذي يعرق فيه الجنب!". 1 

وقد يستبعد التقيبد : إمّا باعتبار أن عدم ورود أي سؤالٍ عن عرق الجنب 
من حرام من قبل الرواة مع شيوع الجنابة من الحرام كاشف عن ارتكاز طهارته, 
إذ لو كان في معرض احتمال النجاسة بحسب تصورات المتشرّعة وقتئذٍ لكثر 
السو م 


.8 من أبواب النجاسات؛ الحديث‎ 7٠7 وسائل الشيعة : 57 4. الباب‎ )١( 


1١:‏ و م 1 م م ل 1 0 بحوث في شرح العروة الوثقى / ج ؛ 


وَإِمّا باعتبار ما يتراءئ من بعض المطلقات من إصرار الإمام لفلا على 
الفتوى بنفي البأسء كما في رواية على بن أبي حمزة١",‏ حتى بعد لاع اهنال 
على احتمال البأس بنحو تأثّر الإمام من إصرار السائل على أن يسمع منه النهي, 
فلو كان في العرق تفصيل لكان من المناسب جدّاً أن يذكر في مقام إرضاء نزعة 
لجان فلل هذا الاطلاق يأبئ عن التقييد. ' 

ويندفع هذا الاستبعاد بكلا شِقّيه : بن أسئلة الرواة كانت على الأكثر تعبيراً 
عن الحاجات التي يواجهونها مباشرةً والجنابة من حرام لم تكن شائعة في طبقة 
الرواة؛ ومن النادر أن يتّفق لهم إحراز صغراها في غيرهم فعدم توافر الأسئلة عن 
عرق الخلت ص درام لذ موعن سماد اليد 

كما أن“ ظر سات ف الاصرا وعلى أن يسمع من الإمام لكلا النهي كان إلى 
ما هو المتعارف من عرق الجنابة: وحينما أراد أن يستدرج الإمام للقتوى باليأس 
فرض كثرة العرق, وقال : «إِنّهِ يعرق حتّى لو شاء أن يعصره عصره»؛ ولم يفرض 
خصوصية في الجنابة. 

لبن إذن ملاحظة التقريبات التى ذكرناها كمحاولةٍ لتتميم الاستدلال : 

أَمّا التقريب الأَوّل فهو يتوقف عل الع العو لشم 5 
ارتكاز أذهان المتشرّعة بالنجاسة, وهذا غير معلوم, فإنّ المدقّق في أسئلة الرواة 
فى ما يتصل بالجنب وعرقه ييكنه أن يحدس نهم كانوا يجؤّزون وجود محذور 
الت الام زان النج اهل عق مداه يحوت لقنا ل بو كمون 1 العا 
بنفسها قد تسري إلى الثوب أو الماء بنحو يوجد مخذوراً فى استعماله: والشاهد 
على هذا العنين :ا أنكلة ا نوا ناف امثال لتقا ين اميت اوها مدا 


)١(‏ المصدر السابق : 650.» الحديث غ. 
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على أساس استعلام الحال من حيث النجاسة والطهارة؛ وذلك لعدّة أمور : 

نتها : أنه لو كاق النظر اق اتعتمال تجاسة القوب بعرق المت فلماذا الحهت 
الأسئلة في عرق الجنب إلى الثوب خاصّة ولم يسأل عن بدن الجنب مع أنه من 
الواضح أن غوقة إذ| كان يتجين نويه فهو تكن يدنه أيه * 

وذ تكاق لتقن الى امتعن ال :متايه النضايه إلى 'التوقه فالسكوات عد 
البوق تعدة+ لآأن البدة يكب انها الشك في ترشح الجنابة منه بالعرق على 
الثوب بنحو يحتاج إلى القُسل _بالفتح -. كما يحتاج بدن الجنب إلى الفُسل 
دنالفنات: 

ومنها : رواية محمّد بن مسلم قال : سألته عن الرجل يبول ولم يمسّ يده 
فى الحنبها فى الذاء 1 قال رفو وإن كان جنباً »0 

ا ا ويه 000 
احتمال 5 العدة 7 الاي 

ومنها : أسلوب التعبير في جملةٍ من الروايات من قبيل قوله : «لا يجنب 
الثوب الرجلء ولا يجنب الرجل الثوب»'". فإن هذا اللسان واضح في رفع 
احتمال سراية الجناية, لا سراية النجاسة, ولهذا لم يقل : لا ينكس المجئب 
التوقية” 

ومن قبيل ما عن النبتّي يَدِهِ : إذ ذ شيل عن الجنب والحائض يعرقان 
فى الثوب حبّى يلصق عليهماء فقال : «إِنّ الحيض والجنابة حيث جعلهما الله 


.4 8؟,. الباب 7 من أبواب الأسآرء الحديث‎ :١ وسائل الشيعة‎ )١( 
.6 (؟) وسائل الشيعة : 47 4. الباب 77 من أبواب النجاساتء الحديث‎ 
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عرٍّ وجلّ ليس في العرقء فلا يغسلان توبهما»7". 

وهذا أيضاً واضح في نفي احتمال سراية الجنابة دون النجاسة. 

وق :رؤانة أخرئ قال + «لقين الماءتجنابي»11, 

00 يبدو أن فكرة سراية الحدث لم تكن بعيدةٌ عن أذهان المتشرّعة, 
وعليه فلا ينصرف السؤال إلى حيثية النجاسة. 

وأمًا التقريب الثاني فهو يكفي لدفع احتمال المانعية المستقلّة للعرق, ولكنّه 
لاينفى احتمال كون عدم الجواز بلحاظ سراية الجنابة المحمة بمعنىَ من 
المعاني - بتوسّط العرق إلى الثوب, فكأنٌ الثنوب يصبح فيه شيء من الجنابة 
يحتاج إلى الغسل, كحاجة البدن الجُنّب إلى الاغتسالء فإنّ هذا الاحتمال يلائم 
مع بقاء عدم الجواز بعد زؤال العرق أيضاً. 

وبما ذكرناه يظهر حال التقريب الثالث. 

هذا كله نضنانا الل قوط الروا باك المذكووة مهدا ب«وعليف ‏ الطاهر 
هو الطهارة؛ عملاً بالأصولء وبالمطلقات الدالّة على طهارة عرق الجنب 
مطلقاً. وإن كان الاحتياط بعدم الصلاة فى الثوب لا ينبغى تركه ؛ نظراً لاشتهار 
اللقوت بد لويم الح عو عن له سمالا امعان : ولو كنا واوتسويا 
لأشكل الرجوع إلى مطلقات الباب. أو بعضها -على أقلّ تقديرٍ -لإثبات طهارة 
عرق الجنب مطلقاً؛ لورودها بلسان الإذن في الصلاة فيه صريحاً أو انصرافاً, 
فمع عدم الالتزام والجزم بانطباق هذا الإذن 00 الكلام لا يمكن التمشك بها 
لإثبات الطهارة . 


.5 المصدر السابق : /ا48» الحديث‎ )١( 
.5 الباب 7 من أبواب الأسآرء ذيل الحديث‎ 577 :١ (؟) وسائل الشيعة‎ 


النجاسات / عرق الجنب من الحرام اا ااا ا 0 


سواء خرج حين الجماع أو بعده(١),‏ من الرجل أو المرأة(؟), 


[ فروع وتطبيقات : ] 

. وذلك لإطلاق الروايات, بناءً على صلاحيتها لإثبات النجاسة‎ )١( 

ويمكن أن يستشكل في إطلاق رواية علىّ بن مهزيار المتقدّمة» بناءً على 
أن تكون «كان» فى قوله : «إن كان عرق الجنب فى الثوب» ناقصة, ويكون 
«عرقه» اسمها. وتكون كلمة «جنابته» تعطوقة على الاسمء ويكون الخبر 
كلمة «من حرام». فإنٌّ معنى الحديث حينئذٍ : أنه إنكان العرق والجنابة من حرام 
فلا تجوز الصلاة, والعرق الناشمى: من حرام لا إطلاق فيه للمتأخّرء كما هو واضح. 

إلا أنه قد يقال مع هذا 0000 
«وإن كانت جنابته من حلال» أن المناط هو نشوء الجنابة من حرام أو حلال 
وأ كلو العوطقي عا الى .ذلك ترا سال الاو لن على قوفي تقد العزق ميت 
حرا بجا در تعن 

كما أنه قد يستشكل فى إطلاق رواية الكفرئوثيء بناءً على أنّاسم «كان» 
في قوله : «وإن كان من حرام فلا تصلّ فيه» هو العرق, فيرجع إلى أنّ العرق إذا 
كان ناشئاً من الاتصال المحرّم فلا تصلّ فيهء فلا يشمل العرق المتأخّر. وأمًا إذا 
كان اننم لكان »هو الرتجل؛ أو تحنات الجتابة وكان العمير المجرور واتبنعاً إلى 
التوب فلا إشكال في الإطلاق. 

(؟) وذلك لأنّ مدرك الحكم : إن كان إحدى الروايتين الأُولَيِين فإطلاقها 
اللفظي تامٌ؛ لأنّ الجنب يوصف به الرجل والمرأة. 

وإن كان الرواية الثالثة فإطلاقها اللفظئّ وإن كان قابلاً للمناقشة ولكتٌ 


14 لطاع 30 ييحوث قن شترح العرروة الوكين لع + 
فلو كا قرسي ون | يرو 01 كورظ ع المحم ولاب اتخوييها 
ةي 

بل الأقوى ذلك في وطء الحائض, والجماع في يوم الصوم الواجب 
المعيّن, أو في الظهار قبل التكفير!". 


الإطلاق المتحصل من إلغاء خصاطتة الرجل بالارتكان:وفساسبات الحكم 
والموضون انبر كرةة تحا فل 


0 و 
0ت 2 2 


(١)إذلم‏ يفرض في الروايات المذكورة خصوص الزناء فالإطلاق محكم. 
نعم , هناك بحث صغرويّ في حصول الجنابة في وطء البهيمة موكول إلى محلّه في 

(؟) الحرمة تارةً تكون ذاتية, وأخرى عَرَضية, والمراد بثبوت هذين 
الوصفين للحرمة في المقام : الذاتية والعرضية بلحاظ عالم الأدلّة ولسان الشارع, 
قالخرمة الثابتة بعنوان ابتدائة ذأقية :والحرسة العابثة بعتوان الاستشناء والتخضيصض 
عَرَضية , لا الذاتئ لع المقصود في الجنس والفصلء أو في لوازم الماهيّة, 
كما هو واضح. 

فإن كانت الحرعة ذاقية من قبيل:مواقعة الأجنبيةفهئ القدر المتيقن من 
نجاسة عرق الجنب من حرام على القول بها. 

وإن كانت الحرمة ين إمًا أن تكون عرضيةً متعلّقةٌ بنفس العنوان 
اللي لما يوجب الجنابة .كالحرمة المتعلقة بالجماع في حال الحيض. أو في تهار 
شهر رمضان. 

وإِمّا أن تكون حرمةً عرضيةً متعلقة بعنوانٍ ثانويّ منطبتي على الجماع 


النجاسات / عرق الجنب من الحرام ا 1 


الموجب للجنابة, كما لو انطبق على الجماع عنوان حنث النذرء أو الضرر 
فحرم بهذا العنوان فهل النجاسة على القول بها تشمل فرض الحرمة العرضية 
كل عئاار تتضل بين السك أن هما مها هنا 

كو اسه الأستاذا "دام ظله أن فيورك النجناسة فى مورة الحرمة العرطنية 
وعدمه يتفرّع على أنّ الحرمة المأخوذة في موضوع الدليل هل [هي ] الحرمة 
الفليف | و العرمة لذ الس ع كوه حم لديف ؟ 

فعلى الأوّل يترتّب أمران : 

أحدهما : أَنّه لو عرض مجوّز على الحرام الذاتي -كما لو زنئ عن إكراهٍ - 
لم تنبت النجاسة ؛ لعدم الحرمة الفعلية. 

والأكوء نيوك التعالنة فى هورزة الحرعة العرفييةة لان الحرمة فبلية: 

وعلى الثاني يترتّب عكس الأمرين السابقين» ففي مورد الإكراه على الزنا 
تيت النعاسةوفى دهورزة العجرمة العطية كفيك لا نيا دوو هداز العيرمة 
الذاتية. وهي حاصلة في لول دون الثاني. 
إمكان المساعدة على ما أفيد من الملازمة بين المسألتين؛ وأنْ كلا منهما تتبع 
مبانيها الخاصّة هو : أنّنا تارةً نتكلّم في الفرع الأُوّل وهو الزنا عن إكراه. وأخرى 
في الفرع الثاني الذي هو عنوان المسألة في الأساس, أي الحرمة العرضية. 

ما الفرع الأوّل فالنجاسة فيه تتفرّع على ملاحظة : أن الحرمة هل أخذت 
موضوعاً لنجاسة العرق بنحو الموضوعية؛ أو بنحو المعرّفيّة التي مرجعها إلى أنّ 
موضوع الحكم بالنجاسة ليس هو الحرمة؛ بل ذوات المحرّمات التي يشار إليها 


)001( التنقيح 1 
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بهذا العنوان ؟ وهذا سنخ ما يقال في «اغسل توبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه», 
من : أن موضوع نجاسة البول هل هو حرمة أكل لحم الحيوان, أو نفس العناوين 
الخاصّة للحيوانات, كاله والفأرة _مثلاً ‏ وعنوان الحرام, أو ما لا يؤكل أخذ 

ونفس الشيء يقال أيضاً عن موضوع المانعية في «لا تصلّ في ما لا يؤكل 
لخمة ا 

والحاصل : أنّ هذين الاحتمالين سيّالان في جملةٍ من المواردء فإن بنينا 
على المعرّفية كان عرق الزاني المكره نجساً؛ لأنّ الموضوع على هذا -ذوات 
العناوين التي يشار إليها بالحرمة. واحدها الزناء وهو ثابت, نظير ما يقال على 
التاق بحا فى اناي بز رجا نوكل لسر ادا امار 

وااشفا على النوجو عيه عدا ءلناء أن الحرمة انكر موميوها هيسن 
ذات الحرمة الفعلية, أو الوجود المشروط للحرمة؛ أي الحرمة لولا الاضطرار ؟ 
وهذا ضر هده الأساة الخرية الذاقية 

فعلى الأول ترتفع نجاسة العرق بارتفاع الحرمة؛ دونه على الثاني ؛ لآى” 
صدق الشرطيّة لا يستدعي صدق طرفيها. 

هذه مباني الفرع الأوّل. 

والصحيح منها : أن الحرمة مأخوذة في موضوع النجاسة بنحو الموضوعية 
وبوجودها الفعلي. أَمّا الموضوعية في مقابل المعرّفية فهو ظاهر أخذ أيّ عنوانٍ 
في موضوع الحكم, بمقتضى أصالة التطابق بين مقام الإثبات ومقام التبوت, 
ما لم تأب مناسبات الحكم والموضوع عن ذلكء فتصبح بنفسها قرينة على 
المعرّفية, ولا إباء من قبلها في المقام. 

وأخاكون الموضوع الخرمة الفملية ل افورظ فلاة طادر انفد ألم عنوانٍ 
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في موضوع الحكم لزوم ثبوته بالفعل؛ لأنّ الوجود التقديريّ للشيء ليس فرداً 
حقيقياً له ما لم تقم قرينة على ملاحظته. وعليه فالمكرّه على الزنا لا ينجّس 
عرقه, 

وأمّا الفرع الثاني فالحرمة العرضية : إما ثابتة لعنوانٍ ثانويٌ ينطبق على 
الجماع, كعنوان حنث النذرء أو ثابتة لنفس العنوان الْأُوّليَ للجماع في حالةٍ 
مخصوصة,. كحالة الحيض. 

ما في القسم الأوّل فالمسألة مبنيّة على أنّ الموضوع للنجاسة : هل هو 
حرمة العمل الموجب للجنابة الجماع مثلاً _بعنوانه» أو حرمته ولو بعنوانٍ ثانويٌ 
منطبق عليه ؟ 

5 الأول لا تثبت النجاسة في القسم الأَوّل؛ لأنّ الحرمة لم تثبت فيه 
للجماع بعنوانه» من دون فرق بين أن يبنئ في الفرع الأول على الموضوعية أو 
المعرّفية وعلى الفعلية أو الذاتية, فإنّه على أيّ حالٍ ‏ يكون الموضوع أو 
المعذف حرمة الجماع بعنوانه. وهي منتفية في الفرض . 

وعلى الثاني يصبح حال هذا القسم حال القسم الثاني. 

والصحيح في المقام هو الأوّل؛ لأنّ الظاهر من أخذ الحكم المضاف إلى 
عنوانٍ في موضوع حكم فرض كونه ثابتاً لذلك العنوان بنفسه. لا بعنوانٍ آخر 
منطبق عليه؛ وعليه فالحكم في هذا القسم هو الطهارة. 

وأا في القشتم الثاني 58 ما إذا كانت الحرمة العَرّضية ثابتةً للجماع 
بعنوانه -فالمسألة تتفرّع على أن نرئ أنّ موضوع الحكم بالنجاسة هل هو مطلق 
الحرمة بنحو يشمل الحرمة الاستثنائية أو الحرمة المطلقة بمعنى الحرمة الأصلية 
والعص ادا كوا ءامسا 

فعلى الأوّل تثبت النجاسة هنا على جميع المباني المتقدّمة في الفرع ل 
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التى كان بعضها يقتضى النجاسة هناك. وبعضها يقتضى الطهارة. 
ْ وعلى الثاني ع الطهارة هنا على جميع فك التقادي. 6 

والصحيح هنا هو الأَوّل؛ لأَنّْ تقييد الحرمة المأخوذة في موضوع الدليل 
بخصوص الحرمة الأصلية: وإخراج الحرمة الاستثنائية منها خلاف إطلاق 
الدليل. وبما ذكرناه اتتضحت أوجه النظر فى إفادات السيد الأستاذ دام ظلّه. 

إذ اتضح أولاً : أنّه لا ملازمة بين الطهارة في الفرع الأوّلء والنجاسة في 
الفرع الثاني بحسب المباني. 

وثانياً : أنّ الصحيح في الفرع الأَوّل الطهارة, وفي الفرع الثاني التفصيل بين 
القسمين, فيحكم بالطهارة في الأوّلء وبالنجاسة في الثاني. 

وثالثاً :أن تعليله -دام ظلّه -للطهارة في الفرع الثاني بظهور الدليل في كون 
الغرمة امعلقة يتشد عنواق المواقفة إلا واس القمع الأول منة: ولا بصدى عل 
القسم الثاني, فإنّ فرض الحرمة العرضية لا يساوق دائماً فرض تعلّقها بعنوانٍ 
ثانوي, كما عرفت. 

بقى الكلام فى تشخيص الصغريات, وتمييز الحرمة العرضيّة المتعلقة 
بالعنوان الثانويّ عن الحرمة العرضيّة المتعّقة بالجماع بعنوانه. 

والمتيقّن دخوله في القسم الثاني الجماع المحرّم في أَيّام العادة والمتيقّن 
دخوله في الحرمة بعنوانٍ انوي الجماع المحرّم بوصفه حناً للنذر واليمين» أو 
باب الضررء وتبقى أمثلة لا يخلو حالها عن شوب إشكال : 

منها : المقاربة المحوّمة بملاك صوم واجب معيّن, فقد يتخيّل أَنّها بعنوانٍ 
تانوي وهو الأفطار, ْ 

وفيه : أن عنوان الإفطار منتزع من كون الصوم في الرتبة السابقة عبارةً عن 
الإمساك عن أُمورٍ معيّنة. فليس هذا حراماً لأنّه مفطر. بل هو مفطر لأنّه أخذ 


النجاسات / عرق الجنب من الحرام ا لق ا الو لم م 0 
مسألة :)١(‏ العرق الخارج منه حال الاغتسال قبل تمامه 
نج س(١),‏ وعلى هذا فليغتسل في الماء الباردء وإن لم يتمكن فليرتمس 
فى الماء الحارٌ. 
ْ وينوي الغسل حال الخروجء. أو يحراك بدنه تحت الماء بقصد 
العدنا 0 


الإمساك عنه في الصوم الواجبء فالجماع إذن حرام على الصائم بعنوانه. 

ومنها : الإيلاء. والظاهر أَنّه بعنوانٍ ثانوي؛ لأنّ الإيلاء نحو من العهد 
واليمين أمضاه الشارع ولكن بنحو مخصوص . 

ومنها : الجماع في الظهار قبل التكفيرء وتحقيق حاله يدور مدار استظهار 
نكتة من دليل الظهار. 

فإن قيل : إن المستفاد منه الامضاء لانشاء المُظاهِر من قبيل إمضاء النذر 
كان الحكم بالعنوان الثانوي. 

وإن قيل : إِنْه تحريم ابتدائيّ ولو من باب العقوبة والزجر كان الحكم 
بالعنوان الأَوّلي : ْ 
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)١(‏ لأنّه ما لم يتجٌ الاغتسال يكون مجنباً. فيدخل تحت الإطلاق. وهذا 
بناءَ على أنّ الجنابة لا ترتفع عن أيّ عضو إِلَا بانتهاء الغسل في غاية الوضوح . 
وكذلك الأمر لو فرض أنّها أمر قابل للتجزئة في الأعضاء, فكل عضو غشل تر تفع 
جنابته, فإنّ عنوان الجنب لا يزال صادقاً على المكلف ولو بلحاظ سائر أعضائه. 
وموضوع النجاسة عرق الجنب, لا عرق العضو الجنب. 

(1) فلا يبتلى بالعرق النجس في أثناء الغسل, المانع عن صحّة الغسل ؛ لأنّه 
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ما دام فى الماء لا يعرق عادةً» أَؤْ لا يكون لعرقه وجود عرفيّ إذ يستهلك, وهذا 
بخلاف ما إذا أراة ان فس وا ص لست تمان د درن المانع عن صحّة 
العا 

وتحقيق الكلام هنا : أَنّه تارةٌ يراد بالعرق المتجدّد أثناء الغسل العرق في 
ناك عله واخزعوراةافي ما لم يشل ده 

فالأوّل غير مضرّ؛ لأنّ الطهارة المعتبرة في صحّة الغسل فيها أربعة 


احتمالاات. 
إذ يحتمل كفاية الطهارة المعلولة لنفس غسلة الغسل بدعوى أنه المتيقّن من 
دليل الشرطية الذي هو الإجماع. 


ويحتمل لزوم تقدّم الطهارة في كلّ عضو على غسله, أخذاً ظهور 5ل 
على الأ عسل القوس ف العمل 07. 

ويحتمل اشتراط غسل كلّ عضو بالطهارة المسبقة لذلك العضو وما بعده. 
جموداً على الظهور الأَوَِّيٌ لدليل الأمر بغسل الفرج ثم الغسل. 

ويحتمل اشتراط غسل كلّ عضو بأن تكون تمام الأعضاء طاهرةً حينه, 
استناداً إلى نفس ذلك الظهور, مع إلغاء خصوصية التقدّم والتأخّر. 

وأَؤْجّه الاحتمالات الثاني , وأضعفها الرابع على ما يأتي في محلّه . والعرق 
المفروض في العضو المفروغ عن غسله إِنّما يضرٌ على الاحتمال الرابع» دون 
الاحتمالات الثلاثة الأولى. 

وأمًا الناتى أي العرق ف ما لم يفسل بعدآفتارة يفرضن اتستمرازهم 
وأخرى يفرض انقطاعه وتوقفه ما دام الماء ينصت بسبب ضغظ الماء. وثالثة 
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يفرض انقطاعه فى ان حدوث الصبٌء وتجدّده فى الآن الثانى ولو استمدٌ الصب. 

ففي الفر 0 الأول لا يصمّ الغسل على ع الاسلمالات الأريية 
المتقدّمة, إذ حتّى لو قيل بكفاية الطهارة الخَبَئِية المعلولة لنفس الغُسل -بضمٌ 
الغين ‏ لا يمكن الالتزام بحصول ذلك في المقام؛ لأنّ مطهّرية الغسل مع وجود 
عين النجس - وهو العرق ‏ غير معقولة. 

إلا أن يقال بأنّ الغُسل بضمٌ الغين له معلولان طوليّان : أحدهما رفع 
حدث الجنابة, والثاني رفع النجاسة عن البدن حتّى مع استمرار العرقء إذ لم يعدّ 
نجساً بعد رفع حدث الجنابة. ولمّا كان المعلول مقارناً لعلّته زماناً فالغسل 
والطهارة من الخبث والطهارة من الحدث تحصل جميعاً في وقتٍ واحد. 

ولابلٌ مع هذا من الالتزام َأ الشرط في ترتّب الطهارة الحَدّئية على الغسل 
ليس هو الطهارة الخبثية للا يلزم الدورء بل عدم كون البدن نجساً بنجاسةٍ 
غير قابلةٍ للارتفاع برفع الجنابة؛ وذلك لأنّ مدرك الاحتمال الأوّل هو دعوى 
أن دليل الشرطية الإجماع, ولزوم الاقتصار على المتيقّن منه. والمتيقّن هو 
ها ذكرناة 

وفي الفرض الثاني لا إشكال في صحّة الغسل ولو باستمرار الصبٌء 
فتحصل الطهارة من الخبث أوّلاً. ثم الطهارة من الحدث, ويكون الشرط متوقراً 
حتى مع الالتزام بلزوم سبقه الزمنيّ. 

وفي الفرض الثالث لا يصمٌ الغسلء بناءً على عدم كفاية الطهارة الخبثية 
المعلولة لنفس الغسل الغسلىّء ويصمٌ بناءً على كفاية ذلك, كما هو مقتضى 
الاحتمال الأوّل من الاحتمالات الأربعة المتقدّمة. ولا يحتاج في هذا الفرض إلى 
إرجاع شرطية الطهارة إلى كون الغسل منوطاً بعدم نجاسةٍ غير قابلةٍ للارتفاع برفع 
الجنابة» كما ذكرنا في الفرض الأول بل تصحيح الغسل في هذا الفرض يلائم مع 


> الخا 10 يحوت ف شترح العرروة الوكين "لع + 
مسألة (؟): إذا أجنب من حرام ثمّ من حلالء أو حلال ثيّ من 
حرام, فالظاهر نجاسة عرقه أيضاً. خصوصاً فى الصورة الأولى(١).‏ 


شرطية الطهارة بعنوانهاء ولا يلزم دور ؛ لعدم نشوء الطهارة الخبثية من رفع الحدث 
ليلزم من أخذها شرطأً فيه محذورء وإِنّما تنشأ الطهارة الخبئية والطهارة الحدثية 
فنا ون العد اه المسسلى. 

وما العلاجات التي ذكرها في المتن -من نيّة الغسل حال الخروجء أو 
بتحريك البدن تحت الماء ‏ فكأنٌ النظر فيها إلى افتراض أنّ العرق يتوقّف عرفاً 
كا تحن الأسا متكزسا ف العا فظو يذه أولة كه سعوى السل 
بالخروج أو التحريك, ولكنّها علاجات غير صحيحة, بناءً على ما يأتي من 
اشتراط صحّة الغسل بإحداث الغسلء, وبالتحريكات أو الدخول والخروج 
لا يعدة الفسل» 
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)١(‏ توضيح الحال في ذلك : أَنّهِ إن قيل بأنّ الجنابة أمر تكوينيٌ من لوازم 
خروج المنيّ -مثلاًء كما يتراءئ من بعض الروايات الضعيفة الواردة في تعليل 
غسل الجنابة بأنّها تخرج من كل البدن ١١‏ _فينبغي القول بالنجاسة في كلا فرضي 
هذه المسألة؛ لأنّ الأمر التكويني حاصل غلى أي حال. 

اناقل باء العالة آمو ساق وركتها الخدت ف نوضين دقل الساية 
عا ع دلقم للوات لهات السعدمة ون الذنا كوت نالاير كذلك افا كلاه 
:م لسن الس امل على اها 


.١ وسائل الشيعة 7 : 178. الباب ؟ من أبواب الجنابة» الحديث‎ )١( 
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وإن قيل أن الجنابة أمر اعتباريّ عقلائيٌ جرى الشارع على طبقه ؛ لوضوح 
أنكلمة « جنب »كانت مستعملة لغويّاً وعربيّاً قبل الشريعة, وأنّ الجنابة المأخوذة 
في موضوع دليل النجاسة هنا بهذا المعنى العقلائيئن وعلى نحو الموضوعية فلابدٌ 
من ملاحظة الاعتبار العقلائيّ للجنابة» فإن كانت الجنابة قد لوحظت فيه بحسب 
المرتكز العقلائيّ - على نحو قابلٍ للتكّر فالأمر كما تقدم أيضاً وإلا تعيّن 
التفضيل بين الفرضنين».والحكه بالنجاسةافيْمًا إذا كان السيب المعلام هو السابق 
خاضة 

وإن قيل بأنّ الجنابة المأخوذة في موضوع الدليل قد أخذت على وجه 
الموضوعية بما هي اعتبار شرعىٌ مترتب على أسِيَاتِ مخصوصة فلابرٌ من 
ملاطلتنلرل هذا الها رم ناح شيوله الريعو النانى للنمت رمه فاو 
فيه إطلاق يقتضي تكدر الجنابة يتكدر وجود السبب فالحكم هو النجاسة في 
الفرضين, وإلا تعيّن التفصيل على ما تقدم. 

والظاهر أنّ الجنابة المأخوذة في موضوع النجاسة قد أخذت بماهي حكم 
شرعىٌ وضع لا يقبل التكرار, وأنّ أخذها على نحو الموضوعية , فيتعيّن التفصيل 
بين الفرضين . 

ما أنّها حكم شرعىّ وضعئ فلما يأتي -إن شاء الله تعالى ‏ في بحث 
العناة عن نيا ع الاعتبارات العقلائية التي أمضاها الشارع مع نوع 02 
التضرد ف :شيعه وضيقا : وكل مر اعتباريٌ عقلائيٌ إذا أمضاه الشارع ثم أخذه في 
موضوع حكم فظاهره النظر إلى إمضائه هو سعد وضيقاً. لا إلى النظر العقلائيّ . 
ومثاله الملكية التي هي عقلائية وأمضاها الشارع بتصّفء. فحين يأخذها 
مو ضوعا لخرية النم فق :فى قال القتر ايها ناكا ملكا القين قرعا 

وأمًا عدم قبولها للتكرار فلقصور دليل ترتّب الجنابة على الأسباب 
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المخصوصة عن الشمول للوجود الثاني للسببء لا لاستحالة اجتماع جنابتين 
عقلاً. ولا لاستلزامه تعدّد الغسل بتعدّد موجب الجنابة؛ نظراً إلئ أنّ الجنابة 
استُفيدت من لسان الأمر بالغسل, فما لم يتعدّد الأمر بالغسل لا تكثر الجنابة» ومع 
تعرّده يجب غسلان, ولا للزوم لَعُوية جعل الجنابة الثانية بعد وضوح عدم وجوب 
غسل آخر. 
| إذ يرد على الأول : أنّ الجنابة اعتبار. ولا محذور في اعتبار وجوده 

مرانين. 

وعلى الثاني : بن الأمر بالغسل إرشاد إلى حصول الجنابة: وأنّ المطهّر هو 
العمل ان الأوامر الارشادية القاعدة تقتضى التداخل, لا عدمه. 

05 الثالث : بإمكان دعوى اندفاع اللغو ية فيما إذا كان للجنابة الثانية أثر 
زائد؛ كما فيمن اجنب من حرام بعد الجنابة من حلال. 

بل لقصور الدليل : إمّا 8 الإطلاق في نفسه. وإمّا لتحكيم المرتكز 
العقلائيّ القاضي بعدم التكرّر بعد أن عرفت أنّ الجنابة اعتبار عقلائي وتفصيل 

نعم, قد يقال : إِنّ دليل نجاسة عرق الجنب من حرام لا يشمل بإطلاقه 
اللفظئّ من رَنى بفدن احدب بد االو اكه ينم ددن رده إليه بالفحوى 
القوفة و لذ الفرقه ياي سياه البر كرد نين اللرفه بين ذا الزانيي 
ومّن زنى قبل أن يجنب من حلالء لأنّ سبق الجنابة من حلالٍ لا يتعقّل عرفاً 
تأثيره في تخفيف أثر الزنا المتأخَّرء ولكن يرجع تحكيم هذا الارتكاز لو سلّم - 
إلى حمل الجنابة على المعرّفية, وأمّا مع التسليم بالموضوعية فواضح أنّ 
التفرقة بسبب عدم حصول الجنابة بالزنا المتأخّرء لا بسبب سبق جنابة على 
جنابة . 
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مسألة (") : المجنب من حرام إذا تيمّم لعدم التمكّن من الغسل 


فالظاهر عدم نجاسة عرقه(١,‏ وإن كان الأحوط الاجتناب عنه ما لم 


يغتسل, وإذا وجد الماء ولم يغتسل بعد فعرقه نجس ؛ لبطلان تيمّمه 
بالوجدان. 


)١(‏ وذلك لأنّه خرج بالتيمّم عن كونه جنباً خروجاً موقّتاً ما دام العذر 
باقياً. فمع بقاء العذر يكون عرقه طاهراً ؛ لعدم كونه عرق الجنبء وإذا ارتفع العذر 
ولم يغتسل عادت النجاسة إلى عرقه؛ لحصول الجنابة من جديدء لا بمعنى أن 
وجدان الماء -مثلاً ‏ من موجبات الجناية» بل إن نفس السبب السابق يقتضي 
الائت و لمق زر الح اقتفتانه و يايد فتزةالملزر بها شا ريق إل تيل 
الجنابة مترثّبةَ على السبب السابق , باستثناء الفترة الواقعة بين التيمّم وزوال العذر. 

وقد يقال بنجاسة عرق الجنب المتيمّم في المقام» ويقرّب بعدّة وجوه : 

الأول : ؤهومبتيت على ازتكاز طهورية التيكم وكونه مبيحاً: فيقال: إن لازم 
ذلك شمول إطلاق دليل النجاسة لعرق المتيتم. 

ويرد عليه : أَنّ المبنئ باطل ؛ لظهور الأدلّة كتاباً!'' وسّهًا" في كون التيمّم 
مطهّراً. وكون التراب أحد الطهورين”". ش 

الثاني : بعد التسليم بأنّ التيمّم مطهّر يقال : بأنّ مطهّريته تنزيلية لا حقيقية, 
والتنزيل إِنْما يكون بمقدار ما لوحظ من الآثار في مقام التنزيل» والمتيقن إِنْما هو 
ملاحظة جواز الدخول في الصلاة ونحوه, لا طهارة العرق. 


.5: المائدة‎ )١( 
." من أبواب التيمّمء: الحديث‎ ١5 (؟) وسائل الشيعة : 88, الباب‎ 


(8) وسائل القرعة #59 الباب: "من أبؤاب الفيق«الحدية :١‏ 
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وفيه أَوَلاً : أن ظاهر أدلّة طهورية التراب والتيمّم الطهوريّة الحقيقية, 
لا الشكسة الترولية: 

وثانياً : أن إطلاق دليل التنزيل يقتضي سوقه بلحاظ جميع الآثار. 

الثالث : وهو مبنيّ أيضاً على أَنّ دليل مطهّرية التيمّم مفاده التنزيل» فيقال : 
إِنّ إطلاقه وإن كان يقتضي ترتيب كلّ آثار الطهارة الحدئيّة غير أن طهارة العرق 
لسع هن آتان الطهارة الخدقة ل من اخار ين :فندها ,شوشت اللحابة. 
وتنزيل شيءٍ منزلة أحد الضدَّين لا يستلزم 1 منزلة عدم ضدّه في الآثار 
المترتّبة على عدم الضدّء فالطهارة واقعاً مساوقة لعدم الجنابة, ولكنّ الطهارة 
تنزيلاً لا تساوق الحكم بعدم الجنابة تنزيلاً. 

ويرد عليه -مضافاً إلى أنّ دليل طهورية التيمّم ظاهر في الطهورية 
التقريفية الرافعية ل الخريلية د ال الطهازة لشت هذا العقانة بسدين ماهر 
المجعول فيها. فإنّ مرجعها إلى اعتبار النقاء والنظافة من الحدث المقابل لها فإذا 
ُزّلَ شيء منزلة الغسل في كونه نقاءً من الجنابة ترتّب على ذلك بمقتضى إطلاق 
التنزيل -كلٌ ما لعدم الجنابة والنقاء منها من آثار. 

الرابع : أن يقال : بأنّ دليل طهورية التيمّم مفاده الطهورية الحقيقية, 
لاالتنزيلية, غير أنه لا يقتضي رفع الجنابة, فالمتيمّم المذكور جُنب ومتطهّر, 
وحيث إِنّ نجاسة العرق من آثار الجنابة فهي باقية ببقاء موضوعها. 

وهذا ما اختاره السيّد الأستاذ دام ظلّه1©, حيط سوعله أن العك يمن 
الطهارة, ولكنّه لا يرفع حدث الجنابة, ولا حدث الموت فيما إذا يّمّم المّت,. 
وفرّع على ذلك وجوب غسل المس بمسّه بعد التيمّم. 


)000 التنقيح ا ا 
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ويرد عليه : أَنّهِ إن رجع ذلك في المقام إلى التفكيك بين الحدث والجنابة 
بافتراضهما أمرين متغايرين» وأنّ الغسل يرفعهما معاً. والتيمّم لا يرفع إلا 
الحدث. إذ لم يثبت إلا كونه طهوراً. ولا يقتضي ذلك إلا إزالة الحدث دون الجنابة 
فيرد:غليه : أنّ هذا التفكيك ليس مفهوماً عرفاً من الأدلة: بل ليس الحدت إلا 
عنواناً للجنابة نفسهاء لا أنّ هناك اعتبارين متغايرين للجنابة وللحدث. وهذا 
التفكيك لو تعقّلناه في مورد الجنابة فكيف يمكن تصويره في الميّت؛ لوضوح أنه 
لذ مضودرديدانه لامر واههم وهو عدت البرك ؟ 

وإن رجع ذلك -_بعد التسليم بوحدة الحدث والجنابة ‏ إلى أنّ طهورية 
النيت الا انعكن كوته رافعاً لسو وأن الرافعية تحتاج إلى دليلٍ خاصٌ كما في 
الغسل, ومع عدمه في التيمّم يكون مقتضى الجمع بين الأدلة الالتزام ببقاء الحدث 
وحصول الطهارة للمتيمّم فهذا أغرب ! لأنّ الطهارة معناها النقاء والنظافة من 
شيء» فالرافعية مستبطنة فيهاء واعتبارها شرعاً للتيمّم عبارة أخرى عن جعله 
8 وملا هق ل 

يفل اللالقود بر اقعية لعفل االعتناقة دي قر له لان وان كخم يا 
قَاطَّهّءوا 74 إلا بلحاظ أَنّ مادة الطهارة بنفسها مساوقة للنقاء والنظافة ؟ ! فالأمر 
بها بعد افتراض الجنابة ظاهر عرفاً في كون الغسل رافعاً لها. والشيء نفسه يقال 
في دليل طهورية التيمّم . 

وأمّا وجوب غسل المسّ بمس الميّت الميكم فهو غير مبنييٌ على ماذكر, بل 
على إطلاقدليلة إذالم يوتخل فى موضوعةه سوى عنوان القت وأ ثه لم يفسل: 
قاذ عن بح رز اليل دقر غلافة ا الوسط عقر ا و ووضقة 
طيُورا أوازاقعاً 5006 


.5 : المائدة‎ )١( 
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سنالة 8 : الصبيّ غير البالغ إذا أجنب من حرام ففي نجاسة عرقه 
إشكال, والأحوط أمره بالفسلء إذ يصحٌ منه قبل البلوغ على الأقوى7١).‏ 


فعلى الأول يجب غسل المش : في الفرض المذكورء دونه على الثاني. 

الخامس : أن يقال : إن دليل طهورية التيقم مفاده الطهورية التشسريعية 
القفزقة: 9 العوسلة الك قاط عط نراقت العدية نا ررض أن لحدت 
الجنابة مراتب. وبعضها يزول بالتيمّم دون بعض . وهذا التبعيض وإن كان على 
خلاف إطلاق دليل طهورية التيمّم ولكنّه يتعيّن بلحاظ ما دلّ على سقوط التيمّم 
عن التأثير عن وجدان الماءء إذ لو كان التيمّم رافعاً لتمام مراتب الحدث فلا يعقل 
عوده, وأمّا مع كونه رافعاً لبعضها فسقوطه عن التأثير عند وجدان الماء لمكان 
وجوب رفع ما تبقئ من مراتب الحدث, لا لعود ما ارتفع , وعليه يمكن الالتزام 
جات عو الح في لحرا جاربا بعفيا. 

ويرد عليه ما أشرنا إليه من : أن الحدث يعود عند ارتفاع العذر بنفس 
السبك الستابق+فإن كان الاسشكان لأجل اسضدالةاعوة المعدوع فهو ادير عق 
كسار :لذن ريد إل ١‏ الع لوول ف ولعيو عن بد 
فجل قترقها هد ورلا قد ريون كان ا لاسشكار نحل اث يعدا باالساء لسن ين 
موجبات الحدث فحلّه أنّ الحدث الحاصل عند ارتفاع العذر ناشئ من نفس 
السيي السارع فلو ماقام 

وتلخّص من مجموع ما ذكرناه : أن الصحيح ما عليه الماتن يني . 


7 9 
50 50 6 


“١ “١ ا“‎ 


)١(‏ الكلام يقع : تارة في أصل نجاسة عرق هذا الصبىّ , بعد افتراض كبرى 
الات فوعوه الست جود اوور وى لق لعل ل دق واس طرق 


النجاسات / عرق الجنب من الحرام ا ال ل ال 5 
ينفع الغسل منه في رفع النجاسة ؟ فهنا إذن جهتان : 

أمَا الجهة الأولى : فقد ذكر السيّد الأستاذ دام ظلّه : أنّها مبنيّة على أَنّهِ هل 
نظيو قو رواناض التحاينه 51 افيه خذاك مدو الوقفة أن ا خرف يض 
الحرمة الفعلية واستحقاق العقاب ؟ فعلى الأوّل ينجس عرق الصبئٌ فى المقام, 
وعلى الثانى لا ينجس لعدم فعلية الحرمة؛ وعدم العقاب20 00000 

و اط ان ل شت 

مأل : ما معنى إيقاع التقابل بين المعرّفية والفعلية ؟ مع أنّ التقابل إنّما 
يكون بين المعرّفية والموضوعية, ثمٌّ الموضوعية : تارةً تكون بأخذ الحرمة الفعلية 
وموه] و اخوى راهن الحرية الذاقة الا بكر لك 

وثانياً :ما الموجب لإدخال استحقاق العقاب في موضوع الحكم بالنجاسة 
بناءً على الفعلية, مع أَنّ فعلية الحرمة شيء واستحقاق العقاب المتوقّف على 
تنجّزها شيء آخر ‏ ويكفي في المقام لنفي نجاسة عرق الصبيّ أن يكون الموضوع 
الحرمة الفعلية ولو لم يؤخذ استحقاق العقاب ؟ ! 

وثالثاً : أنه إذا فرض أنّ موضوع الدليل هو الحرمة الفعلية المستبطنة 
لاستحقاق العقاب, أو مطلق الحرمة الفعلية فلماذا يحكم _دام ظلّه _بنجاسة عرق 
الزاني عن إكراه!"", مع أنه لا استحقاق ولا حرمة فعلية بشأنه ؟ ! 

والتحقيق : أن الحرمة إن أخذت بنحو المعرّفية إلى ذوات العناوين فالحكم 
هو نجاسة عرق الصبىّ المذكورء وعرق الزاني المكره. 

وإن أخذت الحرمة بنحو الموضوعية فهنا ثلاثة فروض : 


)00 التنقيح ؟ ١6٠:‏ -1١١ها.‏ 
إفة التنقيح اده 
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اعدهاء أن كوخ العرومه الما سوه تمك الكو طوعية هر الحرية الى 
تكون فعليةَ من ناحية ذات الفعلء ولو لم تكن فعليةَ من ناحية الفاعل؛ أي أن 
باعتبار عدم تمامية شرائط الحرمة الراجعة إلى الفاعل . ويترتب على ذلك نجاسة 
عرق الصبيّ المذكورء وعرق الزاني المكره معا ؛ لأنّ فعلهما من حيث هو جماع 
بلا ملك يمين ولا عقدٍ يكون حراماً, بقطع النظر عن فقدان شرائط الحرمة الراجعة 
إلى الفاعل» كالبلوغ والاختيار. 

بانياة اوتكون العرية الب كور تمعن الفوطو عه فتن المعرمة الففلة 
بلحاظ الفعل والفاعل معاً. فلا ينجس عرق الصبيٌ ولا المكره. 

ثالثها : اشتراط الفعلية فى الحرمة بلحاظ ذات الفعل, وكذ لك الفعلية بلحاظ 
الفاعل. من غير ناحية الطوارئ والعوارض .ء فلا يضر عدم الحرمة الناشئّ من هذه 
الطوارئ , كالإكراه مثلاً. بخلاف عدم الحرمة الناشئ من الصغر, فيفصّل حينئذٍ بين 
المكر فز الفهو: 

وهذا الفرض هو الذي يناسب فتاوئ السيّد الأستاذ_دام ظله -إذ حكم في 
الصبئ بالطهارة. وفى المكره بالنجاسة. 
القاعدة في كل موضوع يؤخذ في دليل حكم. فالصحيح طهارة عرق الصبيّ 
والمكرة مقا 

وأكاء الحية الثانية : فقد يقال : إن غسل الصبئٌ غير نافع ؛ لتوقف صحّته 
على وقوعه بوجدٍ قربئّ» وهو متوقف على مشروعيّته في حقّ الصبئ, ولا دليل 
علن 3لقامه اخياص الخطابات الواقفية بالبالفين؛ 

ويجاب عن ذلك : تارةً بأنّ الأمر وإن كان يختصٌ بالبالغ ولكنّ الملاك يعمّ 


النجاسات / عرق الجنب من الحرام ماح ل اا خب الا ل ل 1 


الصبيخ ؛ تمشكاً بالدلالة الالتزامية لدليل الأمرء وهو كافٍ فى المشروعية. 
خرن هنا كر البتيد عاد طوام ‏ ظلدب وجي وموة أذ الول ماوق 

بأمر الصبيّ بالعبادة. وهذا مع ضمٌ كبرى أصولية ‏ وهي «أَنّ الأمر بالأمر بشيءٍ 
أمر بذلك الشيء» - ينتج المطلوب7". 

وتالنة يا اببس اداه الخطابات الواقعية بالبالغ إِنّما يجدي لنفي 
الإلزام. لا لأصل الطلب بنحو ينتج الاستحباب, وهو كافٍ للمشروعية. 

ما الأول فيرد عليه : أنه مبنين على صحّة التمسّك بالدلالة الالتزامية فى 
موارد سقوط الدلالة المطابقية عن الحجّية. ْ 

وأمًا الثاني فيرد عليه : 

ولا : أن هذا الوجه تطويل للمساقة بلا طائل: إذ أستعين فيه بالكبرئ 
الأصولية: مع أن جملة من الروايات التي يشار إليها تُوَجَّه الأمر إلى الصبيّ رأساً : 

منها : صحيحة محمّد بن مسلم : في الصبيّ متى يصلي ؟ قال : «إذا عقل 
القناخق كلت سل بنقل ( العاف ردت قايك؟ قال ليت ين : 

ومثلها : رواية اسحاق بن عمّارء عن أبى عبدالله |9 قال : «إذا أتى على 
مودي مقين روعي علية الفعادة وذ أطاى العتوم وحنب عليه الطياء "ار 

والوجوب هنا بمعنى الثبوت؛ فهو إنشاء متعّق بالصبيّ مباشرةً. 

وكأنّ السيّد الأستاذ _دام ظلّه ‏ ينظر إلى رواية من قبيل معتبرة الحلبى : 
«فَمّروا صبيانكم بالصلاة إذا كانوا بني سبع سنين»7). ْ 


.١67 التنقيح ؟:‎ )١( 


(؟) وسائل الشيعة 4 : 18 .١5‏ الباب ” من أبواب أعداد الفرائض, الحديث ”. 
(5) المصدر السابق : :.١19‏ الحديث 4. 
(:) المصدر السابق : الحديث 6. 


م ا 0 بحوث في شرح العروة الوثقى / ج ؛ 


إلا اننا لسنا بحاجةٍ إلى مثل هذه الرواية التي ليت الاستدلال بها إلا بضة 
لل الكترع الاصولية, 

ؤكائياً : أن الزوانات الف حامر الولة ماق كام الصيرة بالضاةة معاد انا أن 
ستطوويها 9 التصره أمزز رلك للضي العلا الكل السعريطف ازاك طيز 
أن المقضود ا للصبىّ بصورة الصلاة. 

فعلئ الأوّل تكون هذه الروايات بنفسها دليلاً على مشروعية صلاة الصبيّ 
بتعدمانها زب سال رق تنه لك الك ريه الأمولية «الوضون آنا أب افيه 
بالصلاة الصحيحة فرع مشروعية الصلاة في حقه. 

وعلى الثاني لا يستفاد منها مطلوبية غسل الجنابة؛ لأنّ أداء صورة الصلاة 
لا يتوقف على ل الجتابة فعا نه اتفادة محبونية ضذون ضورة الضلاة مرخ 
الطو وو اها كوي الغبيل فلا عفاد 

ْ ولا وجه لإلغاء خصوصية الصلاة, والتعدّي إلى الغسل وغيره من العبادات 

بدعوى الجزم بعدم الفرق» كما لعلّه ظاهر كلام السيّد الأستاذ ؛ وذلك لوجود الفرق 
بين الصلاة والغسل : من ناحية أن الصلاة المتقنة تحتاج إلى تمرين طويل, بخلاف 
الفسل« ون :تأنحية أن الضلاة يبدل بها الضبيك فى أول يلو عدم وكتيراً با لاا يقلن 

وأمًا الوجه الثالث فقد يستشكل فيه : بأنٌّ المخمّص هو حديث رفع القلم, 
وظاهره قلم التسجيل الشرعيء وهو أعمٌ من الالزام. 

ويمكن الجواب على ذلك : بأنّ الإطلاق وإن كان مقتضى الجمود على 
اللفظ ولكنٌ ورود الحديث مورد الامتنان مع اختصاص الامتنان برفع الإلزام دون 
الاستحباب قرينة على التقييد. 

هذاء مضافاً إلى إمكان المناقشة في حجّية روايات رفع القلم ؛ لضعف سند 
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بعضهاء كرواية أبي البختري الضعيفة به'". ورواية ابن ظبيان''' المشتملة على 
عقا 000 وافشنال بعضها على "نالا يلنزم بذ كنا فى عرو قار 
الساباطيئ . عن أبي عبد الله 3 قال : سألته عن الغلام متى تجب عليه الصلاة ؟ 
قال : «إذاأتى عليه ثلاث عشرة سنة, فإن احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه الصلاة 
وجرئ عليه القلم. والجارية مثل ذلك...الحديث»0). 

والحديث مشتمل - منطوقاً ‏ على ما لا يلتزم بهء فإذا ادّعى عدم إمكان 
التفكيك في الحجّية بين مداليل عبارة الحديث سقط عن الاعتبار, والبحهيز 
المخصّص في الإجماع والروايات الخاصّة, ولا يكون له إطلاق حينئذٍ لرفع 
غير الإلزام. 

وقد تعددض السيّد الأستاذ”» دام ظلّه إلى هذا الوجه. واعترض عليه 
باعتراضين : 

أحدهما : أنّ الأحكام بسائط. فإذا ارتفع الإلزام ارتفع الجامع. وليس 
مركباً من مراتب يرتفع بعضها ويبقئ البعض. 

أقول : إِنّ هذا إِنّما يُبطل التمسّك بأدلّة الأحكام الإلزامية. ولا ينحصر 
إثبات المقصود بذلك. بل يكفي التمشك بأدلة المستحبّات التي تتكفّل جعل 


)١(‏ وسائل الشيعة 5؟: .4١‏ الباب ٠‏ من أبواب القصاص في النفس, الحديث ؟. 

(؟) وسائل الشيعة :١‏ 40» الباب 4 من أبواب مقدّمة العبادات» الحديث .١١‏ 

(؟) وهم: الحسن بن محمد السكونيٌ؛ والحضرميّ, وإبراهيم بن اح معاوية, وأبوه, 
وابن ظبيان. 

(:) وسائل الشيعة ١‏ : 40» الباب ؛ من أبواب مقدّمة العبادات» الحديث ؟١.‏ 


.١6”5: 1 التنقيح‎ 0) 


ل لامع م امت إن يحوت فئ كترع: العرروة "الوكقن "رع + 
الاستحباب ابتداءً» كد ليل الاستحباب النفسيّ لغسل الجنابة". ولبعض غاياته!", 
فبها نثبت مشروعية غسل الصبيّ. إذ المفروض أنّ المخصّص لا يرفع عن الصبيّ 
سوى الإلزام. 

والاعتراض الآخر : أن دليل التخصيص لا يرفع الإلزام؛ لأنّه ليس مجعولاً 
شرهيا و نهنا هو منتزع من حكم العقل عند عدم الإذن في المخالفة, ولابدٌ أن 
ينصبٌ الرفع الشرعيّ على ما هو المجعول الشرعي, وهو أصل الطلب. 

ويرد عليه بعد تسليم مبناه الأصولي : 

أول5: أ الر قوق كا مفية عن اناري وكاو ايلك 
الحصّة من الطلب غير المقرونة بالترخيص ؛ لأنّهِ وارد مورد الامتنان, ولا امتنان 
برفع الحصّة الأخرى من الطلب المقرونة بالترخيص. 

وثانياً : أنّ اللزوم وإن فرض عقلياً. لكنّه قابل للوضع والرفع شرعاً بتبع 
منشاً انتزاعه ,كما هو الحال في كلّ آثار الأحكام الشرعية.كالسببية, والشرطية, 
ونحو ذلك؛ فإذا استظهرنا من دليل التخصيص أنه رفع للإلزام كان مردّه إلى رفع 
منشاً انتزاعه, ورفع المنشاً برفع المجموع من الطلب وعدم الترخيصء لارفع 
الجميع , فإن الإلزام منتزع من المجموع . 

وقد تحصّل ممّا تقدم : أنّ الوجه الثالث تامٌ, فعلى الأقلّ نتمسك بأدلة 
الأحكام الاستحبابية. ويؤيّد المدّعئ : ما قد يستشعر من نفس حديث رفع القلم 
من ثبوت المقتضي والملاك في نفدندا؛ فنكبت المشروعية غلى مستوى الملاك: 


فتدير جيّدا. 


.777 البقرة:‎ )١( 
(؟) راجع وسائل الشيعة ؟ : /77؟؟,. الباب 76 من أبواب الجنابة.‎ 
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عرق الجلال 


الذليل على تجاسنة والساقشة فيه 


الكلام ان اشاب وله يركل الحيه: 
طيارة عمالة اللحفاء , 











الثاني عشر : عرق الإبل الجلالة» بل مطلق الحيوان الجللال على 
الأعوطلا ا 


[[ الدليل على نجاسة عرق الجلال والمناقشة فيه :] 

)١(‏ توجد فى المقام روايتان _باستثناء مرسلة الصدوق'" التى لا تعويل 
علهاع 25 وعرى لامك ل رونا لاب 1 

إحداهما : رواية حفص بن البختري. عن أبى عبد الله .إلا قال: 
«لاتشرب من ألبان الإبل الجلالة, وإن أصابك شيء ف عرقها 0000 

والأخرى : رواية هشام بن سالم, عن أبي عبد الله للا قال : «لا تأكل 
اللحوم الجلالة, وإن أصابك من عرقها شيء فاغسله»'". 


,118 وعنه في وسائل الشيعة 4؟:‎ :4١1519 من لا يحضره الفقيه *: /ا8, ذيل الحديث‎ )١( 
.5 الباب 71 من أبواب الأطعمة المحّمة, الحديث‎ 

(؟) وسائل الشيعة : 47. الباب ١6‏ من أبواب النجاسات؛ الحديث ”7. 

(*) وسائل الشيعة : 477. الباب ١6‏ من أبواب النجاسات؛ الحديث .١‏ 


: 1 2121011111 بحوث في شرح العروة الوثقى / ج ؛ 


والكلام يقع : تارةً في عرق الإبل الجلالة بالخصوص, وأخرى في عرق 
غيره من الحيوانات الجلالة: فهنا فرعان : 

ما الفرع الأول فالكلام في الروايتين : تارة من حيث السندء وأخرى من 
حيث الدلالة. 

أكا سيدا فالزوا به الأول معتبرة» وأَمّا الثانية فهي كذلك, على خدشةٍ تنشأ 
من أنّها رواها الشيخ الطوسيّ بطريقه إلى الكليني؛ على نحو تنتهي يهشام بن 
سالم'. وكذلك رواها في الوسائل عن الكافي مباشرةً غير أنّ الموجود في 
المطبوع من الكافي انتهاؤها إلى هشام بن سالم. عن أبي حمزة!". فإن عيّن 
بالانصراف والشهرة في أبي حمزة الثماليّ الثقة فهو. وإن أبدي احتمال انطباقه 
على أبي حمزة سالم البطائنيّ - الذي لم يثبت توثيقه ‏ حصل نحو تهافتٍ في 
السسقل: 

وحلّه : أن التُسخ التي نبّستت أبا حمزة في السند لا معوّل عليها إلا من باب 
الاطمئنان ؛ لعدم وجود طريقٍ شخصييٌ معتبر إلى كلّ نسخة, بينما يوجد للشيخ 
طريق معتبر إلى الكلينيّ , وقد روى عنه بإسقاط أبي حمزة» فيزول الاطمئنان عن 
تلك النسخ, ويكون التعارض من تعارض الحجّة واللاحجّة'". 


.778 الحديث‎ ,577 :١ تهذيب الأحكام‎ )١( 
.١ الحديث‎ 560٠ :5 فم الكافي‎ 
توحلبيانات أخرئ::‎ 65 
منها : أنّ نقل صاحب وسائل الشيعة عن الكافي بدون أبي حمزة يعارض نسخ الكافي‎ 
الموجودة, فنرجّح ما في وسائل الشيعة؛ لأنّ له طريقاً صحيحاً الى الكليني. كما صرّح به‎ 
في خاتمة وسائل الشيعة, وفي إجازاته.‎ 


النجاسات / عرق الجلال اال ا الا سر ا 


وأمّا دلالةَ فقد يستدلٌ بالروايتين على النجاسة لظهور الأمر بالغسل في 
الإرشاد إليها. وكبرى هذا الظهور مسلّمة. ولكن قد يناقش فيه في خصوص 
المقام بدعوى إمكان حمل الأمر بالغسل على كونه بلحاظ المانعية؛ لأنِّ عرق 
الجلال من تبعات ما لا يؤكل لحمهء فلا تجوز الصلاة فيهء وهذا الحمل وإن كان 


خلاف ظاهر الأمر بالغسل في نفسه ولكن قد يدّعئ وجود قرينتين عليه توجبان 


ج ومنها : أنّ نقل صاحب وسائل الشيعة بدون أبي حمزة عن الكافي يكشف على الأقلّ - 
عن تعارض نسخ الكافي, فتسقط, فنأخذ بنقل التهذيب عن الكليني. 

ومنها : أن تتبّع الكتب التي نقلت عن الكافي قبل قرون يثبت عدم وجود أبي حمزة في 
الكافي: فيبرهن على حدوث التحريف بعد ذلك؛ فمثلاً في الروضة البهيّة -/1: 51١‏ - ينقل 
الرواية بدون أبي حمزة عن الكافيء بقرينة ذكره لعبارة : «وهي التي تأكل العذرة» 
الموجودة في الكافي فقط. وفي شرح إرشاد الأذهان للمحقق الأردبيلي. في كتاب 
الأطعمة والأشربة :1١(‏ ١65؟)‏ -كذلك. وفي جامع الرواة (؟: )”١15- ١0‏ لم ينقل أنّ 
هشام بن سالم روى عن أبي حمزة. وفي الحبل المتين )3١*(‏ بدون أبي حمزة أيتضا وذ كر 
في الهامش : أن في الكافي بدل «الجلالة» «الجلالات», فلو كان اختلاف في 
نسخةالكافي لبيّنه. 

ومنها : أنه لو فرض تعارض نسخ الكافي مع ما ينقله في تهذيب الأحكام عن الكلينيٌ 
فيتساقطان, فنرجع إلى ما نقله الشيخ باسناده عن أحمد بن محمّد. في تهذيب الأحكام 
(5: 0 4» الحديث .)١188‏ وليس فيه أبو حمزة. 

ومنها : أن نفترض أنّ الرواية واردة في الكافي في موردين : أحدهما فيه أبو حمزة, 
والآخر ليس فيه. فنأخذ به. والذي يشهد على هذه الفرضية هو المحدّث الكاشانيَ في 
الوافي (راجع الوافي ,7٠١ - ١19:4‏ الحديث 1٠١”‏ و 5١٠914١4:1/.الحديث‏ 
»+ حيث نقل الرواية عن الكافي وتهذيب الأحكام بدون أبي حمزة. ثمّ نقلها عن 
الكافي مع أبي حمزة, ولكنّي لم أعثر على روايةٍ ليس فيها أبو حمزة في الكافي. 


: و9 100 1 21207001 بحوث في شرح العروة الوثقى / ج ؛ 


- على الأقلّ الإجمال وعدم الظهور فى النجاسة. 

إحداهما : تفريع الأمر بالغسل 00 الحكم بحرمة الجلال. 

والأخرئ + أن الأمر بالفشل لوكان متصتا على الشىء الذى أصابه العريق 
لقيل : إِنْه يكشف عن النجاسة, ولا يلائم المانعية لاطلاقه ؛ حتى لحالة جفاف 
العرق وزواله, ولكنّه قدانصبٌ في الروايتين على نفس العرقء فالمأمور بغسله هو 
العرق, فلا إطلاق فيه لفرض وال لكى يجعل هذا الإطلاق شاهداً عل أنه 
بلحاظ النجاسة لا المانعية. ْ 

وكلتا القرينتين غير مانعتين عن الاستدلال. 

أمّا الأولئ فلعدم وجود ما يدل على التفريع أصلاً وإِنّما هناك ترتّب في 
الذكرء وهو بمجرّده لا يكون قرينةً على التفريع, وكون الأمر بالغسل ناظراً إلى 
مالسا لااووكل اله خصوضا أن الزواظ لسن قهاة كر الصاذف اوقترا ين 
للتهيّوُ لها والعرق الذي يصيب الإنسان من الإبل الجللال يجفٌ عادةً في مدَةٍ 
قضيزة ‏ وكتوق مانعية ها لا يؤكل لعنمد ليشت أمرا مركورا وقشر فى أذهان 
المتشرّعة ارتكازاً يساعد على انصراف الذهن إليها من الأمر بالغسل. 

وما التأنية “فلا ذلألة الآمر بالفمل على التجائقة دلا مجده الماتعيةاى 
ليست نكتتها منحصرةً بالإطلاق المذكور ليقال بعدم تأتّي هذه النكتة في المقام, 
بل يمكن أن يكون بنكتة ظهور نفس مادة الغسل في قذارة المغسولء أو بنكتة 
ظهور الأمر في تعيّن الغسل. مع أَنّ النظر لو كان إلى المانعية لّما انحصر دفع 
المحذور بذلك, كما هو واضح. 

عله هفيضن إلى دلالة الروا شيخ حلي التجامنة المبد بعد 

وأمًا الفرع الثاني فمدرك النجاسة فيه الروايتان السابقتان أيضاً . أمّا الأولى 
فبما تقدم, مع ضمٌ دعوى : ان الإبل اخذ بنحو المثالية؛ وان مناسبات الحكم 


النجاسات / عرق الجلال 71 غ2 


والموضوع المركوزة تلغي خصوصيّته. وأمّا الثانية فبلحاظ إطلاقها. 

وقد يناقش فى هذا الاطلاق : 

ثازة بالحمل ع خصوص الابل الجلالة -بناءً على اختصاص الرواية 
الأولى بها من باب حمل المطلق على المقيّد. 

وأخرى بإبداء احتمال أنّ اللّام فى قوله : «اللحوم الجلالة» للعهد. وقد 
أشير به إلى الإيل الجلالة. 1 

وثالثة بأنّ مرجع الضمير في قوله : «وإن أصابك من عرقها شيء» 
غير مصرّح به في الرواية, إذ لا يناسب إرجاعه إلى اللحوم الجلالة ؛ لأنّ العرق 
شأن الحيوان: لا اللحم: ومع عدم التضريح بالمرجع يكون مجملاً» فيقتصر فيه 
على المتيقّن . 

ورابعة أن الإجماع على الطهارة في غير الإبل يمنع عن الأخذ بالإطلاق» 
بل لايد مخ الشينء أو الحمل على العكه: 

أمَا الأول فيرد عليه : أنّ المقام ليس من موارد حمل المطلق على المقيّد ؛ 
لعدم التنافي . 

وامًا الثاني ففيه : انْ العهديّة تحتاج إلى قرينة» ولا يجدي مجرّد 
الاحتمال. 

يم وه ا 
الحيوانات بقرينة توصيفها بالجلالة, مع أنّ الجلل شأن الحيوان, لا اللحم. 
ولو سلم عدم تعيّن ذلك للمرجعية فإِنْ ذلك لا يوجب 000 حا قدو 
ما يناسب العنوان المصرّح به من حيث الإطلاق. 

وأمّا الرابع فهو العمدة في المقام, وإن كان لا ينبغي رفع اليد عن الاحتياط ؛ 
لاحضال كونه مدركياً ومشندا إلى يعطن ما تقدم. 


.1 000000000000000000.0.00000.. بحوث في شرح العروة الوثقى / ج ؛ 
مسألة :)١(‏ الأحوط الاجتناب عن التعلبء والأرنبء والوزغ, 
والعقرب, والفار. بل مطلق المسوخات, وإن كان الأقوى طهارة الجميع(١).‏ 


[ الكلام في نجاسة ما لا يؤكل لحمه :] 


)١(‏ الحيوان : إمّا إنسان, أو غيره, وهذا الغير :إمّا مأكول اللحم, أو غيره؛ 
وغير مأكول اللحم : إِمّا من المسوخ, أو السباع, أو غيرهما. 

ولا شبهة في طهارة الإنسان, على كلام تقدّم'' في الكافر منه. كما لاشك 
في طهارة ما يؤكل لحمه من الحيوان. 1 

وإِنّما الكلام في الحيوان الذي لا يؤكل لحمه : إمّا مطلقاء أو بلحاظ أقسام 
خاصّةٍ منه, كالسباع والمسوخ. 

وتحقيق ذلك بالكلام : 

َوَلاَ :عن وجود عموم يدلّ على نجاسة ما لا يؤكل لحمه. بحيث يكون هو 
المرجع في كلّ موردٍ لم يدل دليل خاص على الطهارة. 

وبعد افتراض عدم وجود عموم من هذا القبيل يقع الكلام : 

انياً : في افتراض عموم كذلك في المسوخ. 

وثالثاً : في البحث عن وجود العموم المذكور في السباع. 

ورابعاً «تفتمن عن آدلة حتاضة على التحاسة.فى نفيوانات خاضة: 
كالثعلب, والأرنبء والعقربء. ونحوها. ش 

قوداكننين ذه الحتيعة أريع مقا مات 
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المقام الأوّل : ويمكن أن يستدلٌ فيه على نجاسة كلّ ما لا يؤكل لحمه من 
الحيوانات بمفهوم بعض الروايات الواردة في ما يؤكل لحمه, كمعتبرة عبد الله بن 
سنان, عن أبي عبد الله لقلا قال ازول باس أن قوسا معا قرت مها يوكلا 
لحمه»(3, 

ومج عار موسي .عن أبي عبد الله إهِلٍ قال 0 
ا ال 1ل 

وتقريب الاستدلال : أَنّها تدل بالمفهوم على النهى عن سؤر ما لا 1 
لحمه, وهو ظاهر عرفا فى الارشاد إلى النجاسة. 

وواذغله آذه اذ طووراى دلق درةه لل سباق ذف قرفا كو 
الأتر لتيل بكم السطاية فاك هذا الانسساق هو منضاً طهور التهى فى الادشياد 
إلى النجاشية, وهذا الالسياق إنما يتم كل موود ل يوه فيه احتمال عر ود لتكند 
أخرى للنهي غير النجاسة؛ وهذا الاحتمال العرفيّ موجود في المقام بلحاظ أنّ 
المؤويها عقثل العررك إمكان اكديتابة متقضه أورهانا الشاط حاحب السور: 
فاحتمال كون سؤر ما لا يؤكل لحمه بعنوانه مانعاً عن الوضوء والشرب من الماء 
أمر عرفيّ في أذهان المتشرّعة. 

ويدلٌ على ذلك : د تتبع أخبار السؤر, وملاحظة ما ورد من السؤال عن سور 
ما يؤكل لحمه. مع أن طهارة ما يؤكل لحمه من الحيوانات واضحة, وليست مورداً 
للسؤال'". ورواية عمّار المتقدّمة نفسها ورد فيها السؤال عن سور الحمامة. مع 
وضوح طهارتها متشرّعياً, وكلٌ ذلك ينفي انحصار الجهة في الذهن المتشرّعئىٌ 


.١ الباب 0 من أبواب الأسآرء الحديث‎ 58١ :١ وسائل الشيعة‎ )١( 
.7” الباب ؛ من أبواب الأسآرء الحديث‎ 5٠ : ١ (؟) وسائل الشيعة‎ 
الباب ه من أبواب الأسار.‎ ,77١ :١ وسائل الشيعة‎ )( 


3 ا ند يحوت فى مترع: العروة "الوكقن "ربع + 
والعرفي العام بالنجاسة. 

وثانياً : أن من الواضح طهارة عدد كبيرٍ من الحيوانات التي لا يؤكل لحمها, 
حتّئ أنّ الإمام .الئل في بعض الروايات يقرب طهارة السنّور بأنّها سبع'", 
والسائل فى بعض الروايات يستشكل فى نجاسة الكلب بقوله : «اليس هو 
سبع 765", مما يكشف عن ارتكازية طهارة السباع. وهذا الوضوح المرتكز 
يشكل قرينة منّصلةَ على صرف العبارة المذكورة عن النجاسة. على تقدير 
ظهورها في نفسها في ذلك. 

وثالثاً : لو سلّم عدم الوضوح المرتكز فلا أقلّ من استلزام الحمل على 
النجاسة لتقييد الأكثر في طرف المفهوم. 

هذاء مضافاً إلى أَنّه لا مفهوم للعبارة المذكورة بنحوٍ ينتج سالبة كلية. أمًا 
معتبرة عبد الله بن سنان فلوضوح عدم الشرطية. وأمّا معتبرة عمّار فقد تتشم 
الشرطية من التفريع بالفاء. ولكنّ ذلك لا يكفي لظهور الجملة في الشرطية 
بنحو ينتج المفهوم . خصوصاً أن الشرط فيها نفس موضوع الحكم . وفي مثل ذلك 
لا مفهوم. 

المقام الثاني : في المسوخ, وقد معدل فاق تطافيها بروايد ا سهل 
القرشي» قال : سألت أبا عبد الله نلا عن لحم الكلبء فقال : « هو مسخ». قلت : 
هو حرام ؟ قال : «هو نجس». أعيدها ثلاث مرّاتٍ كلّ ذلك يقول: «هو 
001000 

وتقريب الاستدلال بها : أن السؤال عن الكلب لم يصرّح بالحيثية المنظورة 


)00 وسائل الشيعة :ولباب ؟فن أبوَاب الأسارء الحديث 7 
(؟) وسائل الشيعة :١‏ 5757 الباب ١‏ من أبواب الأسآرء الحديث 5. 
(*) وسائل الشيعة 74 : ٠١0‏ الباب ” من أبواب الأطعمة المحوّمة, الحديث 6. 


النجاسات / عرق الجلال ا كا ال ا ال 1 


فتذع فين إخا شينية كويدية او سيعة العرمة: أو تههة النحاسة: 

والأوّل خلاف الظهور المقامىّ للسؤال من الإمام لقلا . 

والثاني ينصرف عنه الذهن ؛ لعدم كون الكلب في معرض الأكل من لحمه 
عرفاً؛ فإنّ لحمه لا يتعاطئ عرفاً في سائر المجتمعات. والسؤال العرفيّ ينبغي أن 
يحمل على جهة عرفية, فيتعيّن الثالث بحسب الانسباق العرفي . ومعه يكون 
الجواب بأنّه مسخ, كأ نّه إعطاء للحكم بالنجاسة ببيان ضابط كلَيٌّ وهو المسخ, 
فيدلٌ على نجاسة كل مسخ. 

وروشعلية تلط النواك سوو فده هن من العائج 1 لا ليبا لعن 
لحم الكلبء لا عن الكلب نفسه, والسؤال عن اللحم ظاهر فى النظر إلى حيثية 
الحرمة. ويؤيّده قول السائل بعد ذلك : «هو حرام»!". 

المقام الثالث : في السباع, وما يمكن أن يذغي الاستدد لآل بعلي 
نجاستها : رواية يونس ء عن بعض أصحابه, عن أبى عبد الله لقلا قال : سألته هل 
يحلّ أن يمس الثعلب والأرنبء أو شيئاً من السباع حيّاً أو ميّتاً ؟ قال : «لا يضده, 
ولكن يغسل يده»!". 

وذلك لدلالة الأمر بالغسل على النجاسة. 

وقوله : «لا يضّه» وإن كان يشمل بإطلاقه نفي النجاسة ولكنٌ الأمدر 
بالغسل: يكون مقئداً له 

والجواب بلزوم حمل الأمر بالغسل على التنرّه بقرينة ما دلّ على طهارة 

منها : ما دل على طهارة السباع وجواز سؤرها صريحاً .كمعتبرة معاوية بن 


)١(‏ مضافاً إلى ضعف سند الرواية بسهل بن زيادء وأبي سهل القرشي. 
(؟) وسائل الشيعة 7: 417. الباب ” من أبواب النجاسات؛ الحديث 7. 
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ومنها : مادل على ذلك بلسان الحكم بطهارة السنور وجواز سؤره؛ وتبرير 
ذلك بأنّه سبع كرواية محمّد بن مسلم'"'. ورواية أبي الصباح'". 

ومنها : الروايات الواردة فى جواز استعمال جلود ما لا يؤكل لحمهء 
والاستفادة منها في غير حالة الصلاة!./. فإنّ سكوتها عن التنبيه على النجاسة -مع 
أن السباع هي أوضح أفراد ما لا يؤكل لحمه. وأكثرها دخولاً في محلّ الابتلاء 
بجلودها -إن لم يدل بالإطلاق المقاميّ على الطهارة فلا قل من التأييد. 

المقام الرابع : فى الموارد الخاصّة, وفيه جهات : 

الجهة الأولى : في الثعلب والأرنبء وما قد يستدل به على نجاستهما : 
متسلة ونين الطتلمة , وقد ضر ف ب شما علي الف ونا ف با ل على 
طهارة السباع. 

ودعوى : إمكان التبعيض في الأمر بالغسلء فيرفع اليد عن لزومه بالنسبة 
إلى سائر السباع, ويلتزم بلزومه بالنسبة إلى الثعلب والأرنب خاصّة ؛ لعدم الدليل 
الخاصٌ فيها على الترخيص. 

مدفوعة : بن هذا التبعيض مبنئّ على مسلك المحقّق النائين ينه !“في دلالة 
الأمر على الوجوب, وأنّها بحكم العقل, وهو غير تام في نفسه, كما حقّقناه في 
موضعه'". وغير منطبتي على محلّ الكلام ؛ أنه إنْما ينطبق على الأوامر المولوية, 


.5 من أبواب الأسآرء الحديث‎ ١ 57؟؟,. الباب‎ :١ وسائل الشيعة‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة 707:١‏ ؟,. الباب ؟ من أبواب الأسآرء الحديث #. 

(5) وسائل الشيعة :١‏ 578 الباب ؟ من أبواب الأسآرء الحديث 4. 

(5) وسائل الشيعة ؛ : *5. الباب 0 من أبواب لباس المصلّي. الحديث 7, 5. 
(05) فوائد الأصول 315:١‏ 136. 


(3) يخوت :في غلج الأضول 211 13. 
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ألا الأوامر الإرشادية التي مفادها اعتبار وضعيّ كالنجاسة, فإنٌ مرتبة اللزوم من 
الحكم الوضعيّ مدلول للدليل اللفظي . 

هذا كلف مضافا إلى سقوط الروانة سعدا وإمكان امتظيار: طيهازة التعلب 
مما ورد في جواز لبس جلده بالخصوص في غير حال الصلاة بإطلاقه المقامىّ. 

ويمكن أن يستدلٌ لنجاسة التعلب بما ورد في أبواب لبا عن التصلى” » من 
النهي عن الصلاة في جلده, وفي الثوب الذي يليه فإنّ النهي عن هذا الثوب ليس 
بلحاظ المانعية بل بلحاظ النجاسة, كمعتبرة أبي على بن راشد -في حديثٍ - 
قال : قلت لأبى جعفر اللا : التعالب يصلّئ فيها ؟ قال : «لا. ولكن تلبس بعد 
الغناذة كلت : اضلى فى لتويك الذي يليه ؟ قال : «لا»(". 

ومعتبرة عليّ بن مهزيارء عن رجل سأل الرضا إلثل عن الصلاة في جلود 
التعالب ؟ فنهى عن الصلاة فيها وفي الثوب الذي يليه فلم در أي الثوبين : الذي 
يلصق بالوبر, أو الذي يلصق بالجلد ؟ فوقم إلثل 10 : «الثوب الذي يلصق 
بالجلد». قال : وك نو ليت -يعنى علىّ بن ناوث اذه سأله عن هذه 
المسألة ؟ فقال : «لا تصلّ في الذي فوقه, ولا فى الذي تحته»!"" 

والظاهر عدم تماميّة الدلالة فى ذلك على النجاسةء إذ لو كان النظر إلى 
النجاسة لكان الأنسب التنبيه أيضاً على سراية النجاسة إلى البدن, حيث يتعردض 
مع طول الزمان إلى الملاقاة مع جلود الثعالب الملبوسة, فلم تعرف مزية للثوب 
الذي يليه على البدن من ناحية هذا المحذور. خصوصاً مع رطوبة اليد بين حين 
وآخرء ووقوعها على الملابس عادة. 

وهذا بخلاف ما إذا كان النظر إلى ما يكتسبه الثوب الذي يليه من أجزاء 


.5 وسائل الشيعة 4 : 07. الباب  من أبواب لباس المصلّي . الحديث‎ )١( 
./ المصدر السابق : لاه#, الحديث‎ )( 


1 للع ل م إن يحوت فئ كترع: العرروة"الوكقن "رع + 
ما لا يؤكل لحمه. خصوصاً إذا كان مما يليه من جانب الوبرء فإنّه سنخ محذورٍ 
غير منّجِهِ في اليد ونحوها. وهذا إن لم يصلح قرينة على صرفه عن النجاسة 
فلا أقلٌ من اقتضائه للإجمال. 

ومما يمكن أن يستدل به أيضاً على نجاسة التعلب وأمثاله من السباع التي 
ترد الحياض الواقعة بين مكّة والمدينة عادةٌ -الروايات الواردة فى تحديد الك 
كور عن نيز شور الجه اوقل سالك با عجوانه قوع الخراكن ل 
نابي فك إن الم نوها اليا و وقلع فها لكلاب شرت تنها احير 
ويغتسل فيها الجنبء ويتوضّأ منها ؟ قال : «وكم قدر الماء ؟» قال : إلى نصف 
البناق والى الركةء قال رفوك نه اموساليا عيضي 

وتقريب الاستدلال : إمّا بلحاظ ظهور كلام السائل فى ارتكاز نجاسة 
التسباغ فى ذهنةوظهون سكوت الإنام فل عن ذلك فى إمضاء هذا الارتكاز. 

وإمّا بلحاظ ظهور كلام الإمام فى التفصيل بين القليل والكثيرء الذي يعنى 
الحكم بانفعال الماء بذلك إذا كان قليااً. 

وكلا اللحاظين قابل للمنع. 

أمَا الأول فلعدم ظهور كلام السائل في أَنّ المحذور من السباع نجاستها 
الذاتية, بل قد يكون المحذور تلوّث فمها بالدم والميتة» او معرضيّته لذلك, وممّا 
يشهد به : عطف الحمير على السباع, مع أَنّه لا يحتمل فيها النجاسة الذاتية عادة. 

وأمًا الثاني فلأنَ كلام الإمام إلا يدل على التفصيل بين حالتى القلّة 
لتقف اندها ل روكو فض ورك لس تو حقاء لجان يدن انج دياق 


)١(‏ وسائل الشيعة :١‏ ؟6١.,ءالباب‏ من أبؤات الماء المطلق. الحديث ؟١.‏ وفى هامشه 
منه يه : « والمدينة» بدل «إلى المدينة». 
(؟) المصدر السابق : ,.١7١‏ الحديث .٠١‏ 
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الانفعال حتى يتمسّك بإطلاق ما يستفاد منه من الانفعال فى القليل لإثبات 
النجاسة الذاتية للسبع. ْ 

الجهة الثانية : في الفأرة؛ ويمكن أن يستدلٌ على نجاستها بعدّة روايات : 

منها : رواية علىّ بن جعفر عن أخيه موسى إِليلا قال : سألته عن الفأرة 
الرطبة قد وقعت فى الماء فتمشى على الثياب. ايصلئ فيها ؟ قال : «اغسل 
فار كرون ننه وقاا شدي ياه 1 

والوواقة كاقة يعدا ,توأقامى سيف الؤلؤلة#الأمر بالعدال فيها يول علي 

والآثر المذكور فيها قد يكون بمعنى الأثر العينيّ. كالشعر والوسخ . فيكون 
مر بالنضح مع عدم الأثر دالاً على النجاسة أيضاً. 

وقد يكون بمعنىّ يشمل الرطوبة ؛ فيكون الأمر بالنضح في فرض عدم الأثر 
محمولاً على التنرّه؛ لعدم سراية النجاسة بدون رطوبة» بل قد يجعل ذلك حيئئذٍ 
موهناً لظهور الأمر بالغسل في الحكم اللزوميّ. 

ومنها : روايات الأمر بنزح شيءٍ لدى وقوعها في البئر, كمعتبرة معاوية بن 
عمّارء قال : سألت أبا عبد الله إلِلا عن الفأرة والوزغة تقع في البئر ؟ قال : « ينزح 
منها ثلاث دلاء)7". 

غير أن الاسعذلال بها يتوق ول + على عدم القاء على :اعفضاء ماء البقنه 
إلا لتعيّن حمل الأمر بالنزح على التنزّه ومعه لا تبقى فيه دلالة على نجاسة 
العموان السافط , 

وثانياً : على أن يكون نظر السائل في سؤاله إلى استعلام حال الحيوان 


.7” الباب *” من أبواب النجاساتء الحديث‎ .41٠ : وسائل الشيعة‎ )١( 


(؟) وسائل الشيعة .١181 :١‏ الباب ١9‏ من أبواب الماء المطلق» الحديث ”7. 


6 لل نب يحوت فى كترع: العرروة "الوكقن "رع + 
الساقط من حيث طهارته ونجاسته, وأا إذا كان النظر إلى استعلام حال ماء البئر 
من حيث إِنّهِ ينفعل أَؤ لا ينفعل بعد الفراغ عن كون الساقط منجّساً لغير المعتصم , 
فلا يمكن التمسّك بالرواية حينئذٍ لإثبات نجاسة الفآرة ؛ لأَنّ الإمام ليلا يكون في 
قاد البال من ناس لالظ لد ديول الأزاء فى كرو لاطا سماد دقن 
ناحية أَنّه يكون ميتة؛ لغلبة موت الفأرة في البئر إذا وقعت فيه. 

وليس الكلام مسوقاً لحكم الفأرة ليتمسّك بالإطلاق من هذه الناحية لفرض 
عدا .هونا ولانمك كل الأفريقفالابعدلال قرعا 

ومنها : رواية هارون بن حمزة الغنوي, عن أبن عبد الله .الفلا قال : سألته 
عو الها رو الشركة ان انان رك فى الالدقك رع نل بجوت اول 
الماء ويتوضا منه ؟ قال : « يسكب منه ثلاث مرّاتء وقليله وكثيره بمنزلة 
واحدة...» الحديث7", 

وتقريب الاستدلال : أنّ ظاهر الرواية إناطة جواز الوضوء والشرب بسكب 
شيءٍ من الماءء ولا موجب لذلك إلا انفعاله بتلك الأشياء. الكاشف عن نجاستها. 
ويكون السكب نحواً من التطهير, كالنزح من البئر على القول به. 

وبرد عليه : أَنّ السكب ليس إلا تقليلاً من الماء. وتقليل النجس ليس 
صالحاً لمطهّريته بحسب الارتكاز العرفيّ , فهذا الارتكاز بنفسه يكون قرينة على 
أن النظر إلى حزازة نفسية, لا إلى الانفعال والنساسة: 

ولأ قاين بالنوعة لآنه روعي عدي الما اعفار ما للم نادة. 

وممّا يؤيّد الحمل على الحزازة النفسية : التصريح بتعميم الحكم للقليل 
والكثيرء مع وضوح أنّ الكثير لا يتنجّسء فلو حمل على النظر إلى النجاسة لزم 


.6 من أبواب الماء المطلق, الحديث‎ ١9 الباب‎ .188 :١ وسائل الشيعة‎ )١( 


النجاسات / عرق الجلال ل ا ا ال ل كوه 


ومنها : حديث المناهى غير المعتبر سنداً!", وقد ورد فيه :«أنّالنبيك وإلكت 
وى عن أكل سور الفأر»””. 

وفية : أنّ النهى عن الأكل إِنْما يكون ظاهراً فى النجاسة إذا لم يوجد 
اخسمال عرقي لمنسا أخر عن تحو يوذ ي إلى السيباق كه التجاسة عرفا . والمتقاً 
الآخر محتمل عرفا في المقام. وهو حزازة السؤر في نفسه. على ما تقدم نظيره 
مراراً. 

ومنها : معتبرة علىّ بن جعفرا), عن أخيه موسى ِل قال : سألته عن 
الفآرة والكلب إذا أكلا من الجبن”*) وشبهه أيحلّ أكله ؟ قال : « يطرح منه ما أكل, 


)١(‏ ويمكن إضافة المناقشة السندية إلى الدلالية, فإنْها ضعيفة بيزيد بن اسحاقء إذ لم يثبت 
توثيقه . وسيشير السيّد الأستاذ دام ظلّه ‏ إلى ضعفها فى الصفحة ١‏ من هذا الجزء. 

إفرة لأنّ في سنده مَنْ لم يوثّق. مثل حمزة بن محمّد, وعبد العزيز بن محمّد. وشعيب بن 
واقد. 

(5) وسائل الشيعة 54٠ :١‏ الباب 4 من أبواب الأسآرء الحديث . 

(؛) قد يقال بضعفها؛ لأنّ في سندها عبد الله بن الحسن. وهو غير مذكورٍ في الرجال؛ ولكن 
يمكن تصحيحها باعتبار أنِّ صاحب وسائل الشيعة ذكر بأنّ هذه الرواية في كتاب عليٌ بن 
جعفر, وقد شهد بأنّ الكتب التي ينقل عنها في وسائل الشيعة وصلت له عن طريق الشيخ 
الطوسي يِلِيِهِ. وطريقه إلى الشيخ صحيح. كما أنّ طريق الشيخ إلى كتاب عليٌ بن جعفر 
صحيح . كما ذكره في فهرسته . راجع الفهرست : ١‏ , باب عليء الرقم 737/1. 

(0) وما أثبته السيّد الشهيد إِنْما هو من النسخة التي حقّقها المرحوم ميرزا عبد الرحيم الربّاني 
(9/:13"), والذي ورد في طبعة مؤسسة آل البيت نقلاً عن مصدر الرواية (قرب 


الإسناد) هو : إذا أكلا من الخبز وشبهه . 


عن الما 1000 محوت: فى شتراح: العروة الوقن "راع + 
ويحلالباقي»!" .قال : وسآلته عن فأرةٍ أوكلب شربا من زيتٍ أو سمن »قال :«إن 
كان جرَةٌ أو نحوها فلا تأكله, ولكن ينتفع به لسراج ج أو نحوه .وإن كان ن أكتر من 
ذلك فلا بأس بأكله. إلا يكو ماحد موجرر ا يحدمل أن هر بعد قاذ ده يدن 
ا 
والاستدلال : إِمّا بالفقرة الواردة في صدر الرواية : «يطرح منه ما أكل 
ويحل الباقى 6«لدلالس عل عنقا باشرة الحيوان المدكوو. 

وما بالفقرة المتأخّرة : «فلا ينتفع به في شيم »؛ لأَنّ سلب الانتفاع والأمر 
بالإراقة وما بهذا المضمون لسان من أَلسِئّة الحكم بالنجاسة عرفاً. 

ما الفقرة الأولئ فلا دلالة فيها ؛ لأنّ مجرّد النهي عن الأكل لعلّه بلحاظ نكتة 
السؤرء وهي نكتة عرفيّة كما تقدم. 

وأمّا الفقرة الأخيرة فهي وإن كانت أوضح ؛ لبعد تنزيلها على نكتة السؤر؛ 
لأنّ لسانها سلب الانتفاع, لا مجرّد عدم الأكل ولكنّ التفصيل بين الفقير والغني 
-مع ارتكاز أَنّ فقر المالك وغناه لا دخل له في الطهارة والنجاسة يصلح أن 
يكون قرينة على صرف الدليل عن النجاسة إلى ضرب من التنرّه. 

هذا في الروايات التي يمكق أن يذل بها على البعانه مع فظيى يعالها: 

وهناك روايات يمكن أن يستدلٌ بها على طهارة الفأرة في مقابل ذلك : 

مها مشر بيد الأغري بعال :سالك أباعيد ال )لعن القأرة وألكلت 
يقع في السمن والزيت ثم يخرج منه حيّاً ؟ قال : «لا بأس بأكله»”". 


شىء («( 


)١1(‏ وسائل الشيعة 74 : .١418‏ الباب 0غ من أبواب الأطعمة المحرّمة, الحديث ؟. 
(؟) وسائل الشيعة 74 : .١18‏ الباب 0غ من أبواب الأطعمة المحرّمة؛ الحديث ". 
(؟) المصدر السابق : الحديث .١‏ 


النجاسات / عرق الجلال 00000000 


وتقريب دلالتها : أَنّها تدلّ على جواز الأكل من السمن الملاقي للفأرة, 
المساوق لطهارته. وبضمٌ ارتكاز سراية النجاسة بالملاقاة من عين النجس يكون 
البياق المتكور ظاهرا عوقا ف تفن نعاسة القارة: 

ونا اغيم اث حفر ولال ار قد اق (للنهارة فحن ف ا 
الدليل الخارجيّ على سراية النجاسة من عين النجس بالملاقاة؛ فيئبت طهارة 
لقا رف ' 

ولقن ماعن لفدشافديز ليل السزانة للأنبافك التخطف فته الدوران بيته 
وبين التخصيص ؛ لأنّ التخصيص والتفرقة بين نجس ونجس آخر في السراية 

نعم , هنا إشكال في الرواية ينشأ من عطف الكلب على الفأرة مع الدليل 
القطعيّ على نجاسته. وهو يوجب وهناً في الرواية : إِمّا للتشكيك في جريان 
اد لقي بإينا لجرو كاده ره خدوطا يمنا لاون اللي اول 
الكشف النوعيّ الذي هو ملاك حجّيتها عقلائياً. بالاطلاع على تواجد حالة التقية 
في شخص ذلك الكلام. 

وإمّا لكون الرواية مخالفةً للسنّة القطعية بلحاظ جزءٍ من مفادهاء وبعد عدم 
إمكان التفكيك عرفاً في التعبّد بالصدور بين كلمةٍ وكلمةٍ تسقط الرواية بتمامها عن 

ولكن يمكن أن يقال :إن عطف الكلب ورد في طريق الكليني» ولم يرد في 
البفة الذى وواة الخ لست هذا بعد سفوط الس المسمل على الكلن كن 
الحجّية في نفسه. 

ومنها : ما رواه علىّ بن جعفر. عن أخيه موسى الئل -في حديث -: 
وسألته عن فأرةٍ وقعت في حب دهن وأخرسيت قبل أن تموات أبنيعة من مسلم ؟ 


مه 0 1210 بحوث في شرح العروة الوثقى / ج ؛ 


قال : «نعم. ويدهن منه»!"! 

فإنّ مفاده اللفظئ, أو إطلاقه المقاميّ يقتضي الطهارة. وهي ضعيفة 
السند7"). 

ومنها : رواية أبي البختريّ الضعيفة به. عن جعفر بن محمّد, عن أبيه : أن 
علياً )كذ قال رلا بأس سور الفأ أن شرب هنة وسر ا" 

دزداة اناق بغار النسمر "دعن أن طيداف إنزو :أن باشر يود 
كال سول :«زلا يبن ممور الفا رهد ذا شرك من الإتازى إن طون ممما 


0) 


ودلالتها على طهارة الفأرة : إِمّا بضمٌ ارتكاز انفعال الماء القليل بملاقاة 


مله »" 


.١ الباب 4 من أبواب الأسآرء ذيل الحديث‎ 589 :١ وسائل الشيعة‎ )١( 

(0) لأنّها وردت في قرب الإسناد. كما نقلها عنه في وسائل الشيعة :١‏ 5754. ذيل الحديث 
.١‏ والسند ضعيف بعبد الله بن الحسن. ووردت في تهذيب الأحكام :١(‏ 4159» الحديث 
7») بإسناد الشيخ إلى العمركيء, وطريقه إليه غير معروف؛ لأنّْه لم يذكره لا في 
مشيخته ولاافي الفهرست. ووردت في الاستبصار :١(‏ :؟. الحديث ,3١‏ وانظر 2,57 
الحديث 58 أيضاً) بإسناد الشيخ إلى علىّ بن جعفرء وطريقه إليه في المشيخة ضعيف 

(") وسائل الشيعة .,55١ :١‏ الباب 4 من أبواب الأسآرء الحديث / 

(؛) رواها الصدوق ,5١ :١(‏ الحديث 8؟) بإسنادٍ ضعيفٍ بعلىّ بن إسماعيل, عن إسحاق. 
ورواها الشيخ في تهذيب الأحكام :١(‏ 415: الحديث ,)١177*‏ عن إسحاقء ولا طريق له 
إليه في المشيخة:, إلا أنه ذكر فيها : أنّه اقتصر على بعض الطرق, وأحال الباقي على 
الفهرست. وله فيه طريق صحيح إلى اسحاق, فنصحّح الرواية على أساسه. 

(0) وسائل الشيعة :١‏ 59 الباب 4 من أبواب الأسآرء الحديث ؟. 


النجاسات / عرق الجلال 0 


النجاسة, المنتج لظهور الكلام في طهارة الفآرة. أو ضمٌ أدلّة انفعال الماء القليل من 
خارج بعد العلم بعدم الفرق بين نجس ونجسء فيتعيّن أن يكون جواز استعمال 
الماء لطهارة الفارة. 

وقد يستشهد للطهارة أيضاً ببعض ما تقدّم الاستدلال به على النجاسة 
أيضا: كما في رواية على بن جعفرء ورواية الغنوي. فلاحظ . 

الجهة الثالثة : فى العقرب., وما يمكن أن يستدلٌ به على النجاسة -إضافة 
إلى رؤاية الغنوي المتقدّمة, التي توهّم الاستدلال بها على نجاسة الفأرة ‏ 
روايتان؛ هما : 

رواية أبي بصيرء عن أبي جعفر ثلا قال : سألته عن الخنفساء تقع في الماء 
أيتوضاً به ؟ قال : «نعم, لا بأس به». قلت : فالعقرب ؟ قال : «أَرِقةُ)1". 

ؤروآية شماعة: قال «سألت أباغيد ان لاعن جد ووجد في تفساء قد 
واشت ؟ قال +2 اليا وتوما تف وان كان عقرباً فارق القاع نوفا مز صياء 
غيره»(". 

ما رواية الغنوي فقد تقدّم حالهاء وأمًا الروايتان فهما تامّتان سنداًء 
وإن وقع في السند عثمان بن عيسى ؛ لوثاقته باعتبار نقل بعض الثلاثة عنه!", 


.0 الباب 4 من أبواب الأسآرء الحديث‎ 51١ :١ وسائل الشيعة‎ )١( 

(0) المصدر السابق : الحديث 5. 

0 تدرو عبد مبقوان كوا في وسائل الشيعة 77: #58 الباب 8 من أبواب الإيلاء, 
الحديث ؛. والطريق إليه صحيح. مضافاً إلى إمكان توثيق عثمان بن عيسى بوجهين 
و 

الأول «تتصريح الخ في عدّة الأصول )1١6١:١(‏ بعمل الطائفة برواياته باعتبار 


له 


7 ما لت د يحوت فئ كترع: العرروة "الوكقن رع + 
ولك الأمر بالاراقة فيهما لا ينسبق منه النجاسة عرفاً ما دام احتمال الحزازة 
بلحاظٍ آخر عرفياً على أساس سَمَّية العقرب. وإمكان إفسادها للماء من هذه 
الناسية» 

وقد يستدلٌ فى مقابل ذلك على الطهارة برواية الغنويّ المتقرّمة الساقطة 
لد نهار سكا موقال دقان أ ويه الأكلٌ شى و يسقط فى البثر 
لين له.دءفغل العقازب والخئافين وأشباه ذلك فلا 00 ْ 

والاستدلال بها : أمّا بناءً على انفعال البئر بملاقاة مطلق النجس فواضح, 
وأمّا بناءً على عدم انفعاله فقد يقال أيضاً : إنَّ المستظهر من الدليل نفي البأس 
يملاك عدم نجاسة الساقط , سواء كان البأس المنفي لزومياً أو تنزيهياً. فيدلٌ على 
لسر اسه قحي 3اعا ءا ل انا فيز د كونها ذات نفس سائلةٍ في 
طهارتها. 

ويشكل سند هذه الرواية برواية الحسين بن سعيد لها. عن ابن سنان» 
المدكى أو السقي الطباقه يلسا الطيقد علج سحية بن مضا : 

وبرواية على بن جعفر. عن أخيه فلا قال : سألته عن العقرب 
والتتوساء وأقياهية تيوت ف العو وال عرض نيه للصساذة #قال«د لايس 


به(" 


جل وثاقته . 
والثاني : تصريح الكشّىّ في رجاله (الصفحة 003. الرقم )٠١5١‏ بكونه من أصحاب 
الإجماع على قول بعضء وهذا كافٍ في الكشف عن وثاقته. 
)١(‏ وسائل الشيعة .,55١ :١‏ الباب ٠١‏ من أبواب الأسآرء الحديث ". 
(؟) وسائل الشيعة :١‏ ؟55,. الباب ٠١‏ من أبواب الأسآرء الحديث 6. 


النجاسات / عرق الجلال ا 


وتقريب الاستدلال يقٌضح من بعض البيانات السابقة . غير أن الرواية ليست 
تامّةَ سنداً بعبدالله بن الحسن العلوي. 

وقد أفاد السيد الأستاذ _دام ظلّه فى مقام تبعيد القول بالنجاسة : أنّ ممّا 
كار رجانه كر الغرن دو يادي رقد قف الصدها سواه 
لايكون محكوماً عليه بالنجاسة7". 

وهذااغريت: مدل على طهانة هينما لا نفس له لما فى التعاسة 
من ناحية الموت, ولا نظر فيه إلى نفي النجاسة الذاتية للحيوان بما 1 

إن قيل :إن قوله فى رواية حفص بن غياث : «لا يفسد الماء إلا ماكانت له 
دن اله "ميقتل بإطللاقة اللقنى بعال جنيانها اها ذل على ماتيا 
الذافية. 

قلنا :إن الكلام المذكور فى مقام نفى النجاسة التى كانت محتملةً فى نفسها. 
ومن الواضح أن ما ليس له نفس مافلة له يكن بعد بحاس الذانيدا اقتر ان 
وإِنْما يحتمل نجاسته بالموت, فينصرف النفي إلى ذلك. ولهذا لا يتوهم شمول 
الإثبات في عقد المستثنئ للحيوانات الحيّة ذات النفس السائلة. 

الجهة الرابعة : في الوزغ, وقد تقدّم ما يمكن أن يستدلٌ به على 
النجاسة فيه. وهو رواية الغنوي. ومعتبرة معاوية بن عمار. ومضى الكلام 
عنها . 

وممّا يمكن أن يستدلٌ به على طهارة الوزغ : رواية علىّ بن جعفرء عن 
أخيه موسى ,اثلا -في حديثٍ قال : سألته عن العظاية , والحيّة . والوزغ يقع في 


)0010 التنقيح ؟ نمه .١‏ 


(؟) وسائل الشيعة .,55١ :١‏ الباب ٠١‏ من أبواب الأسآرء الحديث ”؟. 


1 مع اب يحوت فى كتنر العرروة "الوكقن "رع + 
الماف :فللا نتويت: | خوط متم المذلذه ؟ قال ل يا من سي لخديف 

وهي صحيحة 00" ودالة على طهارة الوزغ, على تو قد على 
ما تَقَدّم لو تمت دلالته في نفسه على النجاسة. 

ولا يمكن دعوى تقييد هذه الرواية بفرض الماء الكثير جمعا ؛ لأنّهِ تقييد 
بفردٍ نادر؛ ولأنّْ السؤال ظاهر في استعلام حال تلك الأشياء التي تقع في الماء 
وحكمهاء فلا معنى لحمل الجواب على فرض اعتصام الماء. 


.١ الباب 4 من أبواب الأسآرء الحديث‎ 58:١ وسائل الشيعة‎ )١( 
(؟) في سندها إشكالء وهو: أنّها وردت في قرب الإسناد. كما نقلها عنه في وسائل الشيعة‎ 
والسند ضعيقف بعبد الله بن الحسن.‎ :١ الباب: 4 من أبواب"الأسآرء ذيل الحذيث‎ 8984 
بإسناد الشيخ إلى‎ )١1١77 الحديث‎ .415 :١( ووردت في تهذيب الأحكام للشيخ الطوسي‎ 
العمركي. وطريقه إليه غير معروف؛ لأنّه لم يذكره لا في مشيخة تهذيب الأحكام وللافي‎ 
الحديث 588) عن الحسين بن عبيد الله‎ ,77 :١( الفهرست. ورواها الشيخ في الاستبصار‎ 
عن أحمد بن محمّد بن يحيى: عن أبيه. عن محمّد بن أحمد بن يحيى, عن العمركي. عن‎ 
علي بن جعفر, والطريق ضعيف بأحمد بن محمّد بن يحيى.‎ 
ولكنٌ هذا الإشكال يمكن دفعه: بناءً على كبرى يلتزم بها السيد الأستاذ دام ظلَّه‎ 
وهي : أنه لو كان سند الرواية ضعيفاً ولكن كان للشيخ الطوسي يله في فهرسته إلى أحد‎ 
الرواة الذين يقعون فوق الراوي الضعيف طريقان إلى جميع كتبه ورواياته. أحدهما شخص‎ 
طريق الرواية» والآخر صحيح فإنّهِ يعلم بظاهر عبارة الشيخ بأنّ تمام ما وصل إليه بالطريق‎ 
الرقم ؟15) طريقان‎ ,15١( الضعيف وصل بالطريق الصحيح. وهنا للشيخ في الفهرست‎ 
إلى جميع كتب وروايات محمّد بن أحمد بن يحيى, أحدهما شخص طريق الوواةة أن عن‎ 
الحسين بن عبيد اللّه. عن أحمد بن محمّد بن يحيى. عن أبيه. عن محمد بن أحمد بن‎ 
يحيى, والآخر عن جماعة, عن محمّد بن علىّ بن عليٌ بن الحسين. عن أبيه. عن أحمد بن‎ 


إدريس. عن محمّد بن أحمد بن يحيى» وهو صحيح . 


النجاسات / عرق الجلال ا الا قر ام 


بنألة :)كل مشكرك طاهة بجزاء كانك المي لاحسال كوقد 
من الأعيان النجسة, أو لاحتمال تنجّسه مع كونه من الأعيان الطاهرة. 

والقول بأنّ الدم المشكوك كونه من القسم الطاهر أو النجس محكوم 
بالنجاسة ضعيف . 

ف يمضي نهنا اكز الرطوية اللخارينة يعد النول قبل الاستفيراء 
بالخرطات, أو بعد خروج المنيّ قبل الاستبراء بالبول, فإِنّها مع الشكٌ 
كو دنا لتا نيول 


1) أمّا الكلام عن أصل قاعدة الطهارة فتقدم مفصّلاً في الجزء الثاني من 
0 الشرح7". وم هناك البحث عن شمولها لموارد الشبهة الحكمية. ولموارد 
الشكٌَ فى النجاسة الذاتية. 


[ الكلام في موارد الاستثناء عن قاعدة الطهارة : ] 

وأخاننا احير النذافي عبار المدى المذكورة مح الابطنا كور فى وروي 
أحذهما رفضه السيد الماتن يك والآخر أقده. ْ 

ما المورد الأوّل فهو مورد الشكٌ في أَنّ الدم من النوع النجس أو الطاهر. 

0 ادع 0000 الحكم في ذلك مطلقاً ‏ هو البناء على الاجتناب؛ 
تخصيضا ادلل القاعدة: 

وادّعي أخرى بأنّ ذلك الحكم في خصوص الدم المرئئّ على منقار الطير. 

والأصل في هاتين الدعويين موثقة عمّار. حيث ورد فيها : ... وعن ماءٍ 
شرب منه باز أو صقر أو عقاب ؟ فقال : «كل شيءٍ من الطير يتوضا ممّا يشرب 


(1) راجع ؟: 547-7١5‏ ذيل قول الماتن : فصل : في الماء المشكوك. 
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1 ترى فى منقاره دماً. فإن والعدف شنها رد هنا تاوما سه 
ان : 

وهذه الفقرة تشتمل على جملتين: وقوله : «فإن رأيت في متقاره دماً 
فقوتا بندولة مقرب الث الذ يدع كونه متخخصاً لقاعدة الظهارة الله 
حكم بالاجتناب بمجرّد رؤية الدم, مع أنه قد لا يكون من القسم النجس. 

وأَمّا قوله قبل ذلك : «كلّ شيءٍ من الطير يتوظّاً مما يشرب منه» 
فلا يعارض قاعدة الطهارة, بل يؤٌيّدهاء وإِنْما قد يتوهّم معارضتها للاستصحاب», 
حيث إِنّها تقتضي بإطلاقها عدم الاجتناب, حتّى مع رؤية الدم سابقاً إذا لم يكن 
مرئيّاً فعلاً واحتمل زواله. مع أنّ مقتضئ الاستصحاب حينئذٍ وجوب الاجتناب. 
ففي الرواية المذكورة إذن جهتان من البحث : 

الأولى : في توهّم معارضتها أو تخصيصها لقاعدة الطهارة. 

وتوضيح ذلك : أن مفاد الجملة الملزمة بالاجتناب : إن كان حكما واقعيا 
كانت دليلاٌ على نجاسة كل دم واقغا ذو كوق كالال على طهارة نكن أمسافه 
مقيّداً لها. ولا معنى حينئذٍ لدعوى كونها مقيّدةً لقاعدة الطهارة؛ لعدم كونها من 
كي قاد 

وإن كان مفاد الجملة المذكورة حكماً ظاهرياً بلحاظ حال الشكٌ في هوية 
الدم أمكن أن تكون مقيّدة لإطلاق القاعدة. ومقتضى طبع كلّ دليلٍ لم يؤخذ في 
موضوعه الشكٌ هو الحمل على الحكم الواقعي. وحيث لم يؤخذ الشكٌ في هوية 
الدم في الجملة المذكورة فظاهرها الأَوَّلىٌ لك الواقعي» فلابدٌ 01 قرينة 
صارفةٍ عن ذلك وما يدّعئ كونه كذلك في المقام أنّها لو حملت على الحكم 
الواقعيّ لزم تقييدها بخصوص الدم النجس . 


.7” الباب ؛ من أبواب الأسآرء الحديث‎ "7٠ : ١ وسائل الشيعة‎ )١( 
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وهذا وإن لم يكن تقييداً بفردٍ نادرٍ ولكنّ إحراز ذلك نادرء فيلزم كون 
الحكم المفاد فى الجملة غير عملى , ولا مؤْثّراً فعلاً؛ لأنٌ موضوعه المتحصّل بعد 
التقييد مشكوك ومؤمّن عنه غالباً. 

وهذا خلاف ظهور الكلام في انّجاهه إلى إفادة الوظيفة الفعلية, فلابدٌ إذن : 
إِمّا من حمل مفاده على الحكم الظاهريّ ابتداءً» أو إبقائه على إفادة الواقع مع 
إفادة حكم ظاهريٌ بالاجتناب عند الشكٌ التزاماً. حفاظاً على الظهور فى الوظيفة 
الفط «وعلن أيّ حال يثبت المقيّد لقاعدة الطهارة. 

ويرد عليه : 

أَوَلاً : أنّ الشكٌ في كون الدم المرئيّ على المنقار من النجس أو الطاهر : 
تارةً للشكٌ في كونه دمأ متخلفا من حيوانٍ مذكى. أو غيره. وأخرى للشكٌ في 
كوه لذى فسن سائلة أو لغيره: 

وفي الشكٌ الأوّل لا تجري قاعدة الطهارة, بقطع النظر عن الموثقة. حيث 
يرجع إلى الشكٌ في تذكية الحيوان الذي نهش فيه الطير فيجري استصحاب عدم 
التذكية, بناءً على أنّ الطاهر هو الدم المتخلّف فى الحيوان المذكّئ بهذا العنوان, 
فباستصحاب عدم تذكية الحيوان ينفئ كون الدم من الطاهرء وينقح به موضوع 
ادبن 

وأمّا في الشكٌ الثاني فالرجوع إلى قاعدة الطهارة في نفسها مبنئّ على 
تشخيص أن موضوع النجاسة هل هو امر وجودي -اي كونه دما لذي نفس 

فعلى الأول تكون الأصول مِؤْمّنة, بقطع النظر عن موّقة عمّار. 


الخارجة. فتثبت النجاسة. 


وثانياً :أن الحمل على الحكم الواقعئّ هو مقتضى الظهور الأوّلي. وماادّعي 
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قرينةً صارفةٌ من لزوم وروده عملياً بلحاظ الفرد النادر مدفوع : بأنّ حصول 
الأطمتفان بأ الدء' الذي على /متقاز السفر:من القنم النيضين ليئن آمراً خريباً؛ 
لوضوح أنّ الصقر ليس طائراً أهلياً. فهو يعيش في أجواء غير سكنية عادة؛ وفي 
مثلها لا يتواجد اللحم المذكّئ المطروح لنهش الطيور. 

كما أن بيئة الواقعة إذا كانت بيئةَ صحراويةً بعيدةً عن البحر -كما فى كثير من 
راقن دجا لكتكان ان حمل وتوف ذا العم الا بك لد رمك د 
حوت. فالظروف إذن كثيراً ما تبعث على الاطمئنان بأنّ الدم من القسم النجس, 
فلا محذور في الحمل على الحكم الواقعي. 

وثالثاً + أنا ل و سلّمنا ندرة'حضول الاطمئنان أن الدم من القسم التجسن 
فلاضرر في ذلك إذا لم يكن المقصود من قوله : «فإن رأيت في منقاره دما 
فلا توضا منه ولا تشرب» بيان حكم اخرء بل تاكيد نفس ما تقدّم من عدم 
الاجتناب بحصر غايته يأن يُرى الدم على منقار الطير» فإنٌّ هذا بنفسه أسلوب 
عرفيّ للتأكيد على الإطلاق في المستثنى منه. وهو نظير ما وقع في فقرةٍ أخرى 
من الرواية بالنسبة إلى حكم الدجاجة: إذ رخص في سورها مع عدم العلم بالقذر. 
ومنع معه إذ قال : «إن كان في منقارها قذر فلا تتوضا منه ولا تشرب منهء وإن 
لم تعلم أنّ في منقارها قذراً توضّأ منه واشرب». والقذر هو النجسء فليس 
الامام اللا فى هذه الفقرة بصدد بيان النجاسة الظاهرية, بل فى مقام بيان أن 
الللهازة ل يفم اللناعنها جالعل بالقدر وتاكيدا على شمولها تورنها امه رها. 

الثانية : في توهّم منافاتها لدليل الاستصحاب بالبيان المتقدّم» وتقريبه :ما 
بدعوى كونها معارضةً لدليل الاستصحاب بالعموم من وجه ؛ لشمولها لصورة العلم 
بالدم سابقاً مع الشكٌ في زواله . وإمّا بدعوى كونها بحكم الأخصٌ منه؛ لأَنّ الغالب 
هو العلم عادةً بتلوّث منقار الصقر ونحوه في وقتٍ متقدّم. 

ما الدضوى الأولى”قيّرة غليها : أثه. .سل المعارض كتذلك فدليل 


النجاسات / عرق الجلال اه 


الاستصحاب مقدّم في مادة الاجتماع : إِمّا لكو نه بالعمو م بلحاظ كلمة «أبدأ» 
والعامٌ مقدّم على المطلق ولو للأظهرية. وإِمًا لكونه أصلاً موضوعيا متضمّنا للعلم 
تعيّداً ببقاء الدم: فيدخل بالحكومة تحت الجملة الثانية القائلة : «فإن رأيت فى 
كفا ره دما تبعت الشظياذ أذ الرزو بلانا مقو ةيا سار الكاهنية وكوتها مسارقة 
للعلم بوجود الدم. واستصحاب بقائه علم تعبّدٌ بوجوده فعلاً. 

وأمّا الدعوى الثانية فيرد عليها : أن وجود الدم على المنقار سابقاً وإن كان 
معلوماً في الجملة ولكنّ عدمه سابقاً معلوم في الجملة أيضاً إذ من الواضح أنّ 
منقار الطير لا يكون ملوّثاً بالدم دائماً. فيكون من توارد الحالتين» ويتعارض 
الاستصحابان. 

هذا كله لوبني على أنّالاستصحاب في نفسه يجري بقطع النظر عن المونّقة 
العا دض 

ولكن قد يستشكل في جريانه : أَمّا بناءً على أنّ بدن الحيوان لا يتنجس 
بالتتعانية الفدطية فى حال وهود لقي فلعد و اخراء الاتعضييات ف التجانية 
العف والتحاسة الحكيية 

ما في الأولى فلأنّ إبقاء الدم استصحاباً لا يثبت ملاقاة الماء للم إلا 
بالملازمة. 

وم في الثانية فلعدم الحالة السابقة بحسب الفرض. 

وأقااكاء على أن يدق الحيواة نكن بالتجاية الشكيية ما دافت العيخ 
موجودة فقد يقال بإجراء الاستصحاب فى النجاسة الحكمية, ويترتب على ذلك 
تخاسة الماع لأ ولاق للتعار بالوتحدان :وهو تكسي ا لاستصحات قحس 
الجا 

ولكن يشكل ذلك : تارءَ في خصوص الماء المطلق» بناءً على المختار من 
عدم انفعاله بملاقاة المتنجّس . فإ نٌّالاستصحاب المذكور لا ينقّم موضوع الانفعال 
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وأخرى مطلقاً . حتّى بناء على أنّالمتنجّس ينجّس؛ وذلك للعلم يأ نٌالمنقار 
في المقام غير امشكسن يما هو تجسن ؛ لأنّ الدم إن كان باقياً فهى أسبق ملاقاة 
وتنجيساً للماء. والمتنجّس لا يتنجّس . وإن لم يكن باقياً فلانجاسة حكمية أصلاً. 

وقد يدفع هذا الإشكال : بأنّ مقتضى إطلاق دليل السراية أَنّ الوجود الثاني 
للملاقاة منجّس كالوجود الأوّلء ولا يلزم من ذلك تعدّد التطهير والغسل الواجب؛ 
لأ أصالة عدم التداخل إِنّما تجري فى الأوامر المولوية, لا الأوامر الإرشادية 
إلى النجاسة ؛ لوضوح أنّ تعدّد الإرشاد إلى النجاسة لا يستوجب تعدّد النجاسة 
المرشيد ليها علن. ما أوضحناه اكش من هدة: 

وإنما لا يلتزم بالإطلاق المذكور في دليل السراية العوية بعد معلومية وحدة 
الغسل, وهذا إِنّما يتمّ فيما إذا لوريكة للمسكسن الناتي اث عملي كما في المقام, 
حيث يمكن بلحاظه إثبات النجاسة بالاستصحاب. 

غير أنّ دفع اللّغوية بمثل هذا الأثر قد لا يكون في محلّه ؛ لأنّ المقصود بها 
اللغوية العرفية لا العقلية, واللّغوية العرفية لا تندفع إلا بأئر عرفييٌ مصحّح في 
مرتكزات العرف للجعل المذكورء وليس الآثر العمليّ المقصود فى المقام من هذا 
القبيل . على أنه لو سلّم الدليل على تنجيس المتنجّس فيشكل إطلاقه -حتّى بقطع 
النظر عن اللّغوية ‏ للوجود الثاني من الملاقاة, كما يظهر بالتتبّع . 

وأمّا المورد الثاني للاستثناء فهو البلل المشتبه الخارج قبل الاستبراء, إذ 
يحكم عليه بالنجاسة كما يحكم بالناقضية. على خلاف إطلاق قاعدة الطهارة 
أزؤاياتك خاطد!"", وتستيق: ال هذه الذؤايات دلالة وسدا موكول إلن فخله 


)١(‏ وسائل الشيعة :١‏ 187 الباب ١‏ من أبواب نواقض الوضوء. و :١‏ #70 الباب ١١‏ من 


أبواب أحكام الخلوة. 
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وإِنّما نتكلّم الآن_بعد الفراغ عن تماميتها -في إمكان إثبات النجاسة بها في مقابل 
قاعدة الطهارة . 

وقد ذهب صاحب الحدائق ييا" -خلافاً للمشهور -إلى قصور روايات 
الالقيرا ع فاق التحاسة الدع جراعسامها باتناف الشانفية وهدذا 
الانّجاه بالإمكان تقريبه بأحد نحوين : 

الأول : أن يقال بقصور المقتضي في دلالتها؛ لأنّ مفادها التعبّد بالنتقض, 
ولانلارظة يف وين النقد اناه في دريل الحكم اللا ريوع 

والثاني : أن يقال بعد تسليم دلالتها بالإطلاق على التعيّد بالنجاسة 
شاه إذ هذه الرؤايات مفاوقة اكرام دلبل الكسههات زقاعدة الطياوة 
غير أَنّها أخصّ من دليل الاستصحاب؛ لأنّها منافية له بتمام مدلولها. وأمًّا مع 
القاعدة فالنسبة بينهما العموم من وجد؛ لأَنّْ القاعدة تثبت الطهارة, ولا تنفي 
القن أظاهرا بووؤاناف الخسرا كي الطيارة فى البلل السعد ول دوفن 
ا 1 : 

وعليه : فإمًا أن يقدّم دليل القاعدة لكونه بالعموم؛ ودلالة الروايات على 
النجاسة بإطلاق التنزيل» وإمّا أن يتساقطا في مادة الاجتماع, ويرجع إلى أصو ١‏ 
مؤمّنَةٍ اخرى ادنى مرتبة. 

ما الاتّجاه الأول فقد يجاب بعدّة وجوه : 

أوّلها : ما ذكره السيّد الأستاذ دام ظلّهِ من : أنّ هذه الروايات دلت على 
تاقضتهة الئل[ النعضه الذهو وقد فق بالاو له القاطعة أن الدافطن اللو يوم من 
البلل متحضن بالبول» فد ل :هذه الزوايات على أن البلل المشفيه يول فتنيك 


.57 : الحدائق الناضرة ؟‎ )١( 
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وهذا البيان بظاهره غريب ما لم يؤوّل على ما يأتي؛ وذلك لأنّ هذين 
الدليلين ليسا في مرتبة واحدةٍ لكي يجمع بينهما بالنحو المذكور ؛ ويضمٌ احدهما 
إلى الآخر في قياس فقهي . فإنٌ ادلة حصر النواقض بالبول مفادها الحكم الواقعي , 
وروايات البلل المشتبه تنظر إلى الحكم الظاهريٌ المضروب كقاعدة في موارد 
الشكٌ في ناقضية البلل» فلا يلزم من ثبوت هذه الناقضية ظاهراً مع عدم و 
البولية -ما ينافي أدلّة حصر النواقض واقعاً بالبول ؛ لأنّ الحصر الواقعيٌ لا ينثلم إلا 
بجعل ناقضٍ آخر واقعيٌ . كما هو واضح. 

نابياء أؤفن رواباك الأتع اما شوظن اشاب العم كن مر اقة 
ماه ارا سد الرحل يعني ف سل قل أن ولاه فيج يلاد ما 
يغتسل , قال : «يعيد الغسل؛ فإن كان بال قبل أن يغتسل فلا يعيد غسله. ولكن 
فوضًا ويستلجى كا 

وتقريب الاستدلال : أَنّ هذه الرواية تأمر بالاستنجاء من البلل المشتبه, 
وهو إرشاد إلى الحكم بنجاسته ظاهراً. 

وقد يناقش في ذلك : بِأَنَ الرواية واردة في بللٍ مشتبه يحتمل كونه منيّاً, 
لهذا آموي الفييل كته (لااضدو قبل البو والتلل المتفعطل لكر فعا انار يكون 
مردّداً بين المنيّ والبول, وأخرى يتردّد بنحو يحتمل فيه غير البول والمنيّ معاً. 
والأمربالاستنجاء يشمل كلتا هاتين الصورتين» وهو إِنّما يعارض قاعدة الطهارة 
بلحاظ إطلاقه للصورة الثانية؛ لأنّ النجاسة في الصورة الأولى معلومة؛ فيكون 
التعارض بنحو العموم من وجدٍ مع دليل قاعدة الطهارة. وسيأتي علاج ذلك في 


)0010 التنقيح و 


(؟) وسائل الشيعة 55١ :١‏ الباب 1" من أبواب الجنابة؛ الحديث 7. 


النجاسات / عرق الجلال سا و ا ا 0 


مناقشة الاتجاه الثانى: 

ثالئها : وهو تطوير أو تأويل للتقريب الأُوّل الذي نقلناه عن السيّد الأستاذ 
دام ظلّه. وحاصله : أَنّ مفاد روايات الاستبراء وإن كان هو النقض الحدثي, 
والتعتّد بالحدث لا يلزم منه التعبّد بالنجاسة أو البولية ‏ فما أكثر التفكيك بين 
المتلازمات في مؤدّيات الأصولء ولهذا لا يثبت بأصالة الحلّ في المائع المردّد 

بين الخمر والخلّء خليته غير أنّ هذا المعنى ينبغي التفصيل فيه بين ما إذا كان 

الدليل على الحكم الظاهريّ عامًاً كأصالة الحلٌ. 37 إذا كان رواية في موضوع 
خاح واجاط العامة , 1 

ففي الأوّل لا يكون للدليل نظر إلى موضوع حكم بالخصوص. فيثبت به 
الحكم الظاهري, ولا يثبت به تعبّداً موضوع الحكم الواقعيٌ الممائل لذلك الحكم 
الظاهري ؛ لأنّ التعّد يستكشف بقدر إفادة الدليل له. 

وفي الثاني وال سير سوق بلحاظ تنجيز حكم واقعيّ 
معيّنٍ دوقو الشض :وإثاعه تعدا فيض ارتكار كون البؤل موضوعاً لهذا الحكم 
واقعاً. وارتباط الحكم 0 به شرعاً يكون لدليل التعثد بالنقض ظهور 
عرفيّ ولو التزاماً في التعبّد بالموضوع. وإثبات البولية ظاهرا . 

وعلى هذا فالمقتضي إثباتاً لاستفادة النجاسة من روايات الاستبراء تامٌ. 

يبقى علينا بحث الاتّجاه الثاني, القائل بإيقاع المعارضة بين إطلاقها 
وإطلاق القاعدة. 

ويمكن دفع ذلك : 5 

تارةً بتقديم مفاد روايات الاستبراء ؛ لكونه بمثابة الأصل الموضوعي؛ لأنّه 
يتكقّل بالتعبّد بالبولية : إِمّا بلحاظ لحز الثالث المتقدّم في دفع الاتّجاه الأَوّل» 
وكا تحاط العتيرها سحا في مو لقسججا عن المخصوضن مور فيفل البول 


7 لا و 0 فبحوث فئ شترح- العروة الوثقن ع + 
مسألة (”) : الأقوى طهارة غسالة الحمّام وإن ظَنٌ نجاستها!١),‏ 
لك الأحوط الاجتناب عنها. 


باعتبار ملازمته الغالبية للنجو فالأمر بالاستنجاء يتكفّل التعبّد بالبولية. 


وأخرى بتقديمها لاستظهار الأمارية بمناسبات الحكم والموضوع. وكون 
الحكم بناقضية البلل المشتبه بلحاظ جعل العادة كاشفة عن تخلّف شىء فى 
المجرى وخروجه بعد ذلك. 0 

والتبعيض فى الأمارية بين النقض والنجاسة غير عرفي ؛ لأنّ نسبة الكاشفية 
إل اقيق خلى حوراي ولا يفهم الفرف فوا برع لكر بس د لاضف 
ألْلهمٌ إلا زيادة اا الشارع بأحدهما دون الآخرء على نحو يحكم الكاشف 
الناته عن الكقول اليه ديو اناعد لتقو لاهن الأصول الم مب من تاه 
5 

وثالثة بتقديم الإطلاق في مونّقة سماعة؛ لأنُ حملها على خصوص مورد 
العلم بكون الخارج بولاً أو منيّاً حمل على فردٍ نادرء فتكون بحكم الأخصّ من 
دليل قاعدة الطهارة. 


[ طهارة غسالة الحمّام : ] 

)١(‏ وذلك عملاً بإطلاق قاعدة الطهارة, غير أنه قد يدٌّعئ وجود المقيّد فى 
الرؤاياة الشاسة ْ 

وقد يدّعى في مقابل ذلك أَنّ المقيّد مبتلى بالمعارض» فيرجع على فرض 
التكافوٌ إلى إطلاق القاعدة. فهنا جهتان من البحث : 

الجهة الأولى : في الروايات المدّعئ كونها ل 1 وهي عديدة : 


النجاسات / عرق الجلال اا 20 


منها : رواية حمزة بن أحمد. عن أبي الحسن الأوّل هذ قال: سألته 
رسأل رق مق العام القان وزرادسطلد بمفون. ركد توي الم رولا سل 
من البئر التي تجتمع فيها ماء الحمّام» فإنّهِ يسيل فيها ما يغتسل به الجنب وولد الزنا 
والناضيب لنا أهل النيث هوهو شه 0 

والاستدلال بها يتوقف على أمرين : 

أحدهما : أن يستظهر كون الملحوظ حيثية النجاسة, لا حيئية كون الماء من 
الجاه المتسم + ولو رت مطقح التاضي وول اونا على السب 

والآخر : أن يستظهر كون الملحوظ معرضية الماء لسؤر هؤلاء الموجب 
للشكٌَ لاكونه سوراً بالفعل على أيّ حالء وإلّا فقد يدخل في معلوم النجاسة, 
ولا ينفع المسفد ل 

والرواية ساقطة سند ؛ لعدم ثبوت وثاقة الراوي. 

ومنها : مرسلة عليّ بن الحكم. عن رجلء عن أبي الحسن لا - في 
حديث أنه قال : «... لا تغتسل من غسالة ماء الحمّام فإنّهِ يغتسل فيه من الزناء 
ويغتسل فيه ولد الزناء والناصب لنا أهل البيت, وهو شدُهم)'". 

وتقريب الاستدلال بها كما تقدّم وسندها ساقط بالإرسال. 

ومنها : معتبرة عبد الله بن أبي يعفور. عن أبي عبد الله اللا في حديثٍ - 
قال : «... وإِيّاك أن تغتسل من غسالة الحمّام» ففيها تجتمع غسالة اليهو ذيء 
والنصراني, والمجوسي, والناصب لنا أهل البيتء فهو شرّهم. فإنّ الله تبارك 
وتعالى لم يخلق خلقاً أنجس من الكلبء وإِنّ الناصب لنا أهل البيت لأنجس 


.١ من أبواب الماء المضافء الحديث‎ ١١ الباب‎ 1١5-17١8 :١ وسائل الشيعة‎ )١( 
." الحديث‎ :,5١9 : (؟) المصدر السابق‎ 


32 ل و د 1ك ل "د كو ل 1 بحوث في شرح العروة الوثقى / ج ؛ 


وتقريب الاستدلال بها كما تقدّم. 

ومنها : رواية أخرى في طريقها إرسال, تنتهي إلى ابن أبي يعفورء عن 
أبي عبد الله يا قال : «لا تغتسل من البئر التي يجتمع فيها غسالة الحمّام» فإنّ 
فم عمال ولذ الزناء وهو لا يطهر إلى سبعة ا قصال الناضي نوو 

مهما إن لله لى اق كلقا هوا من الكلب .6 

0 
سألته عن ماء الحمّام ؟ فقال : «ادخله بإزارء ولا تغتسل من ماءٍ آخر إلا أن يكون 
فيهم (فيه -خ ل) جنبء أو يكثر أهله فلا يدرى فيهم جنب أم لا»7". 

وقد تقدّم الكلام عنها في بحث الماء المستعمل من هذا الشرح!, وأنّ 
المستظهر منها إرادة ماء الحياض الصغار من ماء الحمّام. وعليه تكون خارجة 


عن محل الكلام, » وهو غسالة الحمّام أي المياه التي ات تتجمّع في الحفرة نتيجة 
بحف تيا ساس لقان 


سل ورودها في محل الكلام فلا دلالة فيها على النجاسة ؛ لأنّ عدم 
جؤاز الاغسال كما يناس ذلك كذلك ينأنسب افشراطن مسجذور:فتى المباء 
الهم دوت 3 الفرىنييه ةده الروزانة والرواناك الما عه من فد نا حلة إلى 
اقتصارها على ذكر الجنب, على نحو لا يتجٌ الأمر الأوّل من الأمرين المشار إليهما 


.6 ؟, الحديث‎ ٠١ : المصدر السابق‎ )١1( 
.4 (؟) المصدر السابق : 119,: الحديث‎ 
.6 الباب 7 من أبواب الماء المطلق» الحديث‎ .١55 :١ وسائل الشيعة‎ )( 


)ع( راجع ؟: ١160‏ وما بعدها. 


النجاسات / عرق الجلال ا 001000 


وما الروايات السابقة فالاستدلال بها على تخصيص قاعدة الطهارة 
غير تام : 

من اتانقية :أن كلمة زالقة 0 الماهوة» هي خلك :الوا يتاك ظتاهرة 
فى الحزازة المعنوية؛ لأنّْها مقابلة للخيرء على عكس النجاسة المقابلة للنظافة 
فإنُها ظاهرة فى الحزازة المادّية» وهذا على الأقلّ يوجب إجمالاً فى الروايات, 
وعدم ظهورها في الحكم بالنجاسة بالمعنى المصطلح. 

وم تانعرة ثانية : أوافن مله المذكورات: فى تعض كلك الرواينات 
ولد الزناء ومن المعروف بين المسلمين طهارته, وهذه المعروفية والارتكاز بنفسه 
يمكن أن يكون بمثابة القرينة المتّصلة, على أن النظر في النهي ليس إلى النجاسة, 
بل إلى حزازةٍ معنوية, فيوجب الإجمال على أقلَّ تقدير. 

ومن ناحية ثالثة : أنّ الأدّلة التى دلت على طهارة أهل الكتاب بنفسها 
تشكل قرينةً منفصلة على أَنّ النهي في هذه الروايات تنزيهي. 

ومن ناحية رابعة : أنه إن بنى على نجاسة العناوين المذكورة فى الروايات 
فيمكن دعوى الاطمئنان بنجاسة ما فى الحفرة غالباً ؛ لأنّ ماء الحفرة يتراكم بعضه 
على بعض ويبقى مدداً طويلة؛ فلا تكون الروايات المذكورة معارضةً لقاعدة 
الطهارة, إلا بلحاظ فروض نادرةٍ يمكن الالتزام فيها بتقديم القاعدة. 

بل لو بني على أنّ المتنجّس ينجّس الماء القليل فيمكن أن يدّعئ الجزم 
بنجاسة ماء الحفرة دائماً ؛ لأنّ نفس الحفرة متنجّسة . وهى لاتظهر غادة: أو يجري 
استصحاب عدم تطهيرها فتكون منجّسة لما يرد إليها من ماء. 

الجهة الثانية : فى الروايات المدّعئ نفيها للنجاسة الظاهرية الآنفة الذكرء 


وهى عديدة : 


ل تك 0 بحوث في شرح العروة الوثقى / ج ؛ 


منها : رواية محمّد بن مسلمء قال : ريت أبا جعفر فإ جائياً من الحمّام 
وبينه وبين داره قذرء فقال : «لولا ما بينى وبين داري ماغسلت رجلىء 
ولايجتب ماء الحنقام»(": 1 1 

ومنها : رواية زرارة» قال : «رأيت أبا جعفر اثلا يخرج من الحمّام فيمضي 
كما هوء لا يغسل رجليه حتّى يصلي»!". 

والرواقان معا معان نا وتخيت الدلالة فبمة الظ سينا 
إل نماء العام العطوت فئ لحمو وإلى اله لبق يتس بوهذ | غير ماء العسالة 
المتجمّع في الحفرة الذي 0 إجراء أصالة النجاسة فيهء فلا يمكن الاستدلال 
في المقام بمثل هاتين الروايتين إلا مع الجزم بعدم الفرق, مع أَنّ الفرق محتمل ؛ 
لذ" احتمال نجاسة الماء الواقع في الممرٌ رهين باحتمال أن يكون هذا الماء قد 
انحدر من جسد إنسانٍ نجس .ء واما النجاسة في ماء الحفرة فيكفي فيه أن يكون 
كو ساق معاون حت اننا تعس لد 3 الوم قا عن ا ماد 
الحفرة. 

ومن الواضح أنّ احتمال أن يكون هذا الماء الموجود في الممرٌ فعلاً نجساً 
أطعف من احثمال أن يكوق واحذ دعق الأقل من النياء الى محفت قن 
انوع عم :4115 ل تقل ران السكيو قن الابقا لف الام كما 3 كرا 
نارفا 


)١(‏ وسائل الشيعة .١55 :١‏ الباب 7 من أبواب الماء المطلق؛. الحديث ". وما أثبته السيّد 
الشهيد إِنْما هو من النسخة التي حققها الميرزا عبد الرحيم الربّاني .)١١١:1(‏ والذي ورد 
في طبعة مؤسّسة آل البيت هو : ولا نحيت. 

(؟) وسائل الشيعة 1١١ :١‏ الباب 4 من أبواب الماء المضافء الحديث ؟. 


النجاسات / عرق الجلال م سس و الم م د 


ومنها : معتبرة محمّد بن مسلمء قال : قلت لأبي عبد الله إلثلا : الحمّام 
يفل افيه الح وغيره أغسل مق مائه ؟ قال وي لأبامن أن يعمل منه 
الحتك» وليه اعتكيلك شه وه تقد اك رحن وما متاعيما الكبنا ل يهنا 
من التراب»(". 

والاستدلال بها قد يكون بلحاظ صدرهاء وهو قول السائل : «الحمّام 
يغسل فيه الجنب وغيره أغسل. من مائه ؟65: بدعوئ إطلاق ماء الخقام فيه 
قاد القمالة: 

وقد يكون بلحاظ قوله : « ولقد اغتسلت فيه», الظاهر فى احتواء الماء له 
شرك الطوفة الساسي لما الفثالق الماك العياضن الغا 

وقد يكون بلحاظ قوله : «وما غسلتهما إلا بما لزق بهما من التراب», 
الظاهر في نفي المحذور من سائر الجهات. 

ويرد على اللحاظ الأوّل : ظهور عنوان ماء الحمّام فى الماء المعدّ 
للاستحمام؛ وهو يختصٌ بماء الحياضء فلا يراد به مطلق ما في الحمّام من ماءِ 
ليتمسّك بإطلاقه لماء الغسالة. 

ويرد على اللحاظ الثاني : أن الضمير في قوله : « ولقد اغتسلت فيه » يرجع 
إلى الحمّام, لا إلى ماء الحمّام. ولا أقلّ من الاحتمال الموجب لسقوط القرينة 
المدّعاة. 

ويرد على اللحاظ الثالث : أنه ناظر إلى الممرء وبصدد بيان أنّ الاستطراق 
إنْما أوجت العسل لاتق كرف + لأ لفحاسة شبرعية. 

هذا تسافا إلى ]تدلو حقيق دلكلة هده الزواية بالاطلاق وحتت الريوايات 


." المصدر السابق : الحديث‎ )١( 


7 الا و 0 مبحوث. فئ شترح- العروة الوثقن ع + 
سال سسب دن الماء اذا ا أن تسن ف قاين اليهود 
والنصارى مع الشكٌ في نجاستهاء وإن كانت محكومة بالطهارة(١).‏ 


السابقة بنحو الخصوصية كانت مقيّدةً لهذا الاطلاق. 

وأمًا لو تمٌ الدليلان معا بدون افتراض الأخصّية فقد يجمع بينهما بحمل تلك 
الروايات على الرجحان والتنرّه ولكنّه لا يناسب مع لسان مثل هذه الرواية الذي 
لايقتصر مفادها على نفي اللزوم» بل تفيد بظاهرها نفي الموجب رأساً. 


ومنها : رواية الواسطي , عن بعض أصحابه؛ عن أبي الحسن الماضي اثلا 
اليكل هن نع الداء فى لكا من حيالة دين برضيب الثوب ؟ قال : 
«لابأس»20. 

ومع الجمود على مدلول هذه الرواية لا يمكن جعلها معارضةً لِحَاقٌّ مدلول 
الروايات السابقة المستدل بها على المنع ؛ لذ" مفاد تلك : النهي عن الاغتسال, 
ومفاد هذه : الحكم بطهارة الثوب الملاقي, والتفكيك بين الآثار في مرحلة الظاهر 
معقول. فلكي تتم المعارضة والقرينية ‏ مثلاً ‏ لا بدّ أن تضم دعوى الملازمة 
العرفية بين الحكم بطهارة الثوب وطهارة الماء الملاقى له فى مرحلة الظاهر. 
كالتلازم في مرحلة الواقع . والرواية ‏ علي أيّ حالٍ 5-5 بالأوسال» 

وعلى أَيّ حالٍ فقد اتّضح من مجموع ما تقدّم : أن الصحيح ما في المتن. 


١7 ١7 
50 30 0 


)١(‏ الكلام تارةً يقع في الحكم بالرشٌ ثبوتاً واستحباباً. وأخرى في مورده. 
أَمَا الكلام فى الحكم فأصل ثبوته يستند إلى عدّة روايات : 


.5 الباب 4 من أبواب الماء المضافء الحديث‎ 1١:١ وسائل الشيعة‎ )١( 


النجاسات / عرق الجلال ا ااا 0 


منها : صحيحة عبد الله بن سنان, عن أبي عبد الله .إلفِلا قال : سألته عن 
الصلاة في البيّع والكنائس وبيوت المجوس ؟ فقال : «رش وصل»7". 

وفي صحيحته الأخرى قال : سألت أبا عبد الله .إلثلا عن الصلاة في البيع 
والكتاقس ا فقال زور وصل )ز"قال ؛وسالته.عن نيوك البجويقن ؟ففال»: 
« رشا وصلّ»1". 

وهذا المفاد يحتمل فيه بدواً أن يكون الأمر بالرشٌ بلحاظ الاستقذار 
المعنوي, فيثبت حتى مع القطع بالطهارة الحشية. 

وان يكون بلحاظ نجاسة الكنيسة _-بما هي كنيسة _بالمعنى المصطلح من 
النجاسة, وهذا يعنى أنّها نجاسة ذاتية, غاية الأمر أنّها تزول بالغسل كنجاسة 
اميف عن الانسان. 

وأن يكون بلحاظ الشكٌ في النجاسة المصطلحة العَرّضية, وهذا ما عليه 
الماتن, ولعلّه الذي فهمه المشهور من الأمر بالرشٌ. 

غير أنٌّالسيد الأستأذ"'' دام ظلّه -استظهر الاحتمال الأُوّل, واستشهد له: 
أن الرشٌ مرتبة أدنئ من الغسل فلا يكون مطهراً بل ناشراً للنجاسة, وبأنٌ الأمر به 
مطل كنال تعتى الصورة الغلم بعلم التجاسنة» 

وما أفيد موضع للنظر؛ أمّا الاستشهاد بأنّ الرشٌ ليس مطهّراً فهو مدفوع : 
أن الرش ريه ممه عسل بلا إشكال» والذى يدل غلن:ذلك الروايات الأمرة 
بالرش ولو استحباباً في موارد احتمال النجاسة؛ كصحيحة الحلبئّ. عن 


1 من أبواب مكان المصلّي. الحديث‎ ١ الباب‎ .١78 : © وسائل الشيعة‎ )١( 
.4 الحديث‎ ١19 : المصدر السابق‎ )'( 


فيه التنقيح 101 


م 10 1 212100111111 بحوث في شرح العروة الوثقى / ج ؛ 


أبي عبد الله إلا في حديثٍ قال : رأيته في المنازل التي في طريق مكّة يرش 
أحياناً موضع جبهته, يسجد عليه رطبأ كما هوء وربّما لم يرش المكان الذي يرى 
أ 0105 

فإنها كالضريحة فى أذ الحزادة الحنظوو اليه والداعية إلى الرش سبي 
القذارة المناذية الى قاب النظافة» للا الفذاررة المستوية: ركد لك امنا ورد مت 
الروايات الآمرة بالرشٌ والنضح عند الصلاة في مرابض البقر والغنم وأعطان 
الطب 

ويقرب منها الروايات الآمرة بالنضح عند إصابة الكلب للثوب إذا لم تجد 
أثره'"'. والروايات الآمرة برش ثوب المجوسيّ عند الصلاة فيه!"". 

وَأمًا أصل لغفياز التجتبال الأول فييضه ارتكاز | القذاره المسوية إنبنا 
تزول بزوال سببها - وهو كون المكان محأاً للباطل -لا بالرش, فعدم كون الرشٌ 
مايرا الوط قوم نيو النفز] زو التكجة ييقف اسان ال ولج وعدت 
-بمناسبات الحكم والموضوع _انسباق الذهن إلى كون الرش بملاك النجاسة 
العرضية التى يترقب عادةً زوالها بالتطهير بالماء. 

وإذا تم هذا الظهور ‏ ولو بضمٌ مناسبات الحكم والموضوع -كان بنفسه 
مقيّداً لإاطلاق الأمر بالرشٌ بصورة ترقب النجاسة واحتمالهاء فلا يتم الاستشهاد 
بالاطلاق لتعيين الاحتمال الأوّل فى مقابل الثالث. وبعد استظهار الاحتمال 


.١ من أبواب مكان المصلّيء الحديث‎ 7١ الباب‎ .١154 : © وسائل الشيعة‎ )١( 
. من أبواب مكان المصلّي. الحديث‎ ١7 الباب‎ .١50 : © (؟) وسائل الشيعة‎ 
." الباب *” من أبواب النجاساتء الحديث ؟ و‎ .41٠ : وسائل الشيعة‎ )0( 
." وسائل الشيعة : 019 الباب 7 من أبواب النجاساتء الحديث‎ )4( 


النجاسات / عرق الجلال ساو م و ا 1 


الثالث يتعيّن حمل الأمر بالرشٌ على الاستحباب؛ لأنّ رش المكان المعلوم 
النجاسة ليس واجباً أو شرطاً في الصلاة فيه مع عدم سراية النجاسة ووجود 
مسجدٍ طاهر للجبهة, فضلاً عن المكان المشكوك حاله. 

نعمء لوخدل الأمويالر قن على الالحضال الأول فلا. يد من تكلفة فريس 
على نفي الوجوب. 

وبالإمكان الاستناد إلى قرينتين في نفي الوجوب : 

إحداهما : معتبرة العيص بن القاسم, قال : سألت أبا عبد الله لقا عن البيع 
والكنائس يصلّئ فيها ؟ قال : «نعم». وسألته هل يصلح بعضها مسجداً ؟ فقال: 
«نعم»1. 

والمناقشة فيها : تارةً بآنّ الملحوظ نفي المحذور من حيث كونها بيعة 
وكنيسة, لا من حيثية أخرى, وأخرى بأنّها مطلقة قابلة للتقيبد بالرش 
مدفوعة : بأنٌّ حيئية المعرضية للنجاسة لمّا كانت حيثية محفوظة غالباً في فرض 
السؤال فلا معنى لعدم نظر الجواب إليهاء إلا بن يكون حيثياً بحتاً. وهو خلاف 
الظاهر. 

والتقييد بالرشٌ ليس عرفياً : إمَا لأنّ المنع المحتمل عرفا إِنْما هو بمعنى 
لوم الزن فكيف يقت ما بهى بظاهرة يديل هذا المع بارش 4 

وإخا لان ونه القيد روذ| القين الذى قند هنا فاه هارما مدان 
مؤولة همل الام بالرشس على الشرزة. 

الثانية : رواية حكم بن الحكمء قال : سمعت أبا عبد الله إلفلا يقول 
وسَيْلَ عن الصلاة في البيّع والكنائسء فقال : «صلّ فيهاء قد رأيتها ما أنظفها... 


(1) وسائل الشيعة .١18:‏ الباب ١‏ من أبواب مكان المصلّى, الحديث .١‏ 


م و 212101 بحوث في شرح العروة الوثقى / ج ؛ 


الحديث)27, 
وقد الزؤابة استليةة عن الكناقمعية المنا قدي غير انها قهينة سنداً 
بكلا طريقي الشيخ والصدوق!". 


وأمّا الكلام فى مورد الحُكم فقد ذكر السيد الأستاذ دام ظلّه _بِأنٌ الحكم 


0 من أبواب مكان المصلّي. الحديث‎ ١ الباب‎ .١78 : 0 وسائل الشيعة‎ )١( 

(5) أمَا الصدوق في من لا يحضره الفقيه :١(‏ 44: الحديث )77١‏ فرواها عن صالح 
ابن الحكم. الذي ضكّفه النجاشي (رجال النجاشي : ٠‏ الرقم 088), وأمّا الشيخ 
في تهذيب الأحكام(١:‏ ؟؟5؟,. الحديث 876 ) فرواها عن حَكَّم بن الحَكّمء وهو 
مجهول . 

وقد يصحّح ما رواه الشيخ : إِمّا بدعوى الوحدة بين الحكم بن الحكم والحكم بن حكيم 
الذي وثقه النجاشي, كما في معجم رجال الحديث ,)١77:57(‏ ولكنٌّ ترجمة الشيخ في 
رجاله للحكم بن الحكمأ*! والحكم ابن حكيم كلّ منهما في عنوانٍ مستقلٌ ظاهدٌ في التعدّد, 
ولا قرينة تامّة على خلافه. 

وإِمّا بدعوى أنّ الراوي هنا الحكم بن حكيم الثقة؛ لتطابق نسخ تهذيب الأحكام على 
ذلك؛ ولوجودها كذلك في الوافي (!: 404.: الحديث 187), وله طريق صحيح إلى 
تهذيب الأحكام, ولكنّ التطابق منخرم بورودها عن الحكم بن الحكم في وسائل الشيعة, 
وقن تغنبيرالإرهان (414::17): :وف التشفر 055:49 

وأمّا نقل الوافي بطريق صحيح فمعارض بنقل صاحب وسائل الشيعة بطريق صحيح 
ذكره في خاتمة وسائل الشيعة, وبنقل صاحب البرهان بطريقٍ صحيح ذكره في آخر 
البرهان. ْ 


(:) لم نعثر في رجال الشيخ على حكم بن الحكم. نعم فيه ترجمة الحكم بن حكيم .17١‏ الرقم .٠١1‏ وحكيم 
ابن حكيم 31806 الرقم 341. 


النجاسات / عرق الجلال و ا ا الك الم ا 1 


لا يختصٌّ بمعابد الكفارء بل يشمل دورهم أيضاً!". 

وهذا التعميم يمكن أن يقدّب : تارةً بدعوى إلغاء الخصوصية للكنيسة 
والبيعة بمناسبات الحكم والموضوع, وأخرى بالتمسّك بما ورد من الأمر بالرشٌ 
في بيوت المجوس. مع إلغاء خصوصية المجوسية'". 

وكلا التقريبين محل الإشكال. 

ما الأول فلا يتمّ على مبناه دام ظلّه من حمل الرشٌ على أنه بلحاظ 
القذارة المعنوية ؛ لوضوح أنّ القذارة المعنوية في المعابد الباطلة لعلها أشدٌّ بمرّاتٍ 
منها فى بيوت سكنى الروّاد لتلك المعابد. نعم قد يتم ذلك بناءً على ان يكون 
ارق يلسا السرم نيان امرض 

وأا الثانى فيرد عليه : 

اا 
عل تسعاد هي تعمل الركق على عاط القازه النسويفة /ذ المسمال ون 
المجوسية أَشدٌ قذارةً بهذا المعنى موجود, فكيف يتعدّى منه إلى الكتابيّ بالمعنى 


ع 
٠‏ بن 


ال 

وثانياً : أن عبارة «بيوت المجوس» يحتمل أن يراد بها بيوت النار, 
التي هي بالنسبة إلى المجوس كالبيّع والكنائس بالنسبة إلى اليهود والنصارى, 
كما يناسبه عطفها عليها في بعض تلك الرواياتء, وإضافتها إلى المجوس 
كجماعة ل إلى اعسوم كر 

وممًا يشهد لإمكان التفكيك بين بيت المجوسيىٌ وبيت النصرانيّ واليهوديّ 


)0010 التنقيح 1 


(؟) وسائل الشيعة © : ١78‏ الباب ١‏ من أبواب مكان المصلّي. الحديث 1 


:1 ب 1 2120101101 بحوث في شرح العروة الوثقى / ج ؛ 


سيالة (0): في الشكٌ في الطهارة والنجاسة لا يجب الفحصء بل 
يبنى على الطهارة إذا لم يكن مسبوقاً بالنجاسة, ولو أمكن حصول العلم 
بالحال فى الحال(١).‏ 


وواكاى العا بقار كن فى قي الل رقن فالك ل تعس امن بون قب عرست 
ولاثاضن باح اسلى وقة بورد ار صراي لال ٠.‏ ش 
والزواية وإن كانت طعيقة ببند]!" ولكلها تكفق للتأريد 'وإننات العتنال 


50 50 50 


انفكا اطلاف :ليل فاهدة الطيا زه رودم أدله الأصول الموكنة 
التي لا مقيّد لها بالفحص في الشبهات الموضوعية: أواستناداً إلى لسانٍ مخصوص 
من الب القاعدة لتق قالطال ونا أيالى ابول أعنا عن رسام ]ذا له أعلي0:, 

فنّه لو شُكّك فى إطلاق أدلة الأصول العامّة, وادّعى أن الغاية فيها ليست 
الل بالفعال بل لعل كلما رود تحص له قلا يعلد ق مكل هذا الشركيف إلى هذا 
المبانه لوضوح أنه في مقام بيان عدم الاهتمام بالواقع المحتمل المساوق لعدم 
لزوم الفحص عنه بايّ مرتبةٍ من مراتب الفحص , حتى ما لا يعتبر من تلك المراتب 
فحصاً عرفاً؛ لأنّ مدرك عدم الوجوب ليس دليلاً قد أخذ في موضوعه عنوان 
التخض معد ان عزوي هد الفمد او وما جرفت 

وتتمّة الكلام في المسألة تترك إلى موضعها من علم الأصول. 


(1) وسائل الشيعة ه: .١55‏ الباب ١١‏ من أبواب مكان المصلّى, الحديث .١‏ 
(؟) لأنّ في سندها أبا جميلة؛ وهو لم يثبت توثيقه. 
() وسائل الشيعة : 4717. الباب 7” من أبواب النجاساتء الحديث 6. 
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فى طرق ثبوت النجاسة 


© تفصيلات فى حجية قول صاحب اليد. 
© أحكام وتطبيقات فى حجّية العلم. 
© أحكام وتطبيقات في حجّية البيّنة . 











فصل 


طريق ثبوت النجاسة أو التنجّس : العلم الوجدانيء أو البيّنة العادلة. 
وفى كفاية العدل الواحد إشكالء فلا يترك مراعاة الاحتياط . 
وكيك بها شرل ماعى البو لا يملق از سار او إعيارة أن 


[ تفصيلات في حجِّية قول صاحب اليد :] 

)١(‏ تقدّم في الجزء الثاني من هذا الشرح'" الكلام عن وسائل إثبات 
النجاسة . وإثبات حجّية الأمور المذكورة : من العلم, والبيّنة, وشهادة الثقة. وقول 
عناسين البو افلا خط 1.: كرتاه طعالك. 

عنقم كا شاه سكي فول صاحبن اليد كبروياً » واستعراض مسلكية 
في إثباتها!" : 


44 للع ل يحوت فى شرع العروة "الوكقن "ربع + 

أحدهما : الاستدلال بالسيرة على ذلك : إِمّا بادّعاء قيامها على ذلك 
بنحوٍ ابتدائي, أو بإرجاعها إلى سيرة أعدّ, أو إلى قاعدة «أنّ من ملك شيئاً ملك 
الإقرار به». 

والآخر: الاستدلال بالروايات. وقد مخّصنا كلا المسلكين بالتحو الذي 
تطلّبه المقام, وبقيت بعض التفاصيل - بعد الفراغ عن كبرئ حجّية قول صاحب 
اليد -تعرّض السيّد الماتن َي لبعضها هناء من قبيل أنّها هل تشمل قول الغاصب, 
أو تختصّ بقول صاحب اليد الشرعية ؟ 

والكلام في هذه التفاصيل يقع في عدّة جهات : 

العية الأولى : في سعة دائرة الحجّية من حيث أقسام اليدء فإنّ اليد : تارةً 
تكون شرعية, وأخرى يد الغاصب. كما أَنّها : تارة تكون استقلالية, وأخرئ 
ضمنية» كيد الشريك. 

ما من الناحية الأولى فالظاهر التعميم, وتفصيله : أنّ المدرك فى الحجّية 
دعل القت 1" هو التسيزة اللتقلاتية افده علو العمل يقير مانهب اليف يتكنة 
الأخبرية, وهذه النكتة ليس لشرعية اليد دخل فيهاء كما أنه لا يكفي فيها مجرّد 
كون الشيء مملوكاً للشخص شرعاً, أو داخلاً تحت سلطانه خارجاً. بل هي 
متقوّمة باليد؛ بمعنئ كون الشيء تحت تصرّفه ومباشرته. وهذامعنىّ محفوظ حتى 
ف القاصب: 

حقو ل كان جورف عد لسراو قله الطوهن مضق المرتكرات 

العقلائية في مفادها فقد يدّعئ قصور إطلاقها عن الشمول للغاصب. وقد يكون 
الأمر كذلك لذكاق الورك هرا السيرة بكر باء السوعه كارها ل فس 


أحكام وتفصيلات فى طرق ثيوت النجاسة لا ا 


السيرة العقلائية ؛ لأنّ الجزم بوجود بناءٍ متشرّعييٌّ علئ العمل بقول الغاصب صادر 
من المتشدعة يما هم متشوعة فى غاية الاشكال, وهل خلاها السيرة المقافة 
الود وو فيضن مي نكاتعها العرتكرة الستضاةة 
ْ وأمّا من الناحية الثانية فالظاهر التعميم أيضاً. ولا يقاس المقام علئ قبول 

قل ناخب" البنا إذا اذى دولك اعت يده ةل يفت الغناجي النعد 
الضمنية إلا ملكية النصف ؛ وذلك لأنّ اليد التي هي موضوع قاعدة اليد المثبتة 
للملكية ‏ بمعنئ الحيازة والسيطرة, ومن الواضح أن الشريك ليس متسلًطاً على 
قماغ العال: 

وأمّا اليد التي يكون إخبار صاحبها حجَةَ في المقام فهي يد المباشرة 
والتصرّف, ومن الواضح أَنّ الشريك يمارس تمام المال من خلال تصرّفه في 
النصف المشاع, فتجري بشأنه نكتة الأخبرية التي هي ملاك الحجّية في المرتكز 
العقلائى. 

الجهة الثانية : في سعة دائرة الحجّية من حيث أقسام الخبر؛ لأنِّ خبر 
صاحب اليد : تارةٌ يكون قبل الاستعمال؛ وأخرى بعد الاستعمال والخروج عن 
يده. وثالثة بعد الاستعمال مع بقاء اليد. 

والبجالة الأوان هن السكلة مو ردائرة لشي 

و81 الجاله نابوك عكر و سكعي ماني ادفو الشافةين 
الفقهاء(". 

وهذا الاستشكال قد يكون بتقريب : أن حجّية خبر صاحب اليد فرع فعلية 


,1505 - 50 :١ 8؟, والنراقي في مستند الشيعة‎ :١ منهم العلامة في تذكرة الفقهاء‎ )١( 


وصاحب الجواهر في جواهر الكلام ": 587؟. 
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الموشتوع لهذ العقية فيال تكن الإدهاة لاكوو العررشيا تو ماعواليد 
لماه ةلا العكرة 

وقد يكون بتقريب مقايسة المقام بإخبار صاحب اليد بعد بيعه للمال 2 

كان لريل معلا اففق كل من المقامين له يقبل قول فانحب لبد لضا درسته بج التقاء 

اليدء ويقبل منه حالة وجود اليد؛ لأنّه يصدّق في ما يرجع إلى ما تحت يده بالفعل 
من خصوصيات. 

وقد يكون بتقريب مقايسة المقام بإقرار الشخص بما يكون مسلط عليه من 
تصرّف, فكما أَنّ إخبار الزوج بالرجوع السابق لا يقبل منه إذا وقع الإخبار بعد 
انتهاء العدّة كذلك إخبار صاحب اليد بالنجاسة بعد خروج الشيء عن حيازته. 

ما التقريب الأوّل فيرد عليه : أَنّ هذا إِنّما يناسب افتراض دليلٍ لفظيٌ على 
جنروا ميديو العو ودر الجورو عن عاق مقاده كينا و العلضسد 
تبوت الحجّية المذكورة بدليل لبّيء وهو السيرة العقلائية بنكتة 0 
كما ذكرنا سابقاً. فلابدٌ من الرجوع إلى مرتكزاتها ومدى سعتهاء ولا ينبغي 
النتتكيك فى | امامت ردكت لاخر ية فاحتفرى فنها بين يناء للدي تاها . 
ما دام الخبر ناظراً إلى ظرف فعلية اليد. 

وأا القابيت اننا قيو هن بعلن تا السعية لكل من اخبار 
صاحب اليد على المال بِأنّهِ لزيد وإخباره بِأنْه نجس إلى كبرى واحدة. وهي 
حو ميا اه لدف عع إن عاق لوا تاد 
وحيث إِنّ شهادته بِأَنّ المال لزيدٍ لا تقبل منه بعد إخراجه للمال من حوزته فيقال 
أن شهادته بالتجاسة كذلك أيضاً. 

ويرد عليه : 

ولا : ما ذكرناه في محلّه من: أن تنبوت كون المال لزيد بإخبار 


أحكام وتفصيلات فى طرق ثيوت النجاسة ل ا 3 


صاحب اليد بذلك ينحلّ إلى إقرارٍ بأَنّ المال ليس له وشهادة بِأنّه لزيد, فإن بني 
علي ١‏ هدم لفيا عه كا نيا مادق اللسسهموت اران انح 
الإ از ستلاك الشاسعيد ايك إبجاء المشمو إلى كترى واحدة«وتظير 
إحداهما بالأخرى في السقوط بعد انتفاء اليد. 

ولكن قد نبني على ما حقّقناه في محله'" من : أن ثبوت كون المال لزيدٍ 
نالا ساحن لل لاد الى قا معطي العواة ريل ان جدا للق ين 
الإقزاز واليدبحيت إن اليد لهامدلولان عترفيان 'تابئان بها شرعا : 

أحدهها + 51 المال لفن جد غير .اسن البد» 

والأكن نالعال لضاضى الين: 

والمفاد الثانى يسقط بالإقرار الحاكم على اليدء وأمًا المفاد الأول 
مودي لوطب لني إن شرن ررد كا يديا لكلا عر دور نكا باط اند 
لمالكية زيد؛ لأنّ حجّية اليد مشروطة بعدم إخبار صاحبها على خلافها. وينتج 
بضمٌ الإقرار إلى اليد : أن المال ليس لصاحب اليد وليس لأحدٍ آخر سوى زيد. 
فيتعيّن كونه لزيد إِمّا لحجّية الدلالة الالتزامية بهذا المقدار, أو لأنّه يدخل في 
كبرى الدعوى بلا معارض. 

وعلى هذا الأساس إذا باع صاحب اليد ماله ثمٌ أخبر بِأنّه كان لزيدٍ-مثلاً - 
يكون من الواضح عدم ثبوت ذلك بهذا الإخبارء إذ لا يمكن التلفيق المذكور حيث 
لا يوجد ما ينفي كون المشتري مالكاً ؛ لأَنّ اليد السابقة تؤكّد هذه الملكية في طول 
اكه سناع الول عبابدو اعفار اددع ليان جيعد فى لشيدتين يان 


)00 مستمسك العروة الوثقىئ :م 5. 
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الشهادة. كما هو المفروض. 

وبناءً على ذلك لا معنى لجعل شهادة صاحب اليد بالنجاسة وإخباره بِأنّ 
المال لزيدٍ من باب واحد؛ لما عرفت من أنّ هذا الإخبار ليس حجَّةَ من باب 
القهاناهم ناب التلفق بين ايندو لق إرل انقو لقا > هل الاخبار لبن عه 
بعد خروج المال عن اليد _لعدم إمكان التلفيق المذكور لا يستلزم عدم حجّية 
الشهادة بنجاسة الشيء بعد خروجه عن اليد. بل لابدٌ من النظر إلى مادلٌ على 
حجّية هذه الشهادة عن المكر ال دن 

وثانياً :آنا لو سلما رجوع الحجّية في كلّ من الموردين إلى كبرى واحدة 
وهي : أن شهادة صاحب اليد حجّة في ما يرجع إلى ما في حوزته. ولكن حيث إن 
هذه الكبرى ثابتة بسيرة العقلاء ومرتكزاتهم فلا بُعدَ في أن يكون الارتكاز في 
نيبا ره كلك الكبري ماهر علق تاد العيقيه ع د ا 
بعض آخر. 

“شود إن كاوس اس يد بان لمان ري «ااسدريع هد التشيار 

والمال فى حوزته فلا يوجد من قبله ما يناقضه فيكون حجّة, وأمًا إذا تصرددف 
المالك فوهيه لعمرو ثم أخبر أن المال كان لزيد فالشهادة هنا يؤجد ما يناقضها 
من قبلهء وهو ظهور تصرّفه السابق في نفي كون المال لزيد, فمن هنا يتّجه 
الترامل القصيل: وعدم حك الخعباى اللدااعر باهو ميادة وإ كان بيه 
بما هو إقرارء وبمقدار ما يقتضيه قانون الإقرار. 

وهذا بخلاف الإخبار عن النجاسة فإنّه لا يوجد ما يناقضه من قبل 
صاحب اليدء سواء صدر منه حال فعلية اليد أو بعد انتفائهاء فلا غروّ إذا افترضنا 
إطلاق الحجّية هنا. 

نعم , لو كان قد صدر منه مايدلٌ بظاهره ‏ قولاً أو فعلاً- على الإخبار عن 


أحكام وتفصيلات فى طرق ثيوت النجاسة ا اد 


عدم النجاسة فيلتزم بعدم الحجّية للتعارض. 

وأمّا التقريب الثالث فيرد عليه : ماعرفت في محلّها" من : أَنّ قبول خبر 
صاحب اليد في إثبات النجاسة ليس من صغريات قاعدة «مَنْ ملك شيئاً ملك 
الإقرار به», فلا يصمٌ أن يقاس بمواردها؛ لأنّ تلك القاعدة ليست إِلَّا مجد 
توسيع لقاعدة «أَنٌّ إقرار العقلاء على أنفسهم نافذ». الناظرة إلى الآثار التحميلية, 
فلا تشمل إثبات الطهارة والنجاسة. ولو فرض أخذها كقاعدة مستقلّةِ فمفادها 
نفوذ الإقرار بما يملك فمن يملك البيع أو الطلاق ينفذ إقراره به والإقرار في 
اليقاء تعلق بالتجاادة» وله معتى لملكها. 

ودعوى : أن المالك لشيءٍ يملك تنجيسه, فينفذ إقراره بالتنجيس مدفوعة : 
بأنّ لازم تطبيق القاعدة ا الحو تفود الأقران المذكون هن كل من له أن 
بنجّس الشيء ولو لم يكن في حيازته, أو ملكاً له. كما لو كان مأذوناً من قبل 
الدالك فى < للب ولازمه أرضا قود الإقراز فين الحالك ولعي الاير فزع 
التجاضة يها لذو با وملكد هو داك 

وكلٌ ذلك واضح البطلان, وهو يكشف عن أنَّ قاعدة «مَنْ ملك شيئاً ملك 
الإقرار به» إِنْما هي في ملك التصرّفات المعاملية» التي يتصوّر لها نفوذ وصحّة 
وبطلان, لا أنّكلّ مّن له أن يعمل شيئاً يصدّى في إخباره به ولو كان أجنبياً عن 
ذلك. وعليه فلا موجب لمقايسة المقام بموارد القاعدة المذكورة. 

فالصحيح : ما عليه السيّد الماتن يَ. من حجّية إخبار صاحب اليد إذا 
صدر منه بعد ارتفاع يدهء وكان ناظراً إلى زمان فعلية اليد؛ وذلك لأنّْ السيرة 
العقلائية على العمل به شاملة لهذا الفرض ؛ لانحفاظ نكتتها الارتكازية فيه وهي 


.١١18 : راجع الجزء الثاني‎ )١( 


15 10 1 21210011 بحوث في شرح العروة الوثقى / ج ؛ 


الاخررية 

ويؤيد ذلك : إمكان دعوى الإطلاق في بعض الروايات المستدلٌ بها على 
العفيه ا بضاء كمع« اعيدااله بن وكير قال جمالك أباعيد اله الت عبرل 
أعار رجلاً ثوباً فصلّى فيه , وهو لا يصلّي فيه ؟ قال : «لا يعلمه» قال : قلت : فإن 
لين ؟ قال : «يعيد»7". 
انتقال الثوب بالاستعارة يوجب انتفاء اليد بالمعنى المقصود فى المقام. وهو 
الممارسة والتصرّف وإن كانت اليد بالمعنى المراد في قاعدة اليد باقية. 

غير أنّ الاستدلال بالروايات غير تامٌ. كما تقدّم في محلّه!". 

ثم إِنه لو لم يتم إطلاق في دليل الحجّية أمكن التمسّك باستصحاب الحجّية 
التاق جال تغلية النده نا على حريان الاتصحانه ني العيهات الحكتية: 
وضقة اجراء الانتضحاب التعليفى!. 

ومن مجموع ما ذكرناه ظهر حكم الحالة الثالثة, وهي : ما إذاكان الإخبار 
بعد الاستعمال مع فعلية اليد فإنه حجّة على ضوء ما تقدّم» بل لو قيل بعدم حجّيته 
بلحاظ الاستعمال السابق مع كونه حجّةَ بلحاظ الاستعمال اللاحق للزم التفكيك 
بين الوضوء السابق من الحوض الذي أخبر صاحبه الآن بأنّه نجس والوضوء 
اللاحق, مع أَنّ هذا التفكيك على خلاف المرتكز العقلائيّ الملحوظ فيه جهة 
كاشفية الإخبار, التي نسبتها إلى كلّ من الوضوءين على نحو واحد. 

ثم إن إخبار صاحب اليد قد يكون ناظراً إلى زمان ما قبل وقوع الشيء في 


.7 وسائل الشيعة : 488. الباب !4 من أبواب النجاسات؛ الحديث‎ )١( 
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يده فهل يقبل أو يشترط أن يكون المخبر به معاصراً لليد زماناً ؟ الظاهر هو 
الثانى ؛ لأ المدرك هو السيرة العقلائية ونكتتها الأخبرية النوعية, ولا أخبرية 
كذلك فى المقام بلحاظ ذلك الزمان. 

ومعوة أن لقو اتنقل: إلى خولاقة بوبتلكف يعن :ذلك اله يو رن ادرينية 
#الاوا روعا بع قاد لوديا درل ره بدك شياو لكا احتجاء جوز 
الحجّية على التعبّد الصرفء وهو خلاف المرتكزات العقلائية . 

نعم» لو بنى على التمسّك بالروايات والجمود على مداليلها بدون تحكيم 
للمرتكرات الترفية عليه أمكن السك بإطلاق بعضها لأثبات الحجية فى 
المقام. ْ 

وعلى ضوء ما تقدّم يمكن أن نعرف أيضاً أن ضاحب اليد إذا أخبر 
بنجاسة ما في يده بدعوىّ مبنيّةٍ على منشأ نسبته إليه وإلينا على نحو واحدٍ 
فال يتلم يدول :ليل الحقية لفل ذلك :فلو قال دستاك دا«رعبادتى مسن لألها 
وقعت على عباءة فلان فتنجّست بها» فهذا الكلام لايثبت به نجاسة عباءة فلان 
جزماً ؛ لعدم كونه صاحب اليد عليها . ولكن هل يثبت بها نجاسة عباءته ؟ الأقرب 
العدم ؛ لأَنّْ نكتة الأخبرية النوعية غير محفوظةٍ حينئذٍ ‏ وإِنّما تحفظ في غير هذه 
الصورة. 

الجهة الثالثة : في سعة دائرة الحجّية لأقسام صاحب اليد. وهي تشتمل 
على مسائل : 

الأولى : في أنه هل تختصّ الحجّية بالثقة, أو تشمل غيره؟ 

والجواب واضحء, وهو عدم الاختصاصء سواء استندنا في الحجّية إلى 
السنيزة العقلاقية أو إلى الزواليات؟ لأن العتوان النأحوة فيها عبوان صاحب اليذه 
ولو قيّد بالثقة لزم -بعد البناء على حجّية خبر الثقة مطلقاً-إلغاء خصوصية كونه 


15 كا 140 ييكوث قن شت العرروة الوكين 0ع + 
صاحب يدٍ انها : وهو على خلاف الارتكاز والظهور. 

نعم » في روايات البختج'' قد أخذ فبها ما يدلّ على اعتبار الوثاقة, وسوف 
شوةاطن لها فى المبألة الأخيرة إن شناء الله تعالى: 

الثانية 1 أنه هل تختصّ الحجّية بالمسلمء أو تشمل الكافر ؟ 

وتحقيق ذلك : أَنا إذا بنينا على المدرك العقلائي, وأنّ نكتته الأخبرية 
النوعية كما تقدّم فلا يفرق بين المسلم والكافرء فإنّ كونه أخبر بوقوع الدم على 
عباءقه دغل لاسلامة وكفره ف ذلك: 

نعم , هنأ مرا : ْ 

أحدهما : أن الكافر يكون عادةً جاهلاً بالأحكام والمصطلحات الشرعية, 
فلا معنى لشهادته بالنجاسة وهو جاهل بمغزاها الشرعيء. بخلاف الشهادة 
يانه ْ 

الثانق + أركفن صا حب اليذاقد يكون قرَينة على أنه لين عناذا فن شهادكه: 
اإيفارلً | رمتهكما ٠‏ ومعرجا ووهةا معدا وجوه القرييةامان الدية ى [خيارة: 
وقياء الأزينة على اهمه لسسع عن الشكية نظام . 1 

وكلا هذين الأمرين لا اختصاص لهما بالكافرء بل يمكن افتراضهما في 
الل لكوك الكتر المسايار وو دوهي اج ادم اتمايية سكف 
ابطانا خالل الفصيل ةق عرض الحكيف 

وذ قينا كن لحمب لل بالزوا باقن فقن كال :حجارلا بو جدردما ال اق 
اشتراط الإسلام: ويقال تارةٌ أخرى _بعد فرض عدء الدالٌ على التقييد : إِنْه 
لاإطلاق في الروايات للكافرء وهو يكفي في منع الحجّية. 


)١(‏ وسائل الشيعة 597:76 الباب 7 من أبواب الأشربة المحرّمة. 
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ما الدعوى الأولئ فقد يستشهد لها برواية الجبن”". التي قال فيها 
الإمام ب : «اشتر من رجل مسلم». 

ويندفع ذلك : بأ هذا التقييد كان بلحاظ دخل الإسلام في ظهور حال الببع 
الصادر من بائع الجبن في كونه 57 لا بلحاظ دخله في حجّية إخباره. 

وما الدعوى الثانية فتقريبها : أَنّ الروايات لا إطلاق فيها. كما يظهر 
بمراجعة ما تقدّم منها عند البحث عن أصل الحجّية, فروايات بيع الدهن المتنجّس 
الآمرة بالإخبار'", المتيقّن منها إخبار السائل الراوي وهو مسلم,ء ورواية شراء 
الجبن أخذ فيها قيد الإسلام, ورواية إعارة الثوب ممّن لا يصلّي في الثوب لا تعمّ 
غينالمسل» لا هاتفراضة الغر مضليا ...ا وهكدا: 

ولكن توجد رواية واردة في المشركين خاصّةً إذا تمّت دلالتها كانت دالَة 
عَلَى التسمث وقد ورد فيها ««عليكم أنت أن تسالوا عند إذا رايت المشركين 
يبيعون ذلك. وإذا رأيتم يصلّون فيه فلا تسألوا عنه)'". 

فاذا يني على أن المقضود .من السوال السوال سن المسركين والسعئذ 
بالجواب فهي واردة في غير المسلم. 

الثالئة : في أنّ الحجّية هل تختصٌ بالبالغ, أو تشمل غيره إذا كان مميّزاً ؟ 

والكلام عن ذلك : تارةً حول تمامية المقتضي إثباتاً في دليل الحجّية 
للفمؤل واخرن حول وجود المانع عن الأخذ بإطلاقه لو تمّ في نفسه. فهنا 


.4 من أبواب الأطعمة المباحة» الحديث‎ 5١ وسائل الشيعة 78 : 8١9-1١1.ء الباب‎ )١( 
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قافا 

أنّا المقام الأوّل فتفصيله : أَنّ المدرك إذا كان هو السيرة العقلائية 
فمرتكزاتها تأبئ عن دخل البلوغ على نحو الموضوعية في الحجّية. نعم, قد 
يكون دخيلاً بوصفه طريقاً إلى إحراز النضج والرشدء ونحن نتكلّم اللآن مع فرض 
إحراز ذلك في غير البالغ . 

وإذاكان المدرك هو الأخبارء فلابدٌ من ملاحظة دلالاتها اللفظية. ووجود 
الإطلاق في جملةٍ منها مشكل لو قطع النظر عن المناسبات العقلائية للحكم؛ 
أن غنوان الرخل ماعو هها + انا سؤالاً: وإكا جؤاباء واشا يحكو كون.مورد 
الحجّية فرض صدور الإخبار من الراوي المخاطب وهو بالغ, فلا يمكن التعدّي 
إلى الصبئ ؛ لعدم صدق عنوان الرجل عليه؛ بل قد يشكل حينئذٍ الإطلاق للمرأة 
لقا 1 

نعم , هناك ما لا بأس بالتمسّك بإطلاقه لو تمّت دلالته؛ من قبيل ما ورد من 
قولة:+«غليكم أنعز أن تشألو| عنه إذا رأيث المشركين يبيعون ذلك 6 قات عنوان 
المشرك مطلق يشمل البالغ والصبئّ المشرك, ومزاولة الصبيان للبيع أمر معروف 
فل ينضراق عنه الدليل: 

وأمًا المقام التانى فقد يستشهد للتقبيد : ثارةٌ برواية عبد الأعلى». عن 
أبى عبد الله إلا قال : سألته عن الجاع افيه وهو قال زلف بول شي 
فكانهاة ف السجاء موكطن إاكان ملت رم ره وميا نهر 11 

وأخر بحديث رفع القلم عن الصبي'!". 


.١ وسائل الشيعة ": 439.» الباب 01 من ابواب النجاسات؛ الحديث‎ )١( 


(؟) وسائل الشيعة :١‏ 40» الباب ؛ من أبواب مقدّمة العبادات» الحديث .١١‏ 


أحكام وتفصيلات فى طرق ثيوت النجاسة اك ل ا 


ؤثالقة بها دل علن أن عمد الضبية حظأ: 

أمّا الاستشهاد بالأول فهو هبني على أن يراد بكلمة «صغيراً) مجدد تأكيل 
وتوضيح, لا تقيبد الصبيّ بقسم خاصٌ منه. وإلّا أمكن حمله على غير المميّز 
بمناسبات الحكم والموضوع, ويكفي الإجمال واحتمال ذلك؛ لعدم تمامية 
الأطلاق فى عفد المشقى المسيد. هذا إضافة ال فوط الزؤاية ينيدا 

وأمّا الاستشهاد بالثاني فيدفعه بقطع النظر عمًا تقدّم من المناقشة في سند 
الي 10 ظاهره _بقرينة التقابل بين الرفع عنه والوضع عليه -أن” المرفوع 
هو الاثان التحميلة وهذا شيل تنكية الآقرارء 'لأتيا ان تسبي ::ولكةه 
لا يشمل حجّية الإخبار عن النجاسة. 

وأمّا الاستشهاد بالثالث فيرد عليه : 

ولا : أن ظاهر التنزيل إسراء حكم المنزل عليه للمنزل» فيختصٌ بمورد 
يكوق للعظا بنتوائه تر شرعى ليشرى بالتتويل إلى اليد ماف ىناب العقاياتة 
ولا يشمل باب المعاملات ونظائره. الذي يكون الأثر الشرعيّ قنة ذائرا عدا 
العنة :وهو أ وعدم + ذا يد افوا العمد ير القطا : 

وثانياً : بأنّه لو سلّم أنّ المستفاد من ذلك تنزيل العمد منزلة اللاعمد فهذا 
إنْما ينفع في باب المعاملات لإبطال معاملة الصبئ وعقده؛ لدخالة العمد والقصد 
فيه شرعاً والمفروض أنه نل منزلة العدم. ولكنّه لا ينفع في محلّ الكلام؛ 
أن القضن والعكد هنا ون كان مقذماً العكا به إذ له سدى الاخبار والحكاء: 


." من أبواب العاقلة, الحديث‎ ١١ الباب‎ .4 ٠٠ وسائل الشيعة 9؟:‎ )١( 
. (؟) لأنّ في سندها على بن يعقوب الهاشميّ الذي لم يثبت توثيقه‎ 


(9) تقدّمت فى الصفحة 77. 


0 لمع 36 لمحوت: فى شتراح: العروة "الوقن "راع + 
بدون قصدٍ وعمدٍ ولكنّ موضوع الحجّية ليس هو نفس عنوان الإخبار والحكاية, 
بل الكشف النوعيّ الملازم لذلك تكويناً, بدليل أنّ المدلول الالتزاميّ يثبت أيضاً 
ولو مع عدم التفات المخبر اليه رأساً. 

فلو أخبر صاحب اليد بنجاسة ثوبه ونحن نعلم بأنّ نجاسته على تقدير 
ثبوتها توأم مع نجاسة العباءة ثبتت بذلك نجاسة العباءة؛ لتحقّق الكشف النوعي, 
وإن لم يصدق عنوان الإخبار والحكاية بلحاظ المدلول الالتزامي, فما هو 
موضوع الحكم الشرعي بالحجّية لازم تكوينيّ للإخبار المتقوّم بالقصد والعمد, 
لالنفسه, فإلغاء القصد وتنزيل العمد منزلة عدمه إِنّما يوجب نفي الآثار الشرعية 
التي كانت مترثّبةَ على نفس القصد والعمد, لا المتريّبة على أَمرٍ هو لازم تكوينيّ 
للقصد والعمد ؛ لأنّ دليل التنزيل ظاهر في النظر إلى الآثار الشرعية للمنزل عليه . 
لالوازمه التكوينية. 

الجهة الرابعة : في التفصيل من حيث النجاسة المخبر عنها بين بعض 
النجاسات وبعض.ء فيقبل قول صاحب اليد في بعضها مطلقاً. ولا يقبل في بعضها 
الاحن لعن سرود 

وهذا التفصيل مأخوذ من روايات البختج التي قيّدت جملة منها حجٌّية قول 
ذي اليد بأن يكون عادلاً . أو عارفا, أو غير ذلك . فيقال حينئذٍ بن إخبار صاحب 
اليد بحلية البختج بذهاب ثلثيه وبطهارته بذلك ‏ على القول بأ نّهِ ينجس كما يحرم 
بالغليان بالنار ليس حجّدَ مطلقاً بل بقيودٍ خاصّة. 

ويمكن تصنيف تلك الروايات التي يتراءى منها ذلك إلى ثلاث 
طوائف : 

الطائفة الأولى : ما دل على اشتراط خصوصية في العصير زائداً على إخبار 


أحكام وتفصيلات فى طرق ثيوت النجاسة ا نذا 


ذي اليدء من قبيل ضحيحة معاوية بق وهبء قال : سألت أبا عبد الله )كال عن 
البختج ؟ فقال : «إذا كان حلواً يخضب الإناء وقال صاحبه قد ذهب ثلثاه وبقي 
الثلث فاشربه»!". 

ومفادها : إناطة جواز الشرب من العصير العنبيّ المغلي, وقبول إخبار 
صاحب اليد بذهاب ثلثيه بوجود أمارةٍ تدعم شهادته. وهى : أن يكون العصير 
بنحو من النخونة بحيث يصبغ الإناء , وهذا يعني أَنّ حجّية خبر صاحب اليد ليست 
ثابتةٌ على الاطلاق. 

والتحقيئ :ار خلارة العصير 'وكوه كحضب لكاو تار يكون ما غود 
باعتباره قيداً في موضوع التحليل الواقعي. بحيث يكون التحليل واقعاً منوطاً 
بذلك وبذهاب الثلثين معاً. وأخرى يفترض أنّ تمام الموضوع للتحليل واقعاً 

فعلى الأول لا شهادة في الرواية على تقييدٍ في حجّية خبر صاحب اليد ؛ 
لأنّ الخصوصية المذكورة تكون مأخوذةً لدخلها في الحكم الواقعيء لا بوصفها 
او 

وعلى الثاني يكون أخذها بلحاظ جهة كشفهاء ولكن حيث إِنّ وجودها 
يسبق غالباً ذهاب الثلثين فيمكن أن يكون أخذ هذا القيد بلحاظ أن عدم كون 
العصير بنحو يخضب الإناء يكون قرينة عرفية على عدم ذهاب الثلثين, فتسقط 
حجّية خبر صاحب اليد؛ لأنّ كلّ حجَّيةِ من هذا القبيل منوطة بعدم قيام قرائن 
غقلائية نوعية:غلق الكذب فيهاء كما ذكرتاه فى حنجية خبر الثقة أيضاً. 


." وسائل الشيعة 6؟: 59,. الباب 7 من أبواب الأشربة المحرّمة, الحديث‎ )١( 


٠١.١5‏ ل 0 بحوث في شرح العروة الوثقى / ج ؛ 


الطائفة الثانية : ما دل على اشتراط الإسلام والعدالة, بل الورع في قبول 
خبر صاحب اليد كمعتبرة عمّارء عن أبي عبد الله إلثل -في حديثٍ أنه سئل عن 
الجري ا تو امراك مقرل نيا يعو ع على ادق قال «زإن كال تحسلةا روف 
موهها!" فاقيا او 

وتقريب الاستدلال بها على تقييد الحجّية واضح, غير أنّها معارضة 
بالطائفة الثالثة الصريحة فى عدم اعتبار الإيمان والعدالة» وأنّ قول المخالف يقبل 
إذاكان لا يستحلّه علق التعقم وتقطى لعي الدروة جرع كسمل كنذا لشاريين 
المأخوذة في رواية عمّار على الطريقية إلى عدم الاستحلال؛ فيسقط الاستدلال 
بها. 

الطائفة الثالتة : ما دل على اشتراط أن لا يكون صاحب اليد مستحلة 
للعصير المغليٌ بالنار قبل ذهاب الثلثين» أو ممّن يشربه كذلك؛, من قبيل معتبرة 
غا رو عري عقاله قلت الى عي ان دف الر ل بودي له البعع من غير 
أصحابناء فقال : «إن كان ممّن يستحلّ المسكر فلا تشربه, وإن كان ممّن 
لاحل فاشربه»!". 

ومعتبرة معاوية بن عمّارء قال : سألت أبا عبد الله إلثل عن الرجل من أهل 
الفقرقة بالحن با اق بالمقع ويد لابوقوطه على للك وأنا | حر | اتوي 
على النصف, افاشربه بقوله وهو يشربه على النصف ؟ فقال : «لا تشربه », قلت : 
فرجل من غير أهل المعرفة ممّن لا نعرفه يشربه على الثلث ولا يستحلّه على 


)١(‏ في تهذيب الأحكام ١١7:5‏ مأموناً بدل مؤمناً. 
(؟) المصدر السابق : 594, الحديث 5. 
(*) وسائل الشيعة 6؟: 59,. الباب 7 من أبواب الأشربة المحرّمة, الحديث .١‏ 


أحكام وتفصيلات فى طرق ثيوت النجاسة اليا 


اللطق جيغينا | اهدده شيا عل التلك فد كني اموق القت يتتري وه ؟ 
قال : قال : «نعم»7" ْ 

ونلاحظ أنه في هذه الطائفة : تارةً أخذ فيها قيد عدم الاستحلال: وأخرى 
قيد أنه لا يشربه على النصف , ومقتضى الجمع بمناسبات الحكم والموضوع حمل 
الأول على الطريقية للثاني, فإنّ الاستحلال بما هو مع الامتناع عن الشرب 
خارجا لا يضر بالحجّة التي لم يكن يضرٌ بها استحلال إنكار الإمامة, الذي هو 

فالمتحصّل من هذه الطائفة بعد إرجاع أحد العنوانين إلى الآخر : إسقاط 
كيه الغير الضياد رمن :ساحب اليد إذا كان مقن يشريه على التضف وس 
ذلك عملاً. 

ومن الواضح أنّ من كان يشربه كذلك ويطبخ العصير من أجل الحصول 
على الشراب المذكور يكون متّهماً في دعوى ذهاب الثلثين؛ لأنّ ذهابهما يفوّت 
عليه العصير المطلوب, وحجّية اعت اليد منوطة بعدم التهمة الناشئة من 
قرينة من هذا القبيل. 

الجهة الخامسة : في التفصيل بلحاظ نوع الشيء المخبر عن نجاسته. 

فقد ذهب جماعة'" إلى عدم الفرق في ما يقع تحت اليدء بين ان يكون 
انان ١‏ وسور 


)١(‏ المصدر السابق : الحديث غ. 

إفرة متهم السيّد صاحب العروة الوثقى والمحقق النائيني قدّس الله سرّهما جع العروة 
الوثقى المزدانة بتعليقات لخمسة عشر من الفقهاء العظام. طريق ثبوت النجاسة أو التنجّس 
المسألة .٠١‏ 


٠١‏ 0000 1 1 1 10 2101111 بحوث في شرح العروة الوثقى / ج ؛ 


ولا اعتبار بمطلق الظنّ وإن كان قويّاء فالدهن. واللبن, والجبن 
المأخوذ من أهل البوادي محكوم بالطهارة وإن حصل الظنٌ بنجاستها(١.‏ 


وذهب بعض الفقهاء ‏ ومنهم السيّد الأستاذ'""دام ظلّه إلى التفصيل. وعدم 
حجّية خبر صاحب اليد في ما يخصٌ ما تحت يده من رجل أو امرأة. 

والصحيح : أن خروج هذه الحالة تخصّصء وليس تخضيضاً وتفصيلاً؛ 
لأنّ المراد باليد هنا : المباشرة والتصرّف, لا مجرّد الدخول في الحوزة, 
واليد التي تفترض على العبد أو الجارية الكبيرين من قبيل الثانيء لا الأوّل 
عادة. 

ومن هنا ظهر أيضاً أن عدم الحجّية التعبّدية لإخبار مالك الدار بأنّ القبلة في 
هذه الجهة من داره ليس تخصيصاً في قاعدة حجّية خبر صاحب اليد في ما يرجع 
إلى ما تحت يده من خصوصيات, بل هو تخصّص أيضاً؛ لأنّ مالك الدار وإن 
كانت الدار في حوزته وتصرّفه إلا أَنّ الجهة علاقة بين طرفين : أحدهما الدار, 
والآخر الكعبة, وهي خارجة عن استيلائه. فإخباره بأنّ هذه الجهة هي القبلة 
كإخباره دااسداوو الشحد: فإنه ليث سجدية الأرض الحتجاورة» 
ولاأحكام جيران المسجد على بيته. 


0 0 
5-0 0ت 5-0 


)١(‏ لمآ تقدّم عند الحديث عن قاعدة الطهارة, بما يفهم منه إطلاق الطهارة 
الظاهرية المجعولة فيها وفى دليل الاستصحاب لموارد الظَنٌ. بل ورود 


)000 التنقيح ؟:155. 


أحكام وتفصيلات فى طرق ثيوت النجاسة القن ا وا ذا 


بل قد يقال بعدم رجحان الاحتياط بالاجتناب عنها!١).‏ 


جملة منها في موارد التععّض الشديد للنجاسة, والتصريح فيها بإناطة التنجّز 
بعتو ل الى بالسناضة !"يما لذلا كلتم غير :الفا .| العتنين غير بعالة الطرة. 
ومعه لوثم دليل على الأمر بالاجتناب فى حالة المعرضية الظنّية أو الغالبية'" تعيّن 
شيله فلن ال الي 7 

)١(‏ لاشكَ في حسن الاحتياط في نفسه على القاعدة, فلابدٌ لنفي رجحان 
الاحتياط : إِمّا من افتراض عنوان ثانويٌ مرجوح ينطبق على الاحستياط 
كالإسراف مغلاً, أو افتراطن لسيتتتة لأمر مريعوح »كما لوكا موادا للوسو شري 

فيقع التزاحم بين الحيثيتين» أو استفادة عدم اهتمام الشارع بالتحفّظ الاحتماليّ 
على الواقع المشكوك من دليلٍ شرعىٌ . 

كما لا يبعد استفادته من مثل لسان «ما أبالي أَبؤلٌ أصابني أو ماء إذا لم 
أعلم»!", فانٌ هذا اللسان يكشف عرفاً عن عدم الاهتمام بالتحفّظ الاحتماليّ 
على الواقع . ويعطي أن ديدن الإمام ,إلثلا كان على عدم رعاية النجاسة المشكوكة 
والتحرز منها. وهو لا يناسب مع افتراض رجحان الاحتياط . 


.١ الباب 74 من أبواب النجاساتء الحديث‎ .07١ :7 وسائل الشيعة‎ )١( 

(؟) من قبيل معتبرة علي بن جعفر المروية في وسائل الشيعة 7: 45١‏ الباب ١4‏ من أبواب 
النجاساتء الحديث .٠١‏ 

() كما ورد في معتبرة حفص بن غياث : وسائل الشيعة : 457 الباب 7 من أبواب 
النجاساتء الحديث 6. 


ل العا لعو يخوت فى شنح العرروة "الوكين ربع + 

بل قد يكره أو يحرم إذا كان في معرض حصول الوسواس(2). 

)١(‏ قد يقال بحرمة الوسواس :إمّا بما هو حالة نفسية من التشكّك إذا كانت 
اعيارية و إما بأغقبارهعتواناً تانويأ العمل الى يا قن به الوستواسي فيس اذكه 
وقد يفرّع على ذلك حرمة الاحتياط المؤدّي بطبعه إلى السو انه ا 55 
توليدياً للحرام فيحرم. 

ولكنّ الصحيح : أنه لا مدرك لحرمة الوسواس غير دعوى كونه من 
إيحاءات الشيطان, كما دلت عليه الروايات7", مع حرمة اتّباع خطواته وطاعته 
التي هي نحو من العبادة العملية له. 

٠‏ :مت تدقع نالل اعدو تناح العتر قم والكاة لمن ونا ارق 
ذلك من العناوين متقوّمة بقصد امتثال الشيطان ولو بمعنى الكيان الباطل» واتّخاذه 
قدوةً ومطاعاً. فلو فرض أَنّ هذه العناوين محرّمةٌ فلا يعني ذلك حرمة احتياط 
الوسواسيّ الذي يقصد به الله سبحانه وتعالى, ولا يريد به الانصياع لأيّ كيانٍ 
شيطانئّ . فمجرّد الإتيان بذات ما يطلبه الشيطان بداع آخر لا يحقّق عنوان الطاعة 
والغبادة للفنيظان: ل موب التعرسنه مالم يكن القعل في نقسه عا دل الدليل عل 


)00 كما في معتبرة عبد الله بن سنانء, قال : ذكرت لأبي عبد الله إلفلا رجلاً مبتلىّ بالوضوء 
والصلاة. وقلت: هو رجل عاقلء. فقال أبو عبد الله يِل : «وأيّ عقلٍ له وهو يطيع 
الشيطان ؟ !» فقلت له : وكيف يطيع الشيطان ؟ فقال : «سله هذا الذي يأتيه من أىّ 2 
هو ؟ فإنّه يقول لك : من عمل الشيطان». وسائل الشيعة :١‏ 17, الباب ٠١‏ من أبواب مقدّمة 
العبادات: الحديث .١‏ 


أحكام وتفصيلات فى طرق ثيوت النجاسة العا ا ا و اذا 


مسألة )١(‏ :لا اعتبار بعلم الوسواسئ فى الطهارة و النجاسة(١).‏ 


هذاء على أَنّ المنساق من جميع ما دل على النهي عن اتّباع الشيطان 
الإرشاد لا المولوية؛ كما هو الحال في ما دلّ على الأمر باتباع الله سبحانه 

ونكتة ذلك : أنّ الشيطان ليس كائناً حسياً كزيدٍ وعمروٍ يمكن التعدف 
على ما يريد وما لا يريد. بقطع النظر عن الشارع ليحمل النهي على المولويّة, 
كما لو صدر النهي عن انبا زيدٍ مثلاً, وإنْما المعّف لما يريده الشيطان وما يغوي 
به عادةٌ هو الشارعء باعتبار أنه يريد تقيض ما يريده الشارع, فعن طريق النقيض 
يعرف نقيضه, فيرجع النهي عن اتّباع الشيطان عرفاً إلى وجِهٍ آخر للأمر باتّباع 
الشارع؛ لأنّ تحدّد أمر الشيطان في طول تحدّد أمر الشارع عادةً وإن اثّفق 
أحياناً تحرّده بصورةٍ مستقلّة ,كما فى المقام. فهذه الطولية فى التحدّد عادةٌ تجعل 
النهي عن اتّباع الشيطان تعبيراً عرفياً آخر عن الأمر باتّباع الشارع. ويكون 
إرشادياً حينئذٍ. 

وأمًا الأمر بالمضي بالنسبة إلى كثير الشكٌ ونهيه عن الاعتداد بشكّه فهو أمر 
وارد مورد تومّم الحظرء فلا يدل على أكثر من الإذن في الاكتفاء بالمشكوك. 


[أحكام وتطبيقات فى حجِّية العلم : ] 


() الوسواسية :هو غبارة عن التشخض الذي يتجه تفسياً اكجاهاً 
غير متعارفٍ نحو جانب التحميل في التكاليف عند امتثالها. بحيث يصبح طرف 
الإلزام أقرب إلى قلبه, وماثلاً في خياله ووهمه بدرجةٍ تؤثّر في مداركه حتّى 
يخرج عن الوضع العقلائيّ المتعارف, فيشكٌ غالباً. ويحتمل الكلفة حيث 


ل لع ل 36 فحوت: فى شترح- العروة ‏ الوكقى "رج + 
لا يحتملها غيره عادةً أو يحصل له الجزم بها كذلك, خلافاً لغيره من الناس 

الأول فيك الونمو اموه وو الباق علمه وهو فى موفقه هذا مها ار عدت 
ل 0 

وهناك من يشابه الوسواسيّ في الخروج عن الوضع العقلائيٌ المتعارف, 
ولكن لا بسبب التشبّث الوهميّ بالإلزام والكلفة والتخوّف منهماء بل للتشبّث 
الكن ا عق الأسعالات وهنا الو عقي عاد : دان لاه لاه وم 
دكن هذا شاذًاً فى طرف ام ل لس افا 
فكما يبطئ يقينه اللظيير كذلك بيط ا ا ا لا يسدٌالاحتمالالات 
التي تسدّ عادةٌ بحساب الاحتمالات ارتكازاً» بينما الوسواسي بالمعنى المتقدّم 
لايبطئ اليقين بالإلزام عنده عن المتعارف, وإِنْما يبطئ عنده التصديق بنفي 
الإلزام لشدّة السيطرة الوهمية للإلزام على نفسه. 

وفي مقابل هذا الأخير القطاع. وهو شخص يسدّ بسرعة الاحتمالات التي 
لذ كيه عاد شنات اللعسالات عن الفكن من سائقه كيلقن ين تكن 
احتمالاتٍ معتدّاً بها عقلائياً. وبذلك يسرع إلى اليقين. وهي حالة عقلية أيضاً 
نسبتها إلى طرف الإلزام والترخيص على نحو واحد. 

فهناك إذن ثلاثة أنواع غير متعارفة : الوسوا سيٌّء ومن لا يوثْر ضعف 
الاحتمال فى زواله من نفسه» ومن يزول الاحتمال أن تق ار لاي رين 
نفسه. والأُوّل يختصٌّ شذوذه بطرف الإلزام: بخلاف الأخيرين. كما أنّ الطرفين 
يتصوّر شذوذهما في اليقين, بينما الوسط لا يشذ في اليقين بل في الشكٌ. فهو 
يشكك حيث لا ينبغي أن يشك, لا أنه ينيوّن حيت لا ينبغي أن يتيقن + والأولان 
يتور قد وذهما فى العك كع انيما وشككاق حيية لا دكن لصون 
ذلك في الأخير. ْ ْ 


أحكام وتفصيلات فى طرق ثيوت النجاسة ا ا ا لاوا 


وهناك فارق آخر بين الأنواع الثلاثة وهو : أَنّ الوسواسيّ لا يمكنه أن 
يصدّق بالنسبة إلى شخضصض نال معينة من حالاقة شكه أو يقينه بأنها وسواس؛ 
لآنّ ذلك مساوق للاعتراف بنشوئها من الوهم. ووجود الدليل على خلافها. 
واليقين بذلك يساوق زوال تلك الحالة عادة. 

نعم , قد يعترف الوسواسي بأ نه وسواسيئٌ بصورةٍ عامة, ولكنّه حينما يعيش 
حالة مك مع لقي أو القطع لكيكة ان قن أنه وسواسيّ في تلك الحالة, 
وهذا بخلاف بطىء اليقين الذي لا يؤثْر ضعف الاحتمال فى فنائه فى نفسه. إذ قد 
جرفدفة اهدي النكافيا وها انعا لا ملحي قور وله سد فى اي 
لأنّ قيمته ضئيلة, ومع هذا يبقى مصرًاً على الاحتفاظ به؛ وذلك 3 هذا 
الأعتراق لا يساق السازل :عع الاهتهال التذكور؟ لذن كوثه يبع »عند عيرة 
سيب الغا لل يرهن على عوورة لقم فا هذا القناء لسن أمرا بترهانيا 
كما أوفخناة فى الأسدن المنطفية للانشفراء''".:وإلما هومصادرة مع من 
كن الانسان, الذي خلق بنحو لا يحتفظ بالاحتمالات الضئيلة جدّاً 
فلو يعوقي عا ف جالع ولداطما زعا اديه ررق ا يلتفت 
0 : 

نعم » لو كان البطؤ فى اليقين نتيجة عدم الالتفات إلى البديهيّات ومشتقّاتها 
فلا يمكن لهذا الشكّاك أن يعتقد بهذا الواقع بشأن شك وأئه نشأ من عدم الالتقات 
الج فلاف البدييقات. 

وأمّا من يسرع إليه اليقين ‏ وهو القطّاع -فهو لا يمكنه أن يعترف بِأنَّ يقينه 


(1) يراجع الأسس المنطقية للاستقراء : الفصل الثاني الدليل الاستقرائي في مرحلة التوالد 


الذاتي. 


لل لمعا ل يحوت فى شرح العروة"الوكقن لع + 
هذا بلا مبرّر وإلَا لفقده. ولكن بإمكانه أن يلتفت إلى أنّه أسرع يقيناً من غيره: 
وأَنّ غيره لا يشاركه في يقينه . من دون أن يفقده ذلك يقينه, إذ قد يفسّر ذلك على 
أطاين | نه عير بيدا رنية مغراف ينلد لفن عيلة عن الامصالاث النى 
يحتفظ بها غيره. 

وعلى ايّ حالٍ فالكلام يقع فى جهات : 

الجهة الأولى : فى الشكٌ غير العقلائئ فى طرف الإلزام؛ أي التشكيك, 
حيث يحصل للإنسان الاعتياديٌ اليقين أو الاطمئنان بعدم الإلزام» ويفرض ذلك 
في موردٍ يكون الشكٌ فيه منجّزاً. كمورد الشكٌ في الامتثال. فهل يجب على 
الوسواسيّ مراعاة احتماله غير المتعارف لعدم الامتثال؛ أو لا؟ 

الظاهر عدم وجوب المراعاة بأحد التقريبات التالية : 

الأول : المنع عن جريان أصالة الاشتغال في نفسها. بدعوى : أَنّها تعني 
منجّزية التكليف بالاحتمال المذكورء وهو فرع أن يكون للمولى حقّ الطاعة بهذه 
المرتبة التى يسدٌ بها ياب هذه الاحتمالات غير العقلاثية ‏ وبالامكان إنكار هذا 
الحقّ رأساًء وهو أمر واضح بالنسبة إلى الموالي العرفيّينء فإذا تج إنكاره 
فلاموضوع لأصالة الاشتغال في نفسها؛ لأنّ مرجع حكم العقل بوجوب الامتثال 
حينئذٍ إلى حكمه بلزوم التحقّظ من المخالفة من غير ناحية تلك الاحتمالات 
غير العقلائية. ولا ينفع فى مثل ذلك استصحاب عدم الإتيان؛ لأنْه إنْما يجري 
حيث يكون:الواقع المشكوك صالحاً للعتجيزء ومع ضَيق دائزة حكم العقل 
بوجوب الامتثال من أول الأمر فلا أثر لإجرائه, إلا إذا رجع إلى جعل حكم 

الثاني : بعد تسليم جريان أصالة الاشتغال فى نفسها يقال بوجود المؤمّن 
الشرعيّ الحاكم عليهاء وهذا المؤمّن يئبت بدليل السيرة العقلائية على عدم 


أحكام وتفصيلات فى طرق ثيوت النجاسة ا ييا للا 


اسن لاسن ر في مقام الامتئال على مثل تلك الاحتمالات غير العقلائية مع 
إمضاء الشارع لهاء وإذا تمّ ذلك كان هذا المؤمّن وارداً على أصالة الاشتغال, 
ومخصّصاً لدليل الاستصحاب المقتضى لإجراء استصحاب عدم الإتيان لو لم نقل 
بخروج المورد عنه تخصّصاً. باستظهار أن الغاية المأخوذة في دليله ليست هي 
اليقين بالانتقاض على وجه الصفتية ليقال بِأنّها لم تحصل. بل على وجه 
الكاشفية, ومرجعها حينئذٍ ‏ بحسب الفهم العرفي إلى أن الغاية هي تور اليقين 
العقلائيّ بالنتقض, وهو حاصل. 

اثالث : التمسّك بالروايات الخاصّة الدالّة على عدم لزوم الاعتناء بشك 
كفزر لفاك "١‏ ,العامة للوسواسء يمتطوقيناء أو بالأولوية على أساش' له أشوأ 
خالا من كثير العلة .هده ال واحافك واردة في خصوص باب الصلاة. 

ومن هنا يمكن أن يفرّق بين التقريبات الثلاثة ويقال: إن على الأُوَلين 
يكون عدم لزوم الاعتناء عامّاً لسائر الموارد. وعلى الثالث يختصٌ بالأبواب 
الفاضة المتصوديد فى لف النواياك كالصاوة و لوحو 

ولك اساسا عنة المر ‏ عن لكام عسوم قو ورانانة كر ال 
اسه لحك ,رلبوك سوا بلحاظ جيل اسمن اللررط ان فى قا 
تقريب الحكم وتعدّيه إلى سائر الموارد؛ لأنْ ما كان من الشيطان لا يفرق في 
رفضه بين موردٍ ومورد. 

فإن قيل : لعل خصوص كثرة الشكٌ في مورد الصلاة من الشيطان, 
فلايكون هذا التعليل موجباً للتعدي. 


.١ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة, الحديث‎ ١7 وسائل الشيعة 8: 1717 الباب‎ )١( 
.١ من أبواب مقدّمة العبادات» الحديث‎ ٠١ الباب‎ .1 :١ (؟) وسائل الشيعة‎ 


١١”‏ ل ل 1 بحوث في شرح العروة الوثقى / ج ؛ 


قلنا : إنّ ظاهر الإمام يلا الإشارة إلى أمرٍ عرفيٌ واضح, ولهذا يطلب من 
الراوي أن يسأل الوسواسئ عن حاله لينزع منه الاعتراف بِأنّ حالته من الشيطان, 
ومن الواضح أنّ ما هو مركوز لا يفرق فيه بين موردٍ وآخرء فحمله على الكشف 
عن أمرٍ تعبّديٌ غيبيئٌ في خصوص باب الصلاة خلاف الظاهر. 

ويمكن أن يفرّق بين التقريبات الثلاثة المتقدّمة من ناحيةٍ أخرى, وهي : 
أن التقريب الأَوّل والثاني ينفعان بطيء اليقين, وهو الثاني من الأنواع الثلاثة 
لغير المتعارق؛ لأثه يمكن أن:يلتفت إلى كون شكه عير عقلاى + يمعتى أن غيزه 
من العقلاء لا يشكٌ على هذا النحوء ولا ينفعان الوسواسيّ الذي هما شكدانن 
غلبة الوهم عليه مع وجود المبرّر الكافي لإزالته عقلياً؛ لِمَا تقدّم من أَنّهِ لا يمكنه 
أن يصدّق بأنّ شكّه هذا من هذا القبيل. 

نعم , قد ينتفع بهما إذا خيّل له أَنّه من النوع الثاني, وأَنّ شكّه غير المتعارف 
0 من بطيء اليقين, لا من وسوسة الوهم. 

وأمّا التقريب الثالث فهو ينفع الوسواسي؛ لأنّه يلغي شك كثير الشكٌ, 
لااخصوص الشكٌ غير المتعارف, والوسواسيّ قد يلتفت إلى حالته النوعية وأنّه 
وسواسي وكثير الشكٌ ويكفي هذا لشمول الأخبار له. وإن لم يحرز أن شخص هذا 
الك كان فخ هلا الا ْ 

نعم لو قيل بِأَنّ مفاد السيرة العقلائية المدّعاة متطابق مع مفاد الأخبار من 
هذه الناحية لم يبقّ فرق بين التقريبين : الثاني والثالث. 

الجهة الثانية : في الشكٌ غير العقلائيّ في طرف الترخيصء بأن يظلٌ 
المكلّف يحتمل الطهارة -مثلاً ‏ في موردٍ يقطع غيره عادةً بارتفاعها. وهذا 
يتصوّر في النوع الثاني دون الأَوّل والثالث. والظاهر فيه : أنّ هذا الاحتمال 
لا يكون موْمّناً. لا بلحاظ المؤمّن العقلي. ولا بلحاظ المؤمّنات الشرعية. 


أحكام وتفصيلات فى طرق ثيوت النجاسة ال ا قا 


ما الأوّل فلو قيل بقاعدة قبح العقاب بلا بيانٍ فلا ينبغي أن يفرض 
واقتيعرا عن الل بج لقال بر عد اك الل ل سيج وخر 
التي توجب العلم للإنسان الاعتيادي؛ لوضوح أن العقل لا يحكم بقبح العقاب مع 
توفر تلك الدرجة وإن لم تؤثّر في حصول اليقين فعلاً. 

وأمًا الثاني فهو عبارة عن الأصول الشرعية المؤمّنة, وبعد حمل الغاية فيها 
على العلم بنفس المعنى المذكور آنفاً لا يكون في أدلتها إطلاق للشكٌ المذكور, 
فلا يكون موْمُناً. 

الجهة الثالثة : في القطع غير المتعارف بالنجاسة أو بالطهارة. وقد اشرنا 
سابقاً إلى أن القطع غير المتعارف بالنجاسة يتصوّر من الوسواسيّ وسريع اليقين, 
وأمًا القطع غير المتعارف بالطهارة فيتصوّر من سريع اليقين» ولا يتصوّر من 
الوسواسي. 

والكلام فيه يقع : تارةً في حجّيته في نفسه, وأخرى في إمكان الردع عنه. 
وثالثةَ في البحث عن وقوع الردع عنه بعد فرض إمكانه. فهنا ثلاث نقاط : 

١‏ -في حجّيته, والصحيح : حجّيته بمعنى لزوم الجري على طبقه عقلاً. 
سواء قيل بأنّ موضوع حكم العقل بالحججّية طبيعيّ القطع أو القطع الخاصٌ الذي 
لم ينشاً من جهةٍ غير موضوعية, كالقطع المتولّد من الوسواس والوهم, أو من 
الععلة'فى العاء الشعالكك وغسن التظرعتها. 

ما على الأول فوا ضح. وأمّا على الثاني فلآنَ القاطع لا يعقل أن يصدق 
1 نّ قطعه وليد وهم أو عجلة, وإِلَا لفقده. فهو يراه مصداقاً للقطع الخاصّ على 
أ حال: ومعه دعن انر دون على لق للا نريد من الحجية 
إلا ذلك. 

١‏ - في إمكان الردع عنه, وقد يدّعئ إمكان الردع : تارةً ببيانٍ يقتضي 


١1:‏ اا ا 2110 بحوث في شرح العروة الوثقى / ج ؛ 


إمكان الردع عن القطع الطريقيّ عموماً. وأخرى يدّعئ إمكانه في المقام بوجهٍ 
آخرء مع التسليم باستحالة الردع عن القطع الطريقي. 

أَمَا الأول فتحقيقه موكول إلى علم الأصول. 

وأمّا الثاني فيمكن أن يقرب إمكان الردع بأحد وجهين : 

الأول : أن يحوّل القطع من الطريقئّ إلى الموضوعيء بأن يؤخذ عدم العلم 
غير المتعارف قيداً في موضوع النجاسة, أو في موضوع المانعية مثلاً. 

وقد يستشكل في ذلك : بأنّ هذا الشاذً حيث إِنّه لا يصدّق بِأنّ قطعه بلا مبرّر 
فلا ينفعه التقييد المذكور إن أريد به التقييد بعدم العلم الذي لا مبرّر لهء وأمًا إذا 
أريد به التقييد بعدم مطلق العلم الصادر من إنسانٍ يكثر منه اليقين بلا مبرّر فهذا أمر 
قد يلتفت الوسواسيّ إلى انطباقه عليه , ولكنّه غير مفيدٍ في المقام ؛ 0 لازمه ردع 
الومتواتة كو العمل تتظعد وكلاقا بعس ما كا ورمته عار . 

ويتدقع هذا الإمكال ب لكان فرشي والدددوؤلة بن بقن موشوع الحاكم 
بعدم العلم الذي يستهجن العقلاء عاد حصوله . والوسواسيّ قد يلتفت إلى ذلك في 
شخص هذا اليقين أو ذاك, على الرغم من زعمه وجود مبررٍ لما حصل له من 

الثاني : أن يفترض وجود حكم واقعيٌ بتحريم الاعتناء بالوسواس» بمعنى 
مادو العاف من بهذ ععزي ١.‏ الح بي رك الك ب الك لين 
في الصلاة على الإطلاق؛ ويمكن فرض وصولهما معاً إلى المكلّف الوسواسي. 

وعليه فمن بنئ وسواساً على نجاسة بعض ثيابه وقطع بذلك ‏ وهو ملتفت 
إلى أن قطعه هذا ممّا يستهجنه العقلاء -إن كان لديه صارف شخصيّ عن لبس ذلك 
البعض من الثياب فلا تزاحم بين الحكمين المفترضين . وإن لم يكن لديه صارف 
عن لبسه إلا الاعتناء بالوسوسة وقع التزاحم بين حرمة الاعتناء بالوسواس 


أحكام وتفصيلات فى طرق ثيوت النجاسة لحن الما لت ونان لا 


ووجوب اجتناب النجس في الصلاة. 
فإذا فرض أَنّ الحكم الأَوّل أهمٌّ سقط الحكم الثاني مع بقاء أصل وجوب 
فاقوالا يفيه بعال «وفسة ذلك أن وكو هذا الرسو نومكلا بالضاذة 


<ٍ 


في ما يراه نجساء وهذه نتيجة الردع عن العمل بقطعه. 

'"' - في وقوع الردع بأحد الوجهين السابقين, والصحيح عدم وقوعه. 

أَمَا الأول فلأنّه على خلاف إطلاق أدلّة الأحكام الواقعية ولا موجب 

وأمّا الثاني فلما تقدّم'"' من عدم الدليل على حرمة الوسواس في نفسه. 

نعم الإنصاف : أنّ قطع الفقيه بآنّ بعض مراتب الوسواس مما لا يرضى بها 
الشارع, كما لا يرضى بالمحرّمات ليس مجازقة, والله العالم بالحال. 

ثم إِنه فل يشتدل على الردع عن قطع الوسواس بإطلاق مادل على عدم 
لزوم اعتناء المبتلئ بالوسوسة, بتقريب : أَنّه يشمل بإطلاقه من كانت وسوسته 
تتمثل في القطع أيعا أنه مسيواك لقيوان المشلن كم :عبد اله بح سان 
قال : ذكرت لأبي عبد الله إثْلاٍ رجلاً مبتلىّ بالوضوء والصلاة, وقلت : هو رجل 
عافن كال أنو عو ندند نوات عقل لدوهو رطع القيطان م81 تقلهالءه 
وكيف يطيع الشيطان ؟ فقال : «سَلهُ هذا الذي يأتيه من أنيّ شيءٍ هو ؟ فَإِنّه يقول 
لك + مع عمل الشيطان)1". 

وامتياز هذه الرواية : أنه لم يؤخذ في موردها الشكٌ ونحوه من العناوين» 
بل عنوان المبتلئ بالوضوء والصلاة, فبالإمكان أن يقال بإطلاقه لموارد قطع 


.٠١5 تقدّم فى الصفحة‎ )١( 
.١ من أبواب مقدّمة العبادات: الحديث‎ ٠١ الباب‎ 37:١ (؟) وسائل الشيعة‎ 


»1 لمعا ام 0 يحوت فئ شرح العروة الوققن لع + 
الوؤسواين أيضاً؛ لأثه:إعلاءء فيتبت الدع ولايد عيلقل من إرجاعه نويا إلى 
وجهِ معقول. 

وقد يجعل استشهاد الإمام ليلا بالرجل المبتلى في أنّ ما ابتلي به من 
ألتقلان نري عن شد الشمول لساله القلم] 8ن القاطة لا برك فقيس قلمه 
حين يجري عليه من الشيطانء وإلاً لزال: كما تقدّم. 

ويندفع : ببأن شين الكىء يصدق في الشاكٌ أيضاً ؛ فنّه لا يمكن أن يصدق 
بن شكه بلا ميو وللوسوسنةوإلا لزال: والمقصود من الأستشهاد :الاستشهاد 
كان العامة يمكن أن يعترف بحالة نوعية من هذا القبيل. 

كنا ل قد عل ظهور حال الإمام 3 في أن الارتداع أمر عقلائي ينافي 
خلافه العقل قرينةَ على الاختصاص بالشكٌ؛ لأنّ الارتداع في فرض القطع مردّه 
إلى تقييد الشارع لموضوع حكمه : وهذا أمر شرعي لااسبيل لإحالته على الإدراك 
العقلائى . اللهجٌ إلا أن يقال : إِنّ نكتة هذا التقييد لما كانت مركوزةً في الأذهان 
صحّت الإحالة المدكووة. ْ 

وينبغي أن يعلم بهذا الصدد : أنّ البناء على حجّية علم الوسواسيّ بالنسبة 
للستي شيع يليا الاتقزرين وفبيول:دلل العكية لقوادته لأ ؤليل 
لعش تود وسكي النقابوالوقاقة الدعدو فتهي الوذانة بين سيت تداق بم 
القوقع عن الكنات :و الوقادد مح سمي السقن والدراك سنن شقة كريد كر 
الغفلة والخطأ في معتقداته على نحو غير متعارف, وهذا المعنى من الوثاقة 
غير موجود في المقام. نعم. شهادة الوسواسي بالطهارة حجّة ؛ لأنّ قطعه بذلك 
جار حسب المتعارف, كما أشرنا سابقاً”". 


.١١7 تقدّم فى الصفحة‎ )١( 


أحكام وتفصيلات فى طرق ثيوت النجاسة العامة لما ون ذا 


مسألة (5): العلم الإجمالي كالتفصيلى. فإذا علم بنجاسة أحد 
الشيئين يجب الاجتناب عنهما(١".‏ 


)١(‏ وتحقيق ذلك كبروياً موكول إلى ما حقّقناه في علم الأصول!", غير أنه 
عن الجدين الأقنا زف هنا الو عفن التطريقات للفق النظر :ان كفن الدكانتة: 

فمن القواعد المقرّرة في الأصول : أَنّ من شرائط تنجيز العلم الإجماليّ أن 
يكون علماً بالتكليف الفعلىّ على كلّ تقدير » ومن التصوّرات الثابتة لدى مدرسة 
المحقّق النائينيّ بنك" على ما يبدو أن حرمة شرب النجس أو حرمة الصلاة 
فيه اللتين تترتّبان على النجاسة ككل حكم آخر لا يكون فعلياً في مرحلة 
المجعولء إلا حينما يتحقّق الموضوع ويصبح فعلياً فما لم يتحقّق مشروب 
نجس بالفعل او لباس نجس كذلك لا يكون الحكم بحرمة شربه أو الصلاة فيه 
فعلياً. 

وعلى هذا إذا علم إجمالاً بنجاسة أحد الماءين أو الطعامين أو الثوبين, 
أو نجاسة هذا الماء أو ذلك الثوب فهو علم إجماليٌ منجّز؛ لأنّه علم إجماليّ 
بالتكليف الفعليّ على كلّ تقدير. ش ش 

وأمًا إذا ع إجمالاً بنجاسة هذا الماء أو ذلك الإناء الفارغ فلا ينجّر هذا 
العلم ؛ لأنّهِ ليس علماً بالتكليف الفعلئَ على كلّ تقدير؛ من أجل أنّ نجاسة الإناء 
لقارك امك وو طرف مك قري ركذ ان البطالو او كل بال ون طرق 
العلم الإجماليّ فيها شيئاً ممّا لا يشرب أو يؤكل أو يلبسء فإنّ استتباع نجاسته 


١7١ : 0 راجع بحوث في علم الأصول‎ )١( 
.80١:0 (؟) بحوث في علم الأصول‎ 


لل اع و ا يحوت فى شتراح: العروة ‏ الوققى "راع + 
إلا إذا لم يكن أحدهما محلً لابتلائه. فلا يجب الاجتناب عمّا هو 
مكل الاعلام ايض ا 


لتكليفٍ فعليّ يكون تقديرياً لا فعلياً. أي معلقاً على ملاقاة ما يشربء أو 
نان كل اونا لبس له 

نعم , قد بنينا في الأصول على أنّ حرمة الصلاة في النجس التي مردّها إلى 
المانعية فعلية بفعلية نفس الأمر بالمقيّدء أي الأمر بالصلاة المقيّدة بعدم النجاسة, 
وأنّ تنجّس الثوب خارجاً ليس قيداً في فعلية المائعية: بل في متعلّقهاء بمعنى أَنّ 
المكلّف بالفعل قبل أن يتنجّس ثوبه مأمور بأن لا يصلي صلاةً مقرونةً مع نجاسة 
الثوب, وعلى هذا الأساس يكون العلم الإجماليّ بنجاسة الماء أو الإناء الفارغ 
منجّزاً أيضاً؛ لأنّ مرجعه إلى العلم الإجماليّ بحرمة شرب ذلك الماءء أو بطلان 
الصلاة في الثوب الذي يلاقي هذا الإناء. وهو بطلان فعليٌ وإن لم تكن الملاقاة 
فعلية ؛ لأنّ مردّه إلى المانعية المنتزعة من الأمر بالمقيّد والفعلية بفعليته. وتفصيل 
الكلام عن ذلك في مباحث الاشتغال من علم الأصول7". 
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)١(‏ والمقصود من الخروج عن محل الابتلاء : مرتبة متوسّطة بين التيسشر 
والتعذّر العقليّينء والتي قد يعبّر عنها بالتعذّر العرفي. وتفصيل الكلام في هذه 
المسألة موكول إلى موضعه من علم الأصول. غير أنّنا نذكر موجزاً بالنحو الذي 
يناسب المقاء: وحاضله: أن هناك ثلاثة مسالك: 

الأول : مسلك المشهورء حيث ذهبوا إلى عدم تنجيز العلم الإجماليّ 


.58 : 4 أنظر فوائد الأصول‎ )١( 


أحكام وتفصيلات فى طرق ثيوت النجاسة ا 1 


المذكور؛ لعدم كونه علماً بالتكليف الفعليّ على كل تقدير؛ لأنّ التكليف في الطرف 
الخارج عن محل الابتلاء ليس فعلياً. لا خطاباً ولا ملاكاً . 

ما الخطاب فلأنّه مشروط بالقدرة, ويراد بها هنا المعنى العرفيّ للقدرة 
تنزيلاً لالخطاب على الفهم العرفي. 

وأمًا الملاك فلأنٌ الكاشف عنه هو الخطاب, ومع قصور إطلاقه لاكاشف 


ويرد عليه : أنّ القدرة لم تؤخذ بعنوانها في الخطاب لتنرّل على المعنى 
العرفي, وإِنّْما هى شرط بحكم العقل. وكشفه لبا عن التخصيص بملاك استحالة 
الحقيقى, لا العرفى , وغاية ما يتوهّم كونه ملاكاً لإلحاق العجز العرفيئ به فى هذا 
التخصيص اللبّي العقلىّ دعوى لغوية التكليف في موارد الخروج عن محل 
الابتلاء؛ إذ ما فائدته مع فرض انصراف المكلّف بطبعه عن الشيء الذي يراد نهيه 
عنه ؟ 

وهي مندفعة : بأنّه يكفي فائدةً للتكليف أنه يحقّق صارفاً ثانياً للمكلف في 
كن الفا رق لطبي سكن المكلف هن اليد والفسس فلن أساسنه. 

المسلك الثاني : للسيّد الحكيم ييخ فى المستمسك١"‏ حيث إِنْه اعترف 
بفعلية التكليف في موارد الخروج عن محل الابتلاء. ولكنّه تصوّر مرتبة بعد فعلية 
التكليقء منناها يشقل الذكة وتفل العيدةقيو يرف أ التكلين والتعتيات 
عمًّا هو خارج عن محل الابتلاء لا يدخل في الذمّة. ويشبهه بالتكليف في موارد 
عدم قيام الحجّة عليه . وعليه فالعلم الإجماليّ ليس علماً إجمالياً بتكليفٍ تشتغل 


)00 مستمسك العروة الوثقى ال 0 


3 ص1 بحوث في شرح العروة الوثقى / ج‎ ١ 


031 النكلت علق كل قدو فلا يكو نشكرا , 

ويرد عليه : أنّ شغل الذمّة إن أراد به المنجّزية التي هي حكم عقليّ 
نو د سقول ل السهدي معناها حك المقل بالطعفاىالعتات على دير 
المخالفة, ومن الواضح أنه لا معنى لأنْ يدّعى في المقام أنّ الماء النجس 
الخارج عن محل الابتلاء لا يستحقّ المكلف العقاب على تقدير شربه ومخالفته 
للنهي؛ لأنّ فرض الشرب والمخالفة هو بنفسه فرض الدخول في محل 
الابتلاء. ْ 

وبذلك ينضح أنّ تنظير هذا بموارد عدم قيام الحجّة على التكليف في 
غير محلّه ؛ لأنّ مخالفة الواقع الذي لا حجّة عليه لا يساوق تمامية الحجّة عليه 
وأمّا مخالفة النهي الخارج مورده عن محل الابتلاء فهو يساوق دخوله في محل 
الابتلاء . 

وإن أراد بشغل الذمّة معنيَ عرفيّاً -أي أن العرف لا يرى كلفة وثقلاً على 
المكلّف في موارد الخروج عن محل الابتلاء. فكأنّالتكليف لم يشغل ذمّته -فهذا 
المعنى صحيح, غير أَنّه لا دخل له في المقام؛ لأنِّ صدق عنوان الثقل والتحميل 
عرفاً لا دخل له بباب الطاعة وقانون منجّزية العلم الإجمالي. 

المسلك الثالث : ما ذهب إليه السيّد الأستاذ!" _دام ظلّه حمق الأعيراك 
بفعلية التكليف في موارد الخروج عن محل الابتلاء. وأنّ العلم الإجماليّ في 
المقام منجّز وإن كان أحد طرفيه خارجاً عن محل الابتلاء ؛ لأنّه علم بالتكليف 
الفعليَ على كلّ تقديرء فلا يجري الأصل المؤْمّن في الطرف الداخل في محل 
الابتلاء . 


(1) التنقيح ؟: 176. ذيل المسألة. ودراسات في علم الأصول : 89/8-1917. 


أحكام وتفصيلات فى طرق ثيوت النجاسة اا ا ل ا 


ونقتصر في تحقيق حال هذا المسلك على تعليقين» مع إحالة الباقي إلى 
علم الأصول : 

أحدهما : مبنائي, وهو: أَنا نرى عدم المحذور العقلّ في الترخيص في 
أطراف العلم الإجمالي كلّهاء وإِنّما المحذور عقلائي, بمعنى أنّ العقلاء بحسب 
ارتكازاتهم النوعية يرون أَنّ ترخيص المولى في كلّ أطراف العلم الإجماليّ 
مساوق لرفع يده عن التكليف المعلوم رأساً. فمع الحفاظ عليه لا يرون شمول 
دليل الأصول المؤمّنة لأطراف العلم الإجماليّ معاً. 

وعليه تقول : إِنّهِ في موارد خروج أحد الطرفين عن محل الابتلاء لا يرى 
العقلاء الترخيص في كلا الطرفين بمثابة رفع اليد عن التكليف الواقعىٌ 
والاستخفاف به. بل هو في قوّة الترخيص في طرف واحدٍ فقط من الناحية 
العملية, فالتنافي الارتكازيّ غير موجود. وتحقيق الأصول الموضوعية للمبنى 
مقروك إلى عله | ينا 

والتعليق الآخر: أَنا لو سلّمنا أن المحذور في الترخيص في كلا الطرفين 
عقلئ لا عقلائئٌ فقط كما عليه مدرسة الميرزا يي  ''‏ نقول : إن ملاك التنجيز 
بلحاظ الف افقة القطعية تساقط الأصول بالمعارضة, ولا تساقط في المقام, بل 
الأصل المؤمّن يجري في الطرف المبتلئ به بلا معارض؛ لقصور أدلّة الأصول 
المؤمّنة عن الشمول للطرف الخارج عن محل الابتلاء, حتّى ولو كان الشكٌ فيه 
شبهة بدوية فضلاً عن الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي. 

وذلك : إِمّا بتقريب يجري فى تمام أدلة الأصول, وهن اللغؤية البقلاتية 
لجعل الأصل ؛ لأنّ النكتة التي كما بها جعل الحكم الواقعئّ في الموارد 


.١7: 14 أجود التقريرات ؟ : 44. وفوائد الأصول‎ )١1( 


؟ ١"‏ 21211111111110 بحوث في شرح العروة الوثقى / ج 3 


سالة (؟) : لا يعتبر في البيّنة حصول الظنٌ بصدقها(١).‏ 


الخارجة عن محل الابتلاء عند دفع المسلك الأوّل لا تجري في جانب الترخيص 
الظاهري, الذي لا يطلب منه إلا إطلاق العنان والتأمين عند المخالفة, وإطلاق 
العنان فن مورق يكوك النكلف بطبعةمقيد العنان بالنسية إلية. يكون لقو عرفا 
والأدوية العرفيه مزاع زرو عع قدو الخكن الشيقك بالإطلوق. 

وإِما بتقريب يجري في أدلّة الأصول المسوقة مساق الامتنان, 
وهو: أنه لاامتنان عرفيّ في جعل الترخيص في الموارد الخارجة عن محل 
الابتلاء. 

وبذلك كلّه يتحقّق ما هو المختار مسلكاً رابعاً. وهو عدم تنجيز العلم 
الإجماليّ في موارد خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء بالملاك الذي 
أوضحناه. وهو عدم تعارض الأصول فى الأطراف . 

نعم , إذا كان يعلم بِأنّ هذا المو د اوت سيدخل في محل الابتلاء في 
المستقبل تشكل علم إجماليٌ تدريجئ منجّز, وكذلك إذا كان للطرف الخارج 
بنفسه عن محل الابتلاء أثر فعلىَ داخل فيه , كما لوكان له ملاتي قد دخل في محل 
الابتلاء. 


[ أحكام وتطبيقات فى حجِّية البيّنة : ] 


)١(‏ المعروف أنه لا يعتبر في حجّية البيّنة حصول الظنّ الفعليَّ بصدقها, 
ولاعدم الظنّ بخلافها. وهذا كلام صحيح إن أريد بالظنّ المذكور الظنّ الشخصئّ, 
فإذا كان الشخص بطيء الظنّ لسببٍ من الأسباب فلم يحصل له ظنّ على طبق 
البيّنة أو مجازفاً في ظنّهِ فحصل له الظنّ بالخلاف لم يضر ذلك بحجّية البيّنة ؛ لأنّ 


أحكام وتفصيلات فى طرق ثيوت النجاسة اال 


السيرة العقلائية إِنّما تعتبر الخبر بلحاظ طريقيّته وموصليّته إلى الواقع. وهذه 
الحيثية مرهونة بكشفه العقلائى. وهو محفوظ فى المقام. لا بكشفه الشخصى, 
والأذلة اللفظية على الحية مطلقة العا 0 ل وات 5 
إمضائية أو تأسيسية, وقطع النظر عن السيرة. 

وأمّا اقتران البيّنة بكاشفٍ نوعييٌّ على الخلاف يزاحم كاشفية البيّنة عند 
العقلاء على العموم, ويوجب قصورها عن إفادة الظَنٌ لديهم أو حصول الظنّ على 
خلافها فالظاهرأنّهِ يوجب سقوط البيّنة عن الحجّية ؛ لعدم الموجب إثباتاً لحجّيتها 

أمّا بلحاظ السيرة فلأنٌ العقلاء إِنْما يبنون على حجّية الخبر بلحاظ الكاشفية 
والموصلية والمفروض زوالهاء وكونها حكمة لا علّةَ مرجعه إلى كون الحجّية 
تعبّديةً وتابعةَ لصفةٍ نفسيةٍ في الخبرء وهي كونه لولا المانع -كاشفاً. وهذا على 
خلاف المرتكزات العقلائية في باب الحجج والطرق, وقد ذهبنا إلى ذلك بالنسبة 
إلى حجّية خبر الثقة في الشبهات الحكمية أيضاً. فأنَطّنا حجّيته بعدم الكاشف 
النوعيّ المزاحم بالنحو المذكور. 

تداعا فلدارا 2 راط اديور سي رو لات سي وا 
لم يكن إعراضاً اجتهادياً بميزانٍ من موازين التقديم والترجيح يوجب سقوطها 
عن انك ة: 

ومن أجل هذا أيضاً قلنا في مسألة رؤية الهلال وثبوته بالبينة :إنٌّالروايات 
الؤاة فى نقاط شه لبن المتفددة بالرقج المت تعصيما تعد سق 
الكل لق جارية على القاعدة؛ لأنّ التفرّد المذكور -مع كثرة المستهلين 


.٠١ من أبواب أحكام شهر رمضانء الحديث‎ ١١ الباب‎ 589:٠١ وسائل الشيعة‎ )١( 


4 بحوث في شرح العروة الوثقى / ج‎ 0 ١": 


نعم» يعتبر عدم معارضتها بمثلها(١).‏ 
مسألة (): لا يعتبر فى البيّنة ذكر مستند الشهادة. نعم» لو ذكر 
مستندها وعلم عدم صحّته لم يحكم بالنجاسة("). 


وصفاء الجو -يوجب وجود أمارةٍ نوعية على الخلافء وهو ما أشير إليه في تلك 
الرواناك تلان :ا له إذا را واتحدجرا دمائة )ا ْ 
وكما تكون السيرة قاصرةً فى حالةٍ من هذا القبيل كذلك الأَدلّة اللفظية : إمّا 
لظهورها فى الامضاء لوعن نا على تين التكعة المعقمة عليها التيرة: 
وبذلك تكون محدودةً بحدودها. 
وإمّا لاستظهار كون الحجّية المجعولة فيها بملاك الطريقية والكاشفية, 
لالنكتة نفسية وحيثية سببية» والطريقية غير محفوظة في أمثال المقام. 


/ / 
50 ب ب 


)١(‏ وقد تقدّم الكلام عن فرض تعارض البيّنتين وحكمه في الجزء الثاني 
من هذا الشرح, فلاحظ7". 

(؟) بل وكذلك الأمر مع عدم ذكر المستند. مع العلم بالاختلاف في 
العبيات الحكية التسن آذ مع احتمال ذلك؛ لأنّ حجّية الشهادة إِنْما هي 
بمقدار إثباتها للصغرى الحسّية وهي ملاقاة النجس, وليست حجّة في إثبات 
الكبرى التي هي الحكم الشرعيّ الكلّي ؛ لعدم كونها حسية بالنسبة إلى البيّنة, 
وما لم يحرز أن الصغرى التي تثبت بالشهادة هي نفس الصغرى التي نرئ انطباق 
الكبرى عليها لا يكون لها أثر. 


)١(‏ تقدّم في الجزء الثانى : ١4‏ وما بعدها. 


أحكام وتفصيلات فى طرق ثيوت النجاسة حامق ييا ل 


ولا يتوهّم التمسّك فى المقام بأصالة عدم خطأ الشاهدء أو بأصالة 
الحسّيّة فى شهادته عند الشكٌء فإنّ أصالة عدم الخطأ إِنْما تجري بعد العلم 
بحشيّة الشهادة, حيث إن الخطأ فى الحشيّات منفرح عقلائياً. وفى المقام لا نحتمل 
الخطأ فى الحا ووا ما تو كوو المفهوه. يه حدقا ميقا ا إفى لداعنتننا 
قرعا 

وأصالة الحسّية إِنْما تجري فى موردٍ يكون فى معرض الإدراك الحسّئّ فى 
نفسه, فتحمل الشهادة به على أَنّها شهادة حسشية به. وفي المقام الملاقاة مع شيءٍ 
معن بيزا«التناهك نعسا جتشيه [لقتديلا إشكال» وكون ولك سكسا حدس لها 
بلا إشكال أيضاً فلا ينفع أصل الحشية في شيء. 

بل ينضح مما ذكرناه : أَنّه لو علم الاختلاف بيننا وبين البيّنة على نحو 
الشيوة الموضوعية لا الحكنية يان لذلا على | ليا ف عليه حادس مال يتن 
الطفل» بتخيّل إصابة البول لهاء ونحن نعلم بطهارتها واحتملنا أَنّ شهادتها بنجاسة 
الآناء مششدة إلى ماللاقانه لتلذيتن الطفل فللاتشكية السهادة أيضا ولنفس النكية 
اللبنا بق نغيتك ان مريهنها الى أنسيكا ع تراه ليده كنا قل كفن الانا م وهذا 

ولا مجال لأصالة عدم الخطأ هنا؛ للعلم بوقوع البيّنة في خطأ باعتقادها 
لنجاسة تلك الملابسء وإِنّما الشلكٌ فى ابتناء الشهادة على ذلك الاعتقاد. وفى مثل 
ذلك لا تجري أصالة عدم الخطأ. 

نعم . لو لم يعلم بخط أ بعينه واحتمل أن البينة تبنئ على نجاسة ملابس الطفل 
خطأً. وأنّ ذلك هو مستندها فى الشهادة بنجاسة الإناء لم يضر هذا الاحتمال 
فى الحجّية لإجراء أصالة عدم الخطأ. ولولا ذلك لانسدٌ باب العمل بالشهادة, 
كما لا يخفئ. 


هن لع 36 امحوت: فى ترح العروة ‏ الوققى “رع + 

مسألة (0): إذا لم يشهدا بالنجاسة بل بموجبها كفئ وإن لم يكن 
توعيا عتزهنا أو الحدهماء قلى قال : هذا التو لدقن عرق المحبب 
من حرام أو ماء الغسالة كفى عند من يقول بنجاستهما وإن لم يكن 
تذهيهما النجاسة(. 

مسألة :51 إذا شهدا بالتحاسة واخدلق ستلتتدهما كف فى ثبواتها 
وإذ لءافيتك الخصوصية كه ذا قال أخددهما إن هذا الم لأف 
البؤل:وقالالتفرج الدلافن الدد+ فنيحك وتتجانيهه» لكن لافيت 
النجاسة البولية ولا الدّمِية» بل القدر المشترك بينهماء لكنّ هذا إذا لم ينفٍ 
كل مهما قول الخ يأن اثنعا'غلن أغبل البحاسة» وما إذاانفاه-كيا اذا 
قال أحدهنا + إلدلاقن البؤلءبوقال الأحر لو نل لاقن الدب ففى 
الحكم بالنجاسة إشكال!؟). 


)١(‏ وذلك لأنّ شهادة البينة إنّما تكون حكّة لا فى إثبات النجاسة بعتوانها 
ناه سكي موس لقالء لها اسهد فى هذا افوس بالتشاسة لاف إنابت 
الصغرى, وهي ذات الملاقاة, وأَمّا حكم الملاقاة فيجب أن يرجع فيه كلّ من 
الشاهد والمشهود له إلى مبانيه اجتهاداً أو تقليداً. ويكفي في جعل الحجّية كون 
قروم ١‏ لمكو جا وو سين العكه عله وك فو دان أن كرون 
المشهود به ذا أثر إلزاميٌ بالنسبة إليهء فلا موجب للتشكيك في حججية الببنة في 
افرط لم ور 

)١(‏ فصّل السيّد الماتن يي في صورة اختلاف مستند الشاهدين بالنجاسة 
ين فرشي التكاذب وغدمده ففى فرض عد التكاذب ذهب إلى .نيوت أضل 
النجاسة وإن لم تثبت الخصوصية, وفي فرض التكاذب استشكل في ثبوت أصل 


أحكام وتفصيلات في طرق ثبوت النجاسة ادال 
التحاهة 

وقد علّق السيّد الأستاذ!» دام ظلَّه على ذلك بما يمكن تلخيصه في 
ثلاث نقاط : 

الأولى : أن من شروط حجّية البيّنة : أن تتعلّق بواقعةٍ واحدة, وإلا 
لم يصدق عنوان البيّنة. ومع اختلاف المستند تتعدّد الواقعة لا محالة . نعم» بينهما 
أَمرٌ مشترك, غير أنه جامع انتزاعيّ ومدلول التزاميئّ أو تحليليٌ. والمحقّق في 
ميلد أن شك مدل هذا النداول كايكة لحقنة الزلكله المطابقة ويتافظة 
بسقوطها. 

الثاني : أن التفصيل بين فرضي التكاذب وعدمه لا وجه له؛ لأنّه إن بني 
علئ عدم استقلال الدلالة الالتزامية في الحجّية تعيّن المصير إلئ عدم الحجّية, 
حتّىئ في فرض عدم التعارضء كما تقدّم. وإن بني علئ استقلالها أمكن الالتزام 
بحجّية البيّنة بلحاظ المدلول الالتزاميّ المشترك حتّئ مع فرض التعارض؛ لأنْ 
التخارفن إثما "هو بالسبة الوا القضوؤية, لا الخ ذلك المدلول المقترك: 

الثالثة : أن“ الاختلاف في الخصوصيّة إِنْما يضر بالحجّية فيما إذا كان 
اختلافاً في ماله دخل في موضوع الحكم الشرعيء بأن شهد هذا بقطرة بول وذاك 
بقطرة دم, لا فيما إذا كان في خصوصياتٍ لا دخل لها في الحكم . كما إذا شهد هذا 
بقطرة دم أسود وذاك بقطرة دم أحمر؛ لأنّ اللون لا دخل له. فلا تعارض بينهما 
بلحاظ 0 هو موضوع الأثر. 

وتفصيل الكلام في هذه المسألة يقتضي عقد مقامين, نتكلّم في أحدهما 


)000 التنقيح ا 


لي العا ا 3 امتحوث فئ شرح العروة الوثقن 0ج + 
ا حك السناد العنديه اعدو التق اكع سن كين الواد 
في الموضوعات أيضاً. 

ما المقام الأوّل فيقع الكلام فيه في جهتين : 

الأولى : فيما إذا اختلف المستند من دون افتراض التعارض. 

والأخرى : في أَنّ افتراض التعارض هل يغيّر من الحكم شيئاً؛ أو لا؟ 

أذ الجهة الأو فقد عرفت ذهات الماتم الى حتكية اللثنة:وآن السيد 
الأستاذ استشكل في ذلك كما مرٌ في النقطة الأولى من كلامه ومثله جملة من 
الفقهاء(", بدعوى عدم وحدة الواقعة المشهود بها. 

والتحقيق : أن الاخبار له عدّة مراكز : 

قياءالأر الشرعة الملحوظ الغراة اتنا كالتجاية أو الملكة. 

ومنها : موضوع الأثرء كالهبة أو الصلح بلا عوضء اللذَّين هما موضوعان 
لتملّك الآخر للمال مجاناً. 

ومتها الزاقة الس الى لحت ييا لاهن ولي أسايها يشيدء قد 
مخصوص . 

فالكلام يقع في ان البيّنة بعد الفراغ عن لزوم ان تنصبٌ الشهادتان فيها على 
مصيٌّ واحدٍ هل يعتبر فيها وحدة المركز بلحاظ الواقعة الحسّية, فلو شهدا معاً بعقد 


١70 :5 /الاا. وصاحب الجواهر في جواهر الكلام‎ :١ مثل الإصفهاني في كشف اللثام‎ )١( 
حيث قال : العلم يحصل لو لم يختلفا بالمشهود به, والسيّد الحكيم في مستمسك العروة‎ 
وراجع للتفصيل تعليقة الفقهاء العظام ذيل المسألة | لمطبوعة في حاشية‎ ,407 :١ الوثقى‎ 


العروة الوثقى ١:/ا6١08-1١.‏ 


أحكام وتفصيلات فى طرق ثيوت النجاسة لالب قم اخ 1 


البيع ولكنّ أحدهما شهد بوقوع الببع في المسجد, والآخر شهد بوقوع البيع في 
البيت لم تتحقّق البيّنة ؛ لتعدّد الواقعة الحسّية, بل وكذلك لو شهدا على وجه 
الإهمال؛ لأنّ احتمال التعدّد يكفى لعدم إحراز كون البيّنة حجّة, أو يعتبر وحدة 
المركز بلحاظ ما هو موضوع الحكم الشرعي ء ففي المثال السابق تقبل الببّنة ؛ لأنْ 
ما هو موضوع الحكم ذات البيع » والشهادتان متّفقتان عليه. نعم لو شهد أحدهما 
بالهبة والآخر بالصلح بلا عوض لم تنمٌ البيّنة؛ لأنّ كلا منهما موضوع مستقلٌ. 

أو نتن ونحية المرق شاط فمن الاي السرعه التلمو طم فقن اليقال 
المشار إليه أخيراً تتمّ البيّنة ؛ لأنّ الهبة والصلح بلاعوض لهما أثر شرعيّ واحد 
وهو التملك المجّانيَ مثلاً. نعم , لو شهد أحدهما بالهبة والآخر بالبيع لم تتم البيّنة؛ 
لآن أثر احدهما التملك المكانك واقر الكو التملك يعوض رهما متها يران وان 
كان بينهما جامع انتزاعيّ أو تحليلي وهو أصل الملكية. 

أو يعتبر وحدة المشهود به بلحاظ العنوان المأخوذ فى كلام الشاهد, 
فلو شهدا معاً أن هذا المال ملك لزيد قبل ولوكان أحدهما يرى أنّ هذا التملّك 
بسبب البيع والآخر يراه بسبب الهبة» ما داما متطابقين في العنوان المأخوذ في 
مقام الشهادة ؟ 

وكلمات الفقهاء لا تخلو من تهافتء كما يظهر من ملاحظة الفروع التي 
تعرّضوا لهاء ففى فرض شهادة أحد الشاهدين على شخص بأنّه قد بالعربية 
وشهادة الآخر بأنّه أَقر بالفارسية مع وحدة المقرّ به يظهر منهم قبول البيّنة وهذا 
تانج الاكتفاء بو خنة النصبت + رلبحاظ ماوراء الواقعة التصلتية من الذثر الشرعى 
ونحوه.ء وإن تعدّدت الواقعة الحشية المشهود بها. 

وفي فرض شهادة أحدهما بأنٌّ المال غصب منه في المسجد وشهادة الآخر 
أنه غصب منه في البيت يظهر منهم عدم قبول البيّنة وهذا يناسب اشتراط وحدة 


فيل العا لع اما دحوت فى شترح: العروة "الوقن "راج + 
المصبٌ بلحاظ الواقعة الحسّية, وعدم الاكتفاء بوحدته بلحاظ الأثر الشرعئٌ 
وموضوعه. وإلا لزم الاكتفاء في هذا المثال. 
وقد حاول بعض المحقّقين _كالنراقئ يبه في مستنده!" أن يضبط الفروع 
المختلفة بضابطٍ كلّي حاصله :أنه يكتفئ بوحدة المصبٌّ ولو بلحاظ اللازم؛ على 
أن يكون لازم المشترك وجود مستقل مشخص »كما في مثال الإقرارء فلا يكفي 
ايكون لكل مق الأمرين لازم» واللازمان متغايران وجوداً. ولكنّهما مشتركان 
في جزءٍ تحليلي. 
وغيارة أحرق 1ن الأقسالك فى عرو يطليالة ل ركنن بعلن تشفوق 
المدلول المطابقيّ فضلاً عن الالتزاميّ والاشتراك في وجودٍ مشخّصٍ كافيٍ, سواء 
كاوق مد لول مطابقيا أو التدامياً. 
ولكنّ هذا الضابط لا يفشّر كل مواقفهم؛ لأنّه يقتضى فى مثال الغصب 
ا اث 
كما أنّ اشتراط وحدة المصبٌ بلحاظ الواقعة الحسّية كأنّه لا يتناسب مع 
الفتاوئ والنصوص توما إذ يلزم من ذلك عدم قبول البيّنة في جل الموارد 
عملياً ؛ لتطرّق احتمال اختلاف الواقعة الحسّية المشهود بهاء والاحتياج إلى سؤال 
ك تعن الطاهوو تعن امنا قرو لمكاو الشو م فاون ١‏ ل :ساو ااسمدة 
الواقعة, مع أنّ بناء النصوص والفتاوئ ليس على ذلك جزماً. 
وأمّا الاكتفاء بوحدة العنوان المشهود به فقد يراد به الاكتفاء بذلك, حتّى مع 
العلم من الخارج بتعدّد الواقعة المقصودة للشاهدين, بحيث يكون الميزان التطابق 
بلحاظ المقدار المصرّح به في الشهادة. 


)١(‏ مستند الشيعة 7؟: 8١‏ ط حجريّة. 


أحكام وتفصيلات فى طرق ثيوت النجاسة 1 


مغريدا حاار ربا مامكا راس حجر ا 
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لكلّ من الشهادتين, لا التزاميّ أو تحليلئّ؛ فيثبت,. بخلاف ما إذا اختلف 
الشاهدان فى الخصوصيّات فى مقام أداء الشهادة فإن الطبيعة خيشل مدلول 
ضمنيّ أو تحليليت للش وليس مدلولاً مطابقياً. 1 
غير أن هذا يرد عليه :أنه في فرض تعدّد الواقعة لا فرق من حيث الكاشفية 

والطونقة مه أن قو نلعتو الماك ذ فى مقام الشهادة واحداً أو لا. 

انا | قر ل اشع نيما منا ترم إلى الو كنا نه رصينة لقي 
بلحاظ الحكم الشرعىٌ. 

اا محل لجع نميه ويام ازمر لزن ار لدا نط وه 
الواقعة العشة 

وإِمّا أن تقول بالحجّية فيما إذا كان العنوان واحداًء وبعدمها فيما إذا لم يكن 
واحداً مع العلم من الخارج بتعدّد الواقعة في كلتا الصورتين؛ فهذا خلاف الفهم 
العرفيٌّ في باب الحجج والأمارات القاضي بأنّ اعتبارها بلحاظ كاشفيتها 
وطريقيتها. 

ودعوى : أنّه إذا كان العنوان المشهود به واحداً فالطبيعيت مدلول مطابقي 
لينم ومليدا للم بس ناريج بده الوه لا لخر لطبي عزن كوه مالو 
مطابقياً في عالم الشهادة مدفوعة : بأنّ الشهادة إِنْما تكون حجّةٌ بحسب المرتكز 
العرفيت للطريقية باعتبارها كاشفة عن اعتقاد الشاهد. 

«وليذا لو كرصن تنا عونا الامهاء اللدقيه العنا مد مو دون أن وا 

حنقة بلا إشكال :وف توحلة اغشاذا لقافهد لك حو الطبيفية مداولا مظابها وبل 
تضمّنياً في الك ته الواقعة على أ حال :تسواء تغاير التاق المصرّح به في 
مقام الشهادة أو لا. 
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ومن هنا يظهر الوجه في المصير إلى انعقاد البيّنة مع وجود مشتركٍ بين 
الشهادتين ولو ضمناً أو تحليلاً؛ لأنّ إناطة انعقادها على شيءٍ بكونه مدلولاً 
مطابقياً لالشهادة في مرحلة الكلام خُلْفُ كون الكلام ملحوظاً بما هو طريق إلى 
اعتقاد الشاهد, وأ تمام الموضوع للحجّية هو اعتقاد الشاهد المكتشف بحكايته 
عنه بكلامه. 

وإناطة انعقادها على شىءٍ بكونه مدلولاً مطابقياً للشهادة فى مرحلة اعتقاد 
القناهة» بحيك بيكقة المعتَقّد به لقنا هد ين تيدا عنيا وانهداً فهذا معناه اشتراط 
وحدة الواقعة الحسّية, وقد عرفت عدم ملائمته للنصوص والفتاوئ. 

فلابدٌ من المصير إذن إلى كفاية كون الشيء مدلولاً تحليلياً للبيّنة في 
انعقادها بالنسبة إليه, وبذلك يتّجه ما أفيد في 5 ثبوت النجاسة مع اختلاف 
الواقعة الحشّيّة المشهود بها فى كلام الشاهدين؛ لأنّ النجاسة مدلول تحليلئٌ 

وقد يقال : إِنّ المرتكز عرفاً أنّ اشتراط التعدّد في البيّنة إنَما هو من أجل 
تأكيد الطريقية والكاشفية : ومع تعدّد الواقعة الحشية لا يكون للتعدّد أثر في تأكيد 
الظريقية فيفل هذا انهه تسرف عته أدلة كيه الف المدزلة على المر يكو 
العرفي . 

والجواب على ذلك : أَنّ التعدّد يؤثّر بحساب الاحتمال في تقوية احتمال 
المدلول المشترك حتّى مع افتراض تعدّد الواقعة الحسّية؛ 5 أن احتمال 
الخطأ أو الكذب بالنسبة إلى المدلول المشترك يكون أضعف مما لو لم تتوفّر إلا 
شهادة واحدة عليه. 

ومحصّل الكلام : أنّ عدم شمول دليل حجّية البيّنة للبيّنة بلحاظ مدلول 
تحليليَ مشترك : إن كان من أجل عدم صدق عنوان البيّنة فيرد عليه : أنّ البيّئة 


أحكام وتفصيلات فى طرق ثيوت النجاسة ا اا 


ليست إلا شهادة شخصين بشيءء فلو فرض اشتراك الشهادتين في إثبات شيءٍ 
حولز تعليلا ومشنا ء ااانا فقن عقت الج هليه 

وإنكان من أجل أنّ البيّنة متقوّمة بالتعدّد المؤثّر في تقوية الكاشفية, وتعدّد 
الشهادة مع :تاي الوافمة لذ يؤثر فى ذلك فيرد عليه : مااتقّم من أله يؤر في 
تقوية الكاشفية في الجملة وإن كانت التقوية مع وحدة الواقعة اكبر ء ومن اجل ذلك 
كان التواتر اللفظيّ أقوى من المعنويء والمعنويّ أقوئ من الإجمالىّ. 

وإن كان من أجل أنّ المدلول التحليليٌ والضمنيّ والالتزاميّ لا تكون 
اناسع ديه إلا عبد يها قو الطذلوال المظا هن ووم :3د الو ةلا مكو 
كل من الشهادتين حجّةَ في المدلول المطابقيّ فلا حجّية بالنسبة إلى المدلول 
الضمنيّ أيضاً فيرد عليه : . ش 

أَول : أن عفد الدلالة الألوامئه والعمية المطاقة فى السيقية تست 
مدلولاً لدليل بهذا العنوان, وإِنّما هي بنكتة , فلابدٌ من ملاحظة أَنّ تلك الدكتة تنطبق 
مان نجل الكاحم ب أ زد؟ 

وثانياً : أنه لو سلّم أنّها مدلول دليل بهذا العنوان لم يكن هذا الدليل منطبقاً 
على محل الكلام أيضاً. ْ 

أنّا الأوّل فحاصله : أن نكتة تبعية الدلالة الالتزامية للمطابقية فى الحجّية 
ب المولول الالعزاية هن الحعضه العاظة الخلاوية المدلول المطافة: فما يكون 
فخازهيا الول المطابقت سقط الدلالة التطابقية ف الحقية 5 ا 
انيخا له الخد لول الالتزامت “تيفط للزلاله الألدرابنة عن السسة: 

قاقر : فرض خطأً المخبر فى المدلول المطابقيٌ فلا يلزم 
رن بطلان الفذلول الالترامة خط | خرليي بأصالة عدم الخطأ الزائد كذباً 
أو اشتباهاً. ْ ْ 
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وهذا البيان بكلا تقريبيه إِنّما يتعمّل فيما إذا سقطت الدلالة المطابقية عن 
الحجّية من أجل وجود حجَّةٍ معارضة, أو للعلم ببطلان المدلول المطابقئ » لا فيما 
إذا كان عدم ثبوت المدلول المطابقي لقصور في نفس دليل الحجّية عن قاقز 
واه كناف لطا بحي [ذ مرحو لل الحهي وان العتدرونا عير 
الشاهدان, وكل من المدلولين المطابقيّين في الفرض لم يخبر به الشاهدان فعدم 
بوه لعدء صدق عنوان العجة ونهو اكه على كل من الدلالفين النطا مقي ٠‏ وفي 
مكل ذلك الأ بق امعد رافق تليق وليل الع هل المدلول الالترابة إذا ميدق 
فوا لف دنه يصب س1 ا كلد لو دو ا ا 

وأا الذاق فاذن المتولول السطائقة لين يما نه قله ليش إل الحدلول 
التعلك العم عير ا يكوورقكا حا ك1 به موده مر ١‏ ل العنه 
ليس إلا اجتماع الخبرين, وهما لم يجتمعا إلا عليه. فهو تمام المدلول للبيّنة 
بما هى بيّنة. 

عل ملا بنكو الجتقالد "«المسهاو فون ب ون حك الجر 
شتراط وحدة الواقعة الحسية, على الرغم من أنّ الجمود على إطلاقه قد يقتضي 
اا ؛ والنكتة في فهم الاشتراط المذكور من الدليل : أَنّ المنسبق 
عرفاً منه أن التعدّد المقوّم للبيّنة إنْما يلحظ بالنسبة إلى ما تكون الشهادة حجّةٌ فيه 
بالذ| كه يضق اا نضة لقا هو نين يمه الطكنة ب الداسو ويس عدقية 
الشهادة بالذات إِنّما هو الواقعة الحسية نفسهاء فالشهادة بنجاسة الثوب إِنّما تكون 
حجّةَ بما هي إخبار عن واقعةٍ حسشية, وهي ملاقاة الدم للثوبء لا بما هي إخبار 
عن الحكم الشن ع بالنجاسة, كما تقدّم في العشألة الراية ”ةا ْ 


.١؟5 تقدّم فى الصفحة‎ )١( 


أحكام وتفصيلات فى طرق ثيوت النجاسة ام نما 


فإذا دل الدليل على إناطة حجّية الشهادة بالتعدّد فُهِمَ منه عرفاً اعتبار تعدّد 
الشهادة بلحاظ نفس مصبٌ الحجّية بالذات: أي الواقعة الحسّية. 

وإن قث قلت :إن البينة لست مجو غبار سمخصين بعنى وبحت يقال 
بشموله لإخبار شخصين عن مدلول التزاميٌ مشتركٍ مع القذلاف الوافمةالسشيد: 
كع عاد ليسي يسع جرالقياة انا دق الست الى الزاقفة اقيم 
انها حى المقيودة دوع إو انها شن ما ماين مواوفان زوا عط عشي وال 
صدقت البئنة, وثبتت تلك الواقعة بكلّ ما يرى المشهود لديه لها من لوازم. 

وأمّا إذا أخبر أحد الشخصين بنجاسة الثوب بالدم وأخبر الآخر بنجاسته 
بالبول فلم تجتمع شهادتان على شيءٍ واحدٍ. وإن تحقّق إخباران بشيءٍ واحد؛ 
أن النجاسة وإن أخبر بها الاثنان ولكنّها ليست هي الواقعة المشهودة؛ فلا يسمّئ 
الإخبار بها شهادةً بما هو إخبار بهاء والملاقاة للبول والملاقاة للدم واقعتان 
حشيتان لم يتعلّق بكلَّ منهما إلا شهادة واحدة. وعلى هذا الأساس فلا إطلاق في 
ليقي البعنه اناوه لقدلاف السامدى قن الاقف السك ١‏ 

يونا لا نضايق في إمكان الالتزام بأصالة وعد لزاع الشف دريس 
النناءعقاايا أ عروعيا على الراقنة الحنية المنظورة الشباهدين واحدةت 
ما لم تقم قرينة في نفس الشهادتين على التغيّرء أو تحصل تهمة معيّنة تستدعي 
الاستنطاق. 

وهذا البناء على وحدة الواقعة الحسّية : إمًا أن يلتزم به مطلقاً كلّما احتمل 
ذلك وأمكن افتراض انطباق الشهادتين على مصداق واحدء أو يلتزم به فى 
خصوص الحالات التي يعلم فيها من الخارج عادة بالذهعلن مدير تك 
القناهد يبعا فالزاققة واحدة كما فى الأمور الى ل عمل تكدرها عفاد أو 
عادة, كما لو شهد اثنان بوفاة 000 ببيع الاي زيد. 
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والفرق بين هذين التقديرين يظهر في مثل إخبار الشاهدين بالنجاسة مع 
السكوت عن ذكر السبب, واحتمال اختلافهما لو طلب منهما ذكر السبب. فإنّه 
على الأول يؤخذ بهذه البّنة. وعلى الثاني لا يؤخذ بها لأنّ الملاقاة واقعة قابلة 
للتكّر والتنوّع خارجاً. فليس صدق 5 مساوق لوجدة الواقعة عيديد: 

وعلى أيّ حال فلا تكون البيّنة تامّةَ عند اختلاف الشاهدين فى السبب؛ 
شوك ذه اراق اميق ْ 

هذا كلّه في الجهة الأولى, أي في حكم اختلاف الشاهدين في الواقعة 
الحسّية مع عدم التعارض دا ْ 

وما الجهة الثانية -وهي في تحقيق حال التعارض بين الشاهدين ‏ فقد 
فصّل السيّد الماتن ينيك بين فرضّي التعارض وعدمه. فالتزم بحجُّية البيّنة في فرض 
عدم التعارض ولو مع الاختلاف في الواقعة. وبعدم حجّيتها مع التعارض. 

واعترض عليه السيّد الأستاذ _دام ظلّه _بما تقدّمت الإشارة إليه!') من أن 
فس الحق تنا وتنا اعفان الله للع انيه ف" لمك واتبنينها مان 
الدول فال اكه نس مد كر عن المارض د نذا رفني بلاط لخداو 
الالتزاميّ؛ وعلى الثاني لا يقال بالحجّية حتى مع عدم التعارضء فالتفصيل 
م 

وبرد عليه : 

أَوَلاً : أنّ تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية فى السقوط عن الحجّية 
انبرق احى سن اعده الحقية فى رازه اشعلذق الجاهدية فى انين 
اغا رعاو للج تنه سن أق كه اليه الاأيراويها الي لا تحمل 


.١١17/ تقدّم فى الصفحة‎ )١( 


أحكام وتفصيلات فى طرق ثيوت النجاسة ام 


الحكية الدلآلة المطانقيه لا تحمل للدلاك الالتزامية. أيضا ‏ بل يزان يها : أنه فتن 
ماسقطت الدلالة المطابقية عن الحجّية للعلم ببطلان المدلول المطابقي» أو لوجود 
حجّةٍ معارضة نافية للمدلول المطابق سقطت أيضاً الدلالة الالتزامية ؛ لأ مفادها 
ماعلاب الحة الخاعة المادئمة للمدلول المطابقئ, فتسري إليها نفس نكتة 
السقوط . ' 

وهذا لا ينطبق على محل الكلام فإنٌ الكلام فى أَنّ نكتة عدم حجّية الدلالة 
المطابقية هنا لا تسري إلى الدلالة الالتزامية, وذ الك هى عدم تعدّد الإخبار 
بالسية إلى الفدلول العطا نش +تققه ذال تتفقية الدلالة الالتزامية تيقل 
لذن المدلول الالترامية :قن 56 عليه إخباران, فالقول بتبعية الدلالة الالتزامية 
لايستلزم القول بعدم حجٌّية البيّنة فى موارد اختلاف السبب مطلقا. 

وثانياً : أن القول بعدم تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية فى الحجّية 
لا يكفي مبنيّ لحجّية البيّنة في موارد اختلاف الشاهدين في ليت لما نقد قش 
العية النابنة من رتكا اتقطيان أن التدد لمعي في البدينه تمن وود 
العوانتين كال فى وروا نعو يننا هذا نعها ةنا نوكل بن الجقباو يناذا لني 
ماهو عهاذ ملا يسب إلا إن الؤاقة الخنية الى يخي عنها ».ولا تعد ف 
906 : : 

وثالثاً : أنّه إذا قيل بحجّية البيّنة في موارد اختلاف الشاهدين في السبب مع 
عدم التعارض لوجدٍ من الوجوه فلا يلزم من ذلك القول بحجّيتها في موارد 
اختلاف الشاهدين مع التعارض ؛ لإمكان التفصيل بين فرضي التعارض وعدمه. 

وذلك بأن يقال : إِنّ اشتراط التعدّد في البيّنة ليس تعبّدياً صرفاً بل هو 
بنكتة كونه مؤثراً في قوة احتمال المطابقة للواقع والكشف عنه ؛ لأأنَ هذا هو الملاك 
النوعيّ العام في باب الطرق والأمارات عموماً, القاضي بأنّ حجّيتها باعتبار 
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وَعَلى هذا الأسامى لكون السستعاد هم وام شك الفقة المغطة التعده 
أن اجتماع الشهادتين يكون حجّة فيما إذا كان تعدّد الشهادة سبباً في قوة احتمال 
المطابقة للواقع , فإذا شهد شاهد بالنجاسة من أجل الدم وآخر بالنجاسة من أجل 
البول ولم ينفٍ كل منهما ما حكاه الآخر فالتعدّد هنا بلحاظ الإخبار بأصل 
التعاسة لاضع ولاك أثه يونعي وى الكمال الساسة ف ققدم فنقد 
يفترض من أجل ذلك شمول دليل حجّية البيّنة لهذا. ش 

وأمّا إذا تعارض هذان الشاهدان فلن يكون للتعدّد الحاصل من ضدٌّ شهادة 
أحدهما إلى الآخر تأثير فى قوة احتمال النجاسة؛ لأنّ كلا من الشهادتين بمقدار 
ا متلا اللا مد ور ناحية المستند الذي تشهد به تُبكّدها بنفيها لمستند الشهادة 
الأخرىء وما دام التبعيد مكافتاً للتقريب فيكون هذا التعدّد بحكم العدم, 
فلأيشيلة اطلآق.دليل شخي القن المسعيطن للتعده بملاك زيادة الكفف ا 
لازيادة في الكشف بهذا التعدّد. بخلافه في فرض عدم التعارض مع اختلاف 
المستند. 

ورابعاً : أن بالإمكان توجيه التفصيل المذكور بين فرضي التعارض وعدمه 
وجح لخر لي القول بغيمنة [لالالة الالرامية للد لاله المطابقية فى التتهرظ :كاين 
التعارض. ْ 

وحاصله : أنا لو تندّلنا عن التقريب السابق للتفصيل, وافترضنا أن التعدّد 
المأخوذ في البيّنة من باب التعبّد الصرف فمع هذا نقول : إِنّ دليل حجّية البيّنة 
ليس دليلاً تأسيسياً يئبت الحجّية للبيّنة ابتداء, وإِنْما هو روحاً ولب تخصيص 
في أدلّة حجّية خبر الثقة العامة للشبهات الحكمية والموضوعية؛ حيث يخصّصها 
ف وض القبيات لبو طوف قار فلرالنقاود فيو البدية اولي 


أحكام وتفصيلات فى طرق ثيوت النجاسة اا ا اللو ور 


خبر الثقة على وزان أدلّة الشرطية. 

ومن الواضح أن أدلة الشرطية لا تشمل إلا ما يشمله دليل المشروط ؛ لأنّها 
ناظرة إليه ومحدّدة لموضوعه, فلو قيل مثلاً : لا صلاة إلا بطهور» لا يراد بذلك 

تأسيس صلاةٍ جديدةٍ تصمٌ مع الطهارة وبدون استقبالٍ مثلاً. بل ينظر إلى نفس 

الموضوع المشمول لدليل الصلاة» ويثبت فيه شرطاً خديةا: 

وعلى هذا الأساس تقول : بأنّه لو لم يكن تعارض بين الشهادتين فى 
المستند فهما مشمولتان في نفسيهما لدليل حجّية خبر الثقة. فيشملهما ل 
اللبرطية وموويل حكيه ايف بها 

وأمّا اذا كانت الشهادتان متعارضتين في ذاتيهما فهما لا تكونان مشمولتين 
لدليل حشية خبر الثقة؛ فى تفشيهما باعثبار التعارض :وشريان التعارضن إلى 
دلول الالتزامى بحسب الفرضء فلا يشملهما دليل القترطية أيضا لا نه إنما 
لف سر ايعى السفررط فى القورة الذي شيل لطر وتله كار يديت بي 
الاشتراط, لا أنه يثبت الحكم لموضوع لمايكو متعو لش فى قضينة لذليل 
المشروط. 

فإن قيل : إذا بني على تبعية الدلالة الالتزامية فلا تكون البيّنة حجّةَ عند 
داكي السسموطانا رذ الى عار عي لقمية فر مع الا رذن كو 
كل من الخبرين مشمولاً في نفسه بلحاظ المدلول الالتزاميّ لدليل حجّية الخبر» 
فل ماقم لين إطلاق دليل حتاقية الإينة ديفاد رده التفضيل. 

كام" العوات ماسر فك من أن “تفية الذلالة الالدرامية ميسن اين 
التعارض إليها من الدلالة المطابقية لا يستدعى عدم حجّية البيّنة فى موارد 
الاختلاف فى السبب مطلقاً؛ لأنُ فوم بحكنة الدلال المطااكة ف هد الزانة 
م ا التعارض ليسري إلى الدلالة الالتزامية. 1 


١‏ 0 بحوث في شرح العروة الوثقى / ج ؛ 


ثمٌ إن هذا التعارض الذي فرضناه فى هذه الجهة حتى الآن قصدنا به 
اللعارض على شعو تكون الو[تسة النخا رح سيدةة: ابريديت كز من القاضنين 
واقعة وينفى الو اقعة لالخو 

وأمًا إذا كان الواقعة التشيودة للكنا هدو واتحدق رقن عارك فيها يان 
ادّعيا معاً أنّهما رأيا قطرة دم تقع في الإناء؛ غير أَنّ أحدهما قال بأنّها جاءت من 
هذه الجهة, والآخر قال بأنّها جاءت من تلك الجهة, أو ادّعيا معاً أن شيئاً وقع في 
الماء؛ غير أَنّ أحدهما قال :إِنّه دم. والآخر قال :نه قطعة ميتة فتحقيق الكلام فى 
ذلك : أن المقدار الذي اتّفق عليه كلا الشاهدين : تارةً يفرض أنه قابل للإدراك 
العتة بشكل متقصل تفل عن إدراك الخصوظهات المتختلف فيهاء كما في 
المثال الأوّل. وأأخرى يفرض أنّه غير قابل لذلك, كما في المثال الثاني» ' 

ففي الفرض الأول يلتزم بحججّية البئئة . ولا يضت وقوع النعارض ؛ لأ إدراك 
الواقعة الحشية المتّفق عليها لا تكاذب فيه. وإِنّما التكاذب فى الاحساس الزائد. 

وفي الفرض الثاني يلتزم بعدم الحجّية, إذ لا يوجد إدراك حسيّ متفق 
لاتير اجام نين البؤل و لقي لين در وقد نك :سياه الم لهو إقاشي 
ضمن إدراك البولا آد فى ضمن إدراك الميتة. وكلّ منهما مورد للتخطئة بين 
الشاهدين. ْ 

وبذلك يتضح أن الميزان في الحجّية وجود واقعةٍ حسّية واحدةٍ متفق عليها 
بين الشاهدين, لا كون الاختلاف في خصوصيّة ردهي يون اق 
كما مر نقله عن السيّد الأستاذ_دام ظلّه في النقطة الثالثة١",‏ ففصّل بين أن يقول 
أحدهما :إِنّها قطرة بول والآخر يقول :إِنّها قطرة دم, وبين أن يقول أحدهما :إنّها 


.١١17/ تقدّم فى الصفحة‎ )١( 


أحكام وتفصيلات فى طرق ثيوت النجاسة ا ا ا و ذا 


دم أحمرء والآخر يقول : إنّها دم أسود, فيقال بالحجّية في الثاني دون الأوّل. 

فإنّ مجرّد كون الخصوصيّة المختلف فيها غير دخيلةٍ في موضوع الحكم 
العواهة له كني تقرح انيه البفنة اذا كان إدراكيا السشره لين ادرالة جا بهو 
موقو للك العرس سيق لكر اقلت قن زورالدااللتصوصية ,اال 
للتخطئة في إدراك موضوع الحكم, إذ في هذه الحالة ينفي كل من الشاهدين 
إدراك الآخر لموضوع الحكم, وإن كان لا ينفي موضوع الحكم نفسه. 

ووالاة تكوق طر فيد كل نو العهاد ين بنذ بالفراح مولا ايكون يه 
إحداهما إلى الأخرى موجباً لتقوّي الطريقية؛ ومثل ذلك لا يشمله إطلاق دليل 
جك القن كما عر فنك اننا 

هذا كلديماء علق اعبار الحقي بلقن 

وأمًا المقام الثاني وهو الكلام على تقدير القول بحجّية خبر الواحد الثقة - 
فلا إشكال في الحجّية مع فرض عدم التعارض . 

وأمّامع فرض التعارض فقد يقال بأ المسألة مبنية على مسألة تبعية الدلالة 
الالتزامية للمطابقية في الحجّية, فإن قلنا بالتبعية لم ينبت شيء في المقام, وإلا 
كانت كل من اقفن حجَةَ في إثبات المدلول الالتزامي .فاذا قال أحدهما :إن 
البول لاقئ هذا الماء لا الدم, وقال الآخر عكس ذلك ثبتت النجاسة باعتبارها 
مدلولاً التزامياً لخبر الثقة. 

ولكنّ الصحيح : عدم إمكان إنبات المدلول الالتزاميّ في المقام, حتّى بناءً 
على القول بعدم التبعية . 

وتوضتيحه: أن المذلول الالتزاية للعاهد غيلاقاة البول دمعلا - إتنا أن 
كون هو الحصّة الخاصّة من النجاسة الناشئة من البول ,كما يرّعى القائل بالتبعية . 
وما أن يكون هو جامع النجاسة. 1 


ل الا 6003 يبحواث قن ترح العرروة الوثقن ع + 
سئألة (7ا) الشهادة بالاجمال كافية أيضاً. كما إذا فالا +« أحد 
هذين نجس » فيجت الاجنناب عنهها(. 


فعلى الأوّل يكون المعارض للمدلول المطابقيّ معارضاً للمدلول الالتزاميّ 
محال 
من الخبرين في 00 لارام : يقابلها د 00 ليرين ف في إثبات 
م يفقل .نظي نا سيق بافيقال:: إن كان إدزاك 
ما يستتبع الآثر الشرعيىٌّ ويستلزمه عين الإدراك الذي وقع موقع التكذيب من 
قبل الشاهد الآخر فيسقط عن الحجّية» و! ن كانا إدراكين على نحو لو تخلّفا معاً 
عن الواقع لكانا خطأين أ وكين لافنا راخدا | وكا وعدا فلا مانع من 
شمول دليل الحجّية للخبر بلحاظ الإدراك ول وإثبات صحته, سواء كان 
المدرك بهذا الإدراك بنفسه موضوعاً للحكم الشرعي, أومستلزماً له بوجدٍ من 
العو 


680 60 50 


“١ “١ ا“‎ 


هذا فين ]ةا احزو | هدامعاً يشيران بهذا العنوان الإجماليّ إلى واقع 
واحدٍ لا إشكال فيه ؛ لشمول دليل حجّية البيّنة حينئذ .وَأمًا إذالم ل 
الخو مده الإقناء المعار | للشالفتوا + الكعمال لكل هما وكان امس فح مداق 
الاقمبوعة الشران المشهوضيه:فى ققاء أذاء الشهادة فلا طن الاحتمال 5 : 
في الحجّية؛ لوجود الوحدة كور 


أحكام وتفصيلات فى طرق ثيوت النجاسة ل الحو ا تمق الل ا 


وإ اعتيرت وحدةالواقغة الخشية وبنى على أضالة وخدة الواقعة فى 
عوانة اعقال عفرو فس جازريا 6 امسن بن لامعال عونا يحل نيد 
تغاير المحلّ رأساً. أو ما يكون احتمال التعدّد فيه ناشئاً من خصوصيّات كلام 
الشاهدين. 

ف الس نما فل حمق اللي القافئه علق لجانية المتراق الاجتبالح 
وحجّيتها كانت منجّزةٌ لاحتمال النجاسة فى الطرفين بقوانين العلم الاجمالى. إذ 
فرق فى الفاو ببى القاء جمالك الوجدا ىد والحكة الإبجما ليهو" 

د قد يقال في مثل المقام 3 هذه الأمارة القائمة على النجاسة بمقدار 
النامع لذيمكن أن تكون بشاكية على أضل الظهازه من كل قفن الظرقيى يعتوانة | 
أنّها إنْما تكون علماً بالتعبّد بمقدار موردهاء وهو الجامع, فكلّ من الطرفين 
بخصوصه ليس معلوم النجاسة ولو تعبّداً. فيكون مشمولاً لدليل قاعدة الطهارة, 
وبهذاتحصل التعازطة بين اطلاق :دلبل :قاعدة الظيارة للطرفيخ عا و اطلدق 
دليل الحجّية للبيّنة القائمة على العنوان الإجمالي. 

ولا يتوهّم أنّ حال الطرفين فى المقام حال طرفي العلم الإجماليّ 
الوجداني بالنجاسة ؛ وذلك لأنّ الأصول المؤسّة لا يمكنها أن تعارض مع قانون 
تنجيز العلم الإجماليّ الوجداني ؛ لكونه عقلياً. ولا أن تزيل نفس العلم الوجداني ؛ 
لكونه تكوينيا. وهذا بخلافه فى المقام فإنْ حجٌّية البيّنة بنفسها حكم شرعىٌ 
ظاهريّ كقاعدة الطهارة. وبعد فرض عدم كوي د دليلهما على الآخر 
يتعارضان. 

وهذه الشبهة إِنّما ترد لو قيل بأنّ مدرك تقديم دليل حجّية البيّنة أو الخبر 
على دليل القاعدة هو الحكومة فقط , وأمًا لو قيل بالأخصّية عرفاً فمن الواضح أن 
إطلاق الأخصٌّ مقدَّم على إطلاق الأعمٌ دائما . 


ل ع ل 36 كوت فى شتراح: العروة "الوكقى "راج + 
وأخاالو كويد أحوهبا ااال والاشربالعنية كما إذافال 
أعو هنا عن هذين نجس » وقال الآخر : «هذا معيّناً نجس» ففي 


مدال وجوه: وجوب الاجتناب عنهماء » ووجوية عن المعَّن فقط 
وعدم الوجوب أصلة(١).‏ 


)١(‏ ما وجوب الاجتناب عن المعيّن فقط فبدعوى : أن المعّن قامت البيّنة 
على وجوت الاجعتاب عنه» فإن أحد الشاهدين شهد ينجاسته: والآخر شهد 
بنجاسة أحدهماء وهذا يستتبع وجوب الاجتناب عنهما معاً. فوجوب الاجتناب 
غى العق حتنى كليدنين الساسدية سلاف لسن 

ويرد عليه : ان وجوب الاجتناب الواقعئ عن المعيّن لا تستدعيه شهادة 
الشاهد بالأجمال صلا ووضيوي/الاحشان الهلن لاك الشكرية من فرع 
تمامية البيّنة وقيامها على الوجوب الواقعي, فلا يمكن أن يكون مدلولاً لها 
ومحكيّاً بها. 

يموت الاجتناب عنهما معاً فلآنٌ الجامع مشهود به لأحدهما 
استقلالاً. وللآخر ضمناً: قتثبت النجاسة بمقدار الجامع: فيجب الاجتناب عن 
كلا الطرفين بمقتضى قوانين العلم الإجمالي. 

وقداعترض غلية اسهد الأستاة )دام لله - :بأ الشاهد بالتفصيل شهادته 
على الجامع ضمنية تحليلية. وهي لا تكون معتبرةً بعد سقوط اعتبارها في 
المدلول المطابقي, ومنه يتّضح وجه القول بعدم وجوب الاجتناب عنهما معاً. 

غير أن الصحيح هو التفصيل في المقام ؛ ذلك لأُنٌّ الشاهدين :إن كانا متّفقين 


)000 التنقيح 81:5 لال ا. 


أحكام وتفصيلات فى طرق ثيوت النجاسة م ا سا ا 


على واقعةٍ حسّية واحدة بأن ادّعيا معاً أنّهما أبصرا قطرة دم واحدة بعينهاء غير أَنّ 
أحدهما يخبر بأنّها وقعت في المعيّن , والآخر لم يستطع أن يميّز موضع وقوعها 
من الإناءين فالظاهر حجّية هذه البيّنة في إثبات تلك الواقعة الحشية» وبهذا ينبت 
لدينا وقوع قطرة في أحد الإناءين» ولا يثبت وقوعها في المعيّن خاصّة ؛ لعدم 
قيام البيّنة على ذلك., بناءً على اختصاص الحجّية بالبيّنة كما هو مفروض المسالة, 
فيجب الاجتناب عن كلا الاناءين . 

وذعوف: أ النجاسة بمقدار الجامع مدلول تحليلئ لا استقلاليّ للشاهد 
بالتفصيل , فلا تئبت بشهادته مدفوعة : بأنٌ الميزان في الاستقلالية والتحليلية ليس 
هو عالم التعبير واللفظ. بل عالم الشهادة العشان: فاذا فرضنا الاستقلالية 
بلحاظ عالم الشهود كفى ذلك وإن كان لفظ الشاهد دالاً عليه بالتضمّن والتحليل, 
والمفروض في المقام أَنّ الشاهد بالتفصيل يعبّر بشهادته عن واقعتين حسّيتين 
اتجاه القطرة نحو الاناءين : ووقوعها فى هذا المعيّن, وأنّ الآخر يشهد بإحداهما 
دون الأخرى: فعت. ما افق عليه من واقعة . 

وأمّا إذا لم يكن الأمر كذلك بأن كانت الواقعة مختلفة» أو احتمل اختلافها 
فلا يجب الاجتناب عن شيءٍ منهماء ولا تجري مع احتمال الاختلاف أصالة 
وحدة الواقعة ؛ لأنّ المتيقّن من موردها ما إذا أحرز كون المحلٌّ واحداً. ولم يكن 
فى نفس كلام الشاهدين ما يوجب احتمال التعدّد. 

ْ هذا كتدفا علق اياو الع والبيتة اناا عن يكن غير الراسد 

ها قلا امال قوت جابكة ادك لسيادة احزهما لك نفييدا انا لاخر 
فلآ يجب الاتعتتاب عند إل ذا كلك التنهاذه الاتجمالية الأأخرى عنما اجتاليا 
كديا غير متخل حكماً بلضاظ تلك الشهادة التقصيليةوفق قواعد الانخلال فى 
باب العلم الإجمالي . ش 


ل الك 05 يحوت فى شنح العرروة"الوكقن "رع + 

اله 003 وياد أحناهما كتجاكة العو قدلا والتع جاده 
سابقاً مع الجهل بحاله فعلاً فالظاهر وجوب الاجتناب, وكذا إذا شهدا معاً 
لمعا الاق اليا ناويلا 


1 وتوضيح الحال في دللقيلة على اشمافل الحكة والبنة‎ )١( 
الشاهدين : تارةً يشهدان بالنجاسة فى الزمان الفعلى, وأخرى بالنجاسة فى وقتٍ‎ 
معيّنٍ شابق ع وقالقة يشهن أهيهنا بالنجاسة فعلاً و الكو اتانيه سابقاً.‎ 

ولا إشكال فى الور الأولن . وأما الصورة القانية فلا اشكال فن تيوك 
البجابة اناق بالمدت سيط انان كان غدم طرةالمطور لوا تت اللبنابة 
الفغلية. يها ؛ لكوته ندلولا الثزاماً .وان كان متشكوكاً جرى الاتصضحاب. 

وقد يتشتكل أن الحائقة الرافية غين يكة الحدوت استستصحب: 
والنجاسة الظاهرية المجعولة بلسان الأمر بتصديق البيّنة غير محتملة البقاء ؛ لعدم 
نظر البيّنة إلى نفي المطهّر. 

وات 7 قبل مدرسة المحقّق النائينى يِيه'" عادةً : بأنّ الأمارة تقوم 
مقام العلم بالحدوث, فيجري لمات ال الواقعية بهذا اللحاظ , حيث إن 
المجعول فى دليل حجّية الأمارة الطريقية والكاشفية. 

العف :أن دفع الاستشكال المذكور لا يتوقّف على الالتزام بهذا المبنئ, 
بل يمكن دفعه بقطع النظر عن المبنئ المذكور من قيام الأمارة مقام القطع 
الموضوعى ؛ وذلك : 

55١‏ لضاف لامعا ب اللوشوع روهو(السماي هن ماله 


.١ و78‎ ٠١8:7 فوائد الأصول‎ )١( 


أحكام وتفصيلات في طرق ثبوت النجاسة ل الا 
الماء للشيء التورة عدا نه اه ؛ فإِنٌ أركان الاستصحاب في عدم الإصابة 
ثابتة وجداناً. والحكم بالنجاسة فعلاً مترتّب شرعاً على موضوع مركّبٍ من 
ان :حرجنا دوف الملاكاء السك توالا حر هده رو المطور عب الأول 
يئبت بالبيّنة, والثانى بالاستصحاب. 

وثاياً :بالتسعك بانشفيحاب النجايلة اللاتورية المجتولة كن طب لبشه 
بناءً على أنّ مفاد دليل الحجّية جعل الحكم الممائلء فإنّ هذه النجاسة الظاهرية 
معلومة الحدوث وجداناً. وليست مقطوعة الارتفاع ؛ لأنّ الحكم الظاهريٌ يجعل 
بمقدارٍ مطابتي مع مقدار الحكم الواقعيّ المؤدّئ والمحكيّ بالأمارة: والبيّنة في 
المقام تحكي عن حدوث نجاسةٍ مستمرّةٍ إلى حين طروٌ المطهّر. فالمجعول على 
طبقها نجاسة ظاهرية كذلك فاذا شك فى طروٌ المطهّر فقد شك فى بقاء تلك 
اماه اسمن تعالى لزن لعل ري ا ل / 

وثالثاً : بإنكار موضوعية اليقين بالحدوث للاستصحاب, واستظهار كفاية 
نفس الحدوث في جريانه. على ما يظهر من التعليل في معتبرة عبد الله بن 
قوطي 3 للق مو قو ل إلى كفف اا سيسات 

وأا الصنوزة التالتدا؟ فينيعى أن يقل فنها بين أن يكون الاشعلاف فن 
الزمان فاشعاً من تعد الواقعة المشهود بها أومج الاشبلاف في اسعدكاد 57 
مع الاثفاق على واقعةٍ واحدة. ْ 

ففى الحالة الأولى لا تثبت البيّنة على ما تقدّم. وفى الحالة الثانية تثبت 
اليه الوا اقعة الحسّية المدّعاة لكلا الشاهدين ؛ لأنّ 586 إِنْما هو في استذكار 


.١ الباب 74 من أبواب النجاسات؛ الحديث‎ .07١ :7 وسائل الشيعة‎ )١( 
(؟) وهى صورة شهادة أحد الشاهدين بالنجاسة فعلاً. والآخر بالنجاسة سابقاً.‎ 


لل اع 36 يحوت فى شتراح العروة الوقن "راع + 
سدألة 063 لو قال أعدهماء روإل انجس 6 تزقال الاخر::إنه كان 
نجساً والآن طاهر» فالظاهر عدم الكفاية؛ وعدم الحكم بالنجاسة١١).‏ 


ومأنهاء وكل من الوافعة وؤمانها له إدزاك خاض لا يساوي 'الخطا فى أحدهنا 
الخطأ في الآخر. 

وقد عرفت أن الميزان في صحّة التحليل وثبوت بعض مدلول الشهادة 
ورفض البعض أن يكون كلّ من البعضين مستقآاً في مقام الإدراك والشهادة ثبوتاً 
ولو كانا ضمنيّين فى مقام التعبير وأداء الشيا وي 

وعليه فإن كأن طروٌ المطهّر معلوم العدم ثبتت النجاسة فعلاً بنفس البيّنة 
بلاحاجة إلى الاستصحاب» لأ النجاسة الفعلية تكون مدلولاً مطابقياً لاحدى 
الشهادتين, والتزامياً للأخرى . 

وإن كان طروٌ المطهّر بين زماني الشهادتين محتملاً جرى الاستصحاب 
الحكميّ أو الموضوعيء وإن كان معلوماً كان من موارد تعارض الحالتين : فيكون 
يمان اجات ناي يد حوويف الوا قدة النتلى عليه مداؤضا بامتتضيتاكن 
الطهارة الثابتة عند العلم بطروء المطهّر. 

هذا كله ونا عل العشاض الحشة بالج و واقاعا تل شه عب اله 
فلا إشكال فى ثبوت النجاسة فعلاً فى الصور الثلاث. 

8 فى الأولى والثالثة فبنفس 5 الثقة. وأَمّا فى الصورة الثانية فبضمٌ 
المسوات إذا احتمل طروٌ المطهّرء وبدون ضمّه مع - المفمال لوقه 


7 / 
50 50 60 


3 ضاف الي الماقة فى عند السبالة ععمر] وير من 
نانفو المقترطى فى المسالهالشابقةدولوء أن الشافين على التجاسة الساعة 


أحكام وتفصيلات فى طرق ثيوت النجاسة ل العامة اخ وا ا 


ينفي النجاسة فعلاً. وعلى هذا الأساس حكم بي بعدم تبوت النجاسة بمثل 
ذلك. 

زتعن الشال" فى هذه المث الت دهنا عل التققرار الحيفة نالنينة- 
أنّ الشاهدين : إن فرض اتّفاقهما على واقعٍ حسيةٍ واحدة ‏ وهي ملاقاة الدم 
للعورث قبل ساغة وكا ا ب الام أن الحدهما يذعى :طرة المتطورء وال حو يضق 
عدمهء ولهذا يشهد بالنجاسة الفعلية ‏ فتئبت تلك الواقعة بالبينة. ويجري 
استصحاب عدم وطروٌ المطهّر بناءً على اختصاص الحجّية بالبينة, إذ لا بيّنة على 
طروئه. 

وإن فرض عدم وحدة الواقعة, وأنّ أحدهما يخبر عن ملاقاةٍ سابقةٍ 
للنجس وطهارة فعلية, والآخر يخبر عن ملاقاةٍ فعلية للنجس -_مثلاً فلا تتمّ 
البكنة . 

نا ا عاط وهدة الواقحة 0 3 بناءً و عدم اشتراط 
لو كان الشاهد بالملاقاة السابقة ساكتاً عن الملاقاة الفعلية التى يشهد بها الشاهد 
ون 

وأمًا إذا كان ينفيها فلا يكون مجموع الشهادتين مشمولاً لدليل حجّية 
البّنة» نظير ما تقدّم في فرع سابق, وهو : أن يشهد أحدهما بالملاقاة مع البول دون 
الدم. والآخر بالعكس وإن كان التنافي في المقام من طرفيٍ واحدٍ فقط . حيث إِنّ 
الشاهد الحالى لا ينفى الملاقاة السابقة. 

وقد تقدّم!"' توجيه عدم شمول دليل حجّية البيّنة لأمثال المقام ممّاكان ضمٌّ 


.184 و‎ ١13-١78 راجع الصفحة‎ )١( 


اليل الحا ل 210603 يحوت قن ترح العرروة الوشقن "ع + 

عذال 3 )»ذا اخيركة البويجة أو العاضة أو الساوكة حعانه 
ما في يدها من ثياب الزوج أو ظروف البيت كفئ في الحكم بالنجاسة, 
وكذا إذا أخبرت المربّية للطفل أو المجنون بنجاسته, 1 نجاسة ثيابه, بل 
وكذا لو أخبر المولى بنجاسة بدن العبدء أو الجارية: أو ثوبهما مع كونهما 


عده أ واف ينه( 


إحدى الشهادتين إلى الأخرى فيه يبعّد الجامع المطلوب إثباته بالبينة بمقدار 
ما يقدبه. فلاحظ . 

وأمًا إذا قيل بحجّية خبر الثقة : فإن فرضت وحدة الواقعة المشهودة بها 
لكلا الشاهدين فالحكم هو ما سبق من ثبوتها بالبينةإذ لا تعارض بين الشاهدين 
بالنسية البهاهوسوياة اليمفهضات العاتنة العاعة وسيب لف الواقعة ]ذا ينين 
في مقابل هذا الاستصحاب إلا شهادة أحد الشاهدين بالطهارة فعلاً. وهي 
معارضة بشهادة الآخر بالنجاسة كذلك, فلا حاكم على استصحاب ما هو مفاد 
البقنة. 

وإن فرض اختلاف الشاهدين في الواقعة فلا يحكم بالنجاسة فعلاً؛ 
لتعارض الشهادتين بلحاظ الزمان الفعلي, وعدم ثبوت جامع النجاسة لكي يجري 
استصحابه. 
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“١ “١ 7 


)١(‏ على ما يظهر بمراجعة الجهة الثانية من جهات التفصيل في بحثنا 
السوز ف حكيه سيل عناحت اليرلة: 


)00 تقدّم في الصفحة 4 


أحكام وتفصيلات فى طرق ثيوت النجاسة اال اي اذا 


مسألة :)١١(‏ إذا كان الشيء بيد شخصين كالشريكين يسمع قول 
كل طويا ف فخا 

ف ردعال الحذهما ةر النتطاهوه :وال التخيرى زان تحس» 
تساقطا. كما أنّ البيّنة تسقط مع التعارضء ومع معارضتها بقول صاحب 
اليد تقدّم عليه(؟). 

مسألة (؟١):‏ لا فرق في اعتبار قول ذي اليد بالنجاسة بين أن 
تكو فاسقا روفاد نيل سلما كاف 1 

مسنآلة (18): فى اعضار قول ضاحت اليد إذا كان ضبثاً شكال 
وإن كان لا يبعد إذا 0 اهقا(؟) . 


)١(‏ وقد تقدّم في الجهة الثانية!" المشار إليها في التعليقة السابقة ما يوضّح 
ذلك. 

(؟) تقدّم الحديث عن التعارض بين البيّنة وخبر صاحب اليد في الجزء 
الثاني من هذا الشرح”". 

() وقد تقدّم تحقيق الكلام عن ذلك في الجهة الثالئة'" من جهات التفصيل 
في البحث المتقدّم عن حجّية خبر صاحب اليد. 

(4) وقد تقدّم تحقيق ذلك في الجهة الثالثة المشار إليها آنفاً. 


)00 تقدّم في الصفحة 84 . 


ف تقدّم في | لصفحة 160. 


3 ااا اا 10 بحوث في شرح العروة الوثقى / ج‎ 0 00008 ١ 


سآلة 545 لاتير فى قر لقو ل تضاعت اليد أن كوخ فيل 
الاتعستالمكنا ديفان واللموكا خض ما دسا ويعلة اعير 
ذو اليد بنجاسته يحكم ببطلان وضوئه. وكذا لا يعتبر أن يكون ذلك حين 
كونه فى يدهء فلو اخبر بعد خروجه عن يده بنجاسته حين كان فى يده 
يحكم عليه بالنجاسة في ذلك الزمان, ومع الشكَ في زوالها 
)01( 


20000 


)١(‏ وقد مر تحقيق الكلام عن ذلك في الجهة الثانية من تلك الجهات التي 
تقدمت في البحث عن حجّية خبر صاحب اليد. 


مععسمم | ومنو و01 زسص به 
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فصل 


0 
1 ها بوه امو اه سن ال مهو ه 2 | 
فى كيقد صر : 
- 


عر 86 الملاقي للنجس 3 المتنّس أن يكون فيهما أو 
في أحدهما رطوبة مسرية. فإذا كانا جافين لم ينجس١(١).‏ 


[ شروط تنجّس الملاقي : ] 

: الكلام في اشتراط الرطوبة في سراية النجاسة يقع في مقامين‎ )١( 

أحدهما : فى أصل اشتراطها. 

والثاني : ف المقذاد المشترط منهاء بعد الفراغ عن أصل الاشتراط . 

ما المقام الأوّل فلا شكٌ فى أنّ مقتضى الأصول العملية المؤمّنة عدم سراية 
العامة فى درش عدم الرظريد»ااأصاله لماز والبتمها وا دقاقة للعو 
بالسراية مع عدم الرطوبة من مخرج عن هذه الأصول. 

وها بتع تكوقد كذ لك هوا الاطلافا تسوت هنا يقر الكلام كار مي 
أصل تمامية الإطلاقات في نفسهاء وأخرى في وجود المقيّد لها وعدمه. فهنا 
جهتان : 

أَمّا الجهة الأولى فيقال : إن أدلّة الانفعال الواردة في النجس المائع 


نل الع 25ب يحوث فى شنح العرروة "الوقن "رع + 
3 الملاقي المائع لا إشكال في عدم إطلاقها لمحل الكلام, وإِنّما الذي قد يدّعى 
إطلاقه ما دل على الانفعال في غير المائع. من قبيل ما يدل على الأمر بغسل 
ما يمس الكلب7", إذ يتمسّك بإطلاقه لإثبات السراية في فرض الجفاف أيضاً. 

وقد ناقش السيّد الأستاذ_دام ظلّه فى إطلاق الانفعال :أن الغسل عبارة 
عن إزالة الأثرء والأثر إِنْما يتحقّق بملاقاة اتح مع الرطوبة المسرية», فالأمر 
بالغسل لا إطلاق فيه لصورة الجفاف!". 

ويرد على هذه المناقشة : 

لفيا أذلة الالتعال 1« سمو لما و لامر بالقمل الضطين من ماده 
الغسل افتراض أثرٍ للنجس في الملاقي» بل قد يكون دليل الانفعال بلسان النهي 
عن الصلاة فى لون وو ا 1 

كايا ٠‏ ,عمد لآم ال] ادل على اقتواضن أ لو ستو ف لشي 
الذي يؤمر بغسله إذا كان الغسل مضافاً إلى نفس الثوب. لا إلى ما أصاب 8 
من النجاسة. بل يكفي لتصحيح الأمر بالغسل وجود أثر حكميٌ يتوقف زواله على 
إيصال الماء إلى المتنجّسء ولولا عدم توقف الغسل على وجود أثرٍ عينيٌ للزم 
عدم وجود إطلات في أدلة الأمر بالغسل ؛ لفرض جفاف النجاسة وزوال أثرها عن 
المتنضّس اقلم آنه لا إشكال في إطلاق الأمر بالغسل لما بعد المسح, 
وبمثل هذا الإطلاق نثبت عدم مطهّرية المسح. 

كما أنّه لا إشكال في إطلاق أدلّة الغسل لفرض الملاقاة مع الرطوبة في 


.5 من أبواب النجاساتء الحديث‎ ١١ الباب‎ .4١7 :7 وسائل الشيعة‎ )١( 


إفة التنقيح 38:5 .١‏ 


(*) وسائل الشيعة : 476. الباب ١‏ من أبواب النجاساتء الحديث 6. 


الملاقي, لا في النجس. مع أنه في هذا الفرض كثيراً ما لا ينتقل من النجس أثر 
عينيّ إلى الملاقي» بل ينتقل من الملاقي إلى النجسء, فلو كان فرض الغسل 
مختصّاً بفرض أنرٍ عينييٌ من النجس على المغسول لمًا صم هذا الإطلاق. 

وأمّا الجهة الثانية فهى فى البحث عن المقيّد بعد فرض تمامية الإطلاق. 
فما يدّعئ كونه مقئداً 96 

الأول : ارتكاز عدم السراية بدون رطوبة. وهذا الارتكاز باعتباره 
كالقرينة المتّصلة لبَاّ يكون مقيّداً للإطلاق. حيث تكون الدلالة على السراية 
في صورة الجفاف بالإطلاق» ويكون قرينةً لحمل الأمر بالغسل على التنرّه. 
حيث يكون الأمر بالغسل وارداً في موضوع لا يمكن تقيبده بفرض الرطوبة؛ 
لكونه فرضاً نادراً. كما في مثل مصافحة الكتابيّ مثلاً['". ويكون قرينةٌ على 
افتراض الرطوبة في كلام السائل حين يسأل عن السراية من دون أن يفرض 
الرطوبة صريحاً؛ لأنّ وضوح عدم السراية بدون رطوبة عرفاً يوجب انصراف 
السؤال إلئ فرض الرطوبة؛» فلا يبقى حينئذٍ في جواب الإمام فا إطلاق لفرض 
ل : : 

وهذا التقريب للتقيبد والتصرّف في المطلقات تامٌ. وعليه المعّل فى عدم 
السراية في حالات الجفاف. 1 1 

الثاني : رواية عبد الله بن بكيرء قال : قلت لأبي عبد الله إلا #الرعخل يول 
ولا يكون عنده الماء. فيمسح ذكره بالحائط, قال : «كلّ شيءٍ يابس ذكيّ»1". 

والاستدلال بها يتوقّف على أنّ المراد بكون اليابس ذكيّاً أنه ذكيّ في مقام 


.6 من أبواب النجاساتء الحديث‎ ١4 الباب‎ .47١ : وسائل الشيعة‎ )١( 


(؟) وسائل الشيعة ,"0١ :١‏ الباب ١‏ من أبواب أحكام الخلوة» الحديث 0. 


ل مك10 ييحوث قن امتح العرروةالوثقن 0ع + 
انا قرو القاعلنةميطي .ا ندل تعن كيو ان الروانة ليست ظاهرةً في ذلك؛ 
اعمال أن يكو ويسقادها رن اسيك ديعا لطوار: اسن شين فى في 
فتخرج بذلك عن محل الكلام. 

وحملها على هذا الاحتمال يناسبه توصيف نفس اليابس بأنّهِ ذكيّ وهو 
وصف يساوق الطهارة؛ لا مجَوّد عدم كونه مَتجّساً: كما أنه هو الأقرب بلحاظ 
السؤالء فإنّ ظاهر كلام الراوي السؤال عن أثر المسح بالنسبة إلى نفس الشيء 
الممسوح, لا بالنسبة إلى ما يلاقيه. ولهذا اقتصر الراوي في صياغة سؤاله على 
ذكر المسحء دون أن يشير إلى ملاقاة العضو المتنجّس لشيءٍ آخرء ولو لم يكن 
هذا ظاهر كلام السائل فلا أقلّ من احتماله له بنحو موجب للإجمال, فيسري 
ادل و الخواب كا لطيو المسارروتى العا يدن السزالة و الحوات» 

وممًا يؤيّد حمل الرواية على كون المسح مطهّراً : أنها لو كانت ناظرةً 
إلى عدم السراية في حالة جفاف المتنجّس للزم إطلاقها لفرض رطوبة الملاقي 
0-0 :. ٍ 

الله إلا أن يقال :إِنّ المستفاد من قوله : «كلٌ يابس ذكيئ » كون هذه الذكاة 
اناكو ندا ولو بالك عدف كوو لوف سيد الملانة زاك لهال 
«كلٌ يابسٍ ذكيّ ما دام يابساً». ومثل هذا المفاد لا يناسب مطهّرية المسح, 
بل عدم المنجّسية, إذ لا معنى لكون مطهّرية المسح منوطة بدوام اليبوسة, 
بخلاف عدم المنجّسية ؛ فاستظهار كون اليبوسة حيئيةً تقيبدية قرينة على أنٌ المراد 
عدم المنجّسية, فيئبت المطلوب. 

وممّا يؤيّد ذلك : شمول العموم حتّى لعين النجس, مع وضوح أنّ عين 
النجس لا يطهر باليبوسة, ولكنّه لا ينجس. وأَنٌّ اليبوسة غير زوال العين بالمسح, 
وها يمكق أن يكون مطهراً عرفا هواؤوال العين بالملسح »وهو أمر معان للييوسة 


وغير ملازم لها. 

وأغا نود اغراف السنائك ملاقاة العضو الممسوح لشيءٍ آخر فهو قد يكون 
باعتبار كونه افتراضا مفهوما ضمنا من فرض اصل المسالة .كما هو واضح, وعليه 
فلا يبعد دلالة الخبر المذكور على ما هو المطلوبء غير أَنّه لا يخلو من إشكالٍ 
سَنَديء وذلك باعتبار محمّد بن خالد الواقع في المكن: 

الثالث : معتبرة محمّد بن مسلم, قال : كنت مع أبي جعفر |9 , إذ مر على 
عذرة يابسةٍ فوطا عليها فاصابت ثوبه. فقلت : جعلت فداكء. قد وطات على 
عذرة فأصابت ثوبك: فقال : «أليس هى يابسة ؟]» فقلت: بلى: فقال: 
دك نا مار ' 

والاستدلال بها واضحء باعتبار أَنّ نفي البأس عن ملاقاة العذرة اليابسة مع 
النوب معلّلاً بأنها يابسة ظاهر في إعطاء قاعدةٍ كلّية. وهي عدم السراية مع 
الجفاف. 

عن أن الرؤانة 3 كركاف الوساءل سف عتوان النينا ل المحوت يها 
قارع ذولي الوه قوله واقا الأ رط لور عطها مضا الوه اليل 
يوجب نحواً من الإجمال في الرواية» إذ لا تعرف كيفية تطبيق كبرى مطهّرية 
الأرض في المقام. مع وضوح أن التوب ليس مما يطهر بالأرض فعدم الانّساق 


)١(‏ في السند يروي محمّد بن خالد؛ عن عبد الله بن بكير. ومحمّد بن خالد مردّد بين محمّد 
ابن خالد البرقي الثقة. ومحمّد بن خالد الأصمّ المجهول, وكلاهما رويا عن عبد الله بن 
بكيرء فلا مميّز بينهما. 

(؟) وسائل الشيعة : 01 . الباب 7” من أبواب النجاساتء الحديث ”7. 

() ذكرها كذلك في وسائل الشيعة : 454 الباب 51 من أبواب النجاساتء الحديث .١5‏ 
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بين أجزاء الكلام يولّد نحواً من الإجمال الذي قد يمنع من التعويل عليه. 

الرابع : معتبرة الفضل أبي العباس ء قال : قال أبو عبد الله لفلا : «إن أصاب 
توبك فخ الكلب:رطوية فاغسله» و إن شه افا قاضيت عليه الماءيي)80, 

وقد استدلٌ بها في المستمسك'" على عدم السراية مع الجفاف. حيث 
لم يامر الإمام ليلا بالغسل في فرض الجفاف, وكانٌ الاستدلال بها على ذلك 
مبنيّ على افتراض أنّ الصبٌ بقرينة مقابلته للغسل المتقوّم باستيلاء الماء على 
الشيء يراد به مرتبةً أدنى من الاستيلاء. وهي غير مطهّرة» فالأمر بها في فرض 
العا دالٌ على عدم السراية. 1 1 

ويرد على ذلك : أنّ مقابلة الصبٌ للغسل لا ينحصر وجهها بما ذكرء بل قد 
يكون بلحاظ اشتمال الغسل على شيءٍ من الفرك والعصر. بخلاف الصبٌ بعد 
الزام عن كرزها نذا نارفج لا فيد اناد لا باهو ذل بن ذلك ل سق 
غسلاً ولا صبَاً للماء. ومن أجل ذلك أمر بالصبٌ, وجعل مقابلاً للغسل في موارد 
املس أن الس و الى اذى يمي الداع طليه سد كين كنا فى ادر انين 
بذ أن العاقده فاليا لك أبا عبد لش قن هن البول رسيب اسه فال فيك 
عليه لناء ملاثيخ الجا نر ا اونا لع اراي بعبعيه لقال را عميلة 
مرّتين »1". 

فأنت ترى أنّه قوبل الصبٌ علئ البدن بالغسل في الثوبء مع أنّهما نجسان 

معاًء ولابدٌ من استيلاء الماء عليهماء وليس ذلك إلا بعناية أن الثوب بحاجةٍ إلى 


.١ من أبواب النجاسات؛ الحديث‎ ١١ الباب‎ .4١5 : وسائل الشيعة‎ )١( 
مستمسك العروة الوثقى 1ة.‎ 0) 
2 ():وسبائل القيعة :0ة ".الباق ١"من أبواب النجاشات: الحدية!‎ 


فركِ وعصر لنفوذ النجاسة فيه, بخلاف البدن. 

ويضول اذلف تخليل الاكسهاء بالضسة يأ البول ماهم يمعي | ثهليدن ريما 
لزجاً محتاجاً إلى الفرك والدلك كالمنيّ مثلاً. وعليه فمجرّد جعل الصبٌّ في مقابل 
الغسل فى المقام لا يكون قرينةَ على عدم إرادة التطهير بالصبٌ. 

الخامس : الروايات الآمرة بالنضح عند اليبوسة, كرواية حريزء عمن 
أخبره: عن أبى عبد الله إلقِلا قال : «إذا مش توبك كلب : فإن كان يابساً فانضحه, 
وإن كان رظب فاغسله)(", 

ومعتبرة عل بن محمّد'", قال : سألته عن خنزي رٍ أصاب ثوباً وهو جافٌ هل 
تصلح الصلاة فيه قبل أن يغسله ؟ قال : «نعم» ينضحه بالماء ثم يصلّى فيه»'". 
وغيرهما!'. 

وكقيب الاتفدلالبيها :أنّالنضح لمّاكان لا يحقّق الغسل المطهّر فالأمر به 
في حالة الجفاف كاشف عن عدم السراية» وكونه لمجرّد التنزه. ويؤيّد ذلك ورود 
الأمر بالنضح في جملةٍ من موارد التنرّه!". 

السادس : معتبرة علىّ بن جعفر, عن أخيه موسى ِل » قال : سألته عن 
الرجل يقع ثوبه على حمار ميّتِ هل يصلح له الصلاة فيه قبل أن يغسله ؟ قال : 
اليو لية لمتلي وليه فيليا ع 


.7 وسائل الشيعة : ١غ4. الباب 5 من أبواب النجاسات؛ الحديث‎ )١( 
(؟) الأظهر أَنّ الرواية لعلىّ بن جعفر. لا لعلىّ بن محمّد.‎ 

(9) المصدر السابق : 4847», الحديث 5". 

(:) المصدر السابق : 477. الباب ١١‏ من أبواب النجاساتء الحديث .١١‏ 
(5) وسائل الشيعة 7: 477. الباب ١7‏ من أبواب النجاساتء الحديث ”7. 
(1) وسائل الشيعة : 447. الباب 5 من أبواب النجاساتء الحديث 6. 
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ومثلها معتبرة أخرى لعلىّ بن جعفر أيضاً . قال : سألته عن الرجل وقع ثوبه 
على كلب ميّت ؟ قال : « ينضحه بالماء ويصلى فيهء ولا باس)7". 

رهزي الاسعدلال: زعا يصوف الاتضراك إلى فرض لشاف لزن 
الفرض المعتاد في مورد الاستدلالء أو لأنّ خفاء نجاسة الميتة وسراية النجاسة 
منها بالرطوبة في عصر صدور الرواية» على مثل عليّ بن جعفر بعيد جدّاً. 

نا يعن عاض" لوطلا يماع مارغو رين ذا السطلق زسنا ا 
بالإطلاق على السراية حتّى في حال الجفاف, وتقييد هذا المطلق بإخراج صورة 
الرطوبة منه بادلة السراية الواردة في فرض الرطوبة, فيختصٌ هذا المطلق بفرض 
العقاك ةوقا السب بين وينم طلقا الدراية افق إقلاب النسية: 

وإمّا بافتراض التعارض والتساقط فلا يبقى مطلق فى أدلّة السراية. 

السابع : الروايات الواردة في المتنجّسء الدالة فل ع شر | نك اليا بعلا 
منه إلى ملاقيه إذا كان جافاًء من قبيل معتبرة علىٌ بن جعفرء قال : سألته عن 
النكاه رسي هدهي الغنابة, أ وا ل افيد طلم أن هر فين #اففال زرلعوم داكا 
جافاً»”". 

والاستدلال بها على تمام المطلوب مع أنّها واردة في المتنجّس -يتوقّف 
على التعدّي إلى مورد الملاقاة لعين النجس مع الجفاف أيضاً. ولو بانسياق نكتةٍ 
عامةٍ بقرينة الارتكاز العرفيّ ومناسبات الحكم والموضوع. 

الثامن  :‏ ولعلّه أحسن المقيّدات اللفظية ‏ معتبرتا علٌ بن جعفرء قال : 
سألته عن الرجل يمشي في العذرة وهي يابسة, فتصيب ثوبه ورجليه هل يصلح له 


13 السجير لسارم سيت ا 
(') المصدر السابق : 487., الحديث .١١‏ 


أن يدخل المسجد فيصلّي ولا يغسل ما أصابه؟ قال: «اذا كان يابساً 
لدبا الا لاله عن الرجل يمر بالمكان فيه العذرة؛ فتهبٌ الريح 
فتسفي عليه من العذرة فيصيب ثوبه وراسه يصلي فيه قبل ان يغسله ؟ قال : « نعم 
ينفضه ويصلي فلا باس)!". 

وبقرينة النفض والتعبير بهبوب الريح يعرف أنّ المفروض كون العذرة 
يابسة, فتدل الروايتان على عدم السراية مع الجفاف, ولا ضير في ورودهما في 
خصوص العذرة؛ لإمكان استفادة الحكم بإلغاء الخصوصية بالفهم العرفيّ 
ومناسبات الحكم والموضوع. أو بضتهما إلى رواياتٍ أخرى واردةٍ في 
النجاسات الأخرى, على نحو تستنتج القاعدة الكلية من مجموعها. 

ومن ذلك أيضاً : معتبرة محثد بن مسلمء عن أحدهما .كلد : فى الرجل 
يكن شق لظ عزرئ كنا كيت بصم 5 أعصر ف كارن كان بابسا فليرم 
به, ولا باس»!". 

التاسع : معتبرة علىٌ بن جعفر, عن أخيه موسى بللا قال : سألته عن 
الرجل يصيب ثوبه خنزير فلم يغسله, فذكر وهو في صلاته كيف يصنع به ؟ قال : 
«إن كان دخل في صلاته فليمض. فإن لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما أصاب 
من توفة الا أوتيكوق قي اث فيفبافي اذا 

فإنّها دلت على جواز المضيّ في الصلاة مع الملاقاة المذكورة إذا لم يكن 


.8 المصدر السابق : *44» الحديث‎ )١( 

(؟) المصدر السابق : الحديث ؟١.‏ 

(*) وسائل الشيعة : /43. الباب 55 من أبواب النجاساتء الحديث ”7. 
(4) وسائل الشيعة : ,7١‏ الباب ١‏ من أبواب النجاسات؛ الحديث .١‏ 
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في الثوب أثرء بناءً على رجوع الاستثناء «إِلَا أن يكون فيه أثر فيغسله» إلى تمام 
ما تقدّمه بمافى ذلك الأمر بالمضئٌ وهو يقتضي عدم الانفعال مع الجفاف بعد ضمٌ 
معلومية اشتراط الصلاة بالطهارة, وعدم كون النسيان مصحّحاً للصلاة. خصوصاً 

نعم لو كان الاستثناء راجعاً إلى الأمر بالنضح فقط لكان الأمر بالمضئّ 
بقول مطلق مساوقاً للترخيص في استمرار الصلاة بالنجاسة تفادياً تقطعها. 
ولا يكون ذلك مفيداً في المقام. 

العاشر : معتبرة علىٌ بن جعفر. عن أخيه لل قال : سألته عن الفراش 
يصيبه الاحتلام كيف يصنع به ؟ قال : «اغسله, وإن لم تفعل فلا تنم عليه حتى 

وهذه الرواية تمتاز بالنظر إلى جفاف الملاقّئ والملاقي معاً. فتنيط عدم 
السراية بجفاف الأمرين معاً. وتدلٌ على السراية مع رطوبة أحدهما. 

ومن هنا قد يقال بِأَنّها معارضة بجملةٍ من الروايات المتقدّمة التى أناطت 
عدم السراية بكون النجس يابساً أو جاقاً؛ لأنّ مقتضى إطلاقها عدم السراية 
حينئذٍ حثى مع رطوبة الملاقي. فلابدٌ من الالتزام بتقييد ذلك بلحاظ مثل هذه 
الرواية. 

وقد يقال بأنّه لامعارضة ؛ لأنّ فرض الرطوبة المسرية في الملاقي مساوق 
لفرض رطوبة النجسء إذ تسري إليه الرطوبة» فلا يكون يابساً أو جاقًاً ليشمله 
إطلاق ما دل على عدم السراية في تلك الروايات. 


)١(‏ وسائل الشيعة : 447» الباب 55 من أبواب النجاسات؛ الحديث 3. وفيه «لا تنام» بدل 


«فلا تنم». 


ولكنّ ظاهر تلك الروايات إناطة السراية وعدمها بكون النجس فى نفسه 
رطباً أو يابساً أو جافاً. أي بقطع النظر عن الملاقاة بحيث تكون الملإقاة ملاقاءً 
للرطب أو لليابس ء على أن فرض الرطوبة المسرية في الملاقي لا يلزم منه خروج 
النجس عن كونه جافاً إذ لا يلزم انتقال الرطوبة بما هي مسرية إلى النجس, 
وما لم تنتقل كذلك لا يخرج عن كونه جاقاً. ْ 

نعم , يمكن أن ينرَّل ما في تلك الروايات على الارتكاز ويقال بأنّ إطلاقها 
لفرض الرطوبة فى الملاقى ساقط ؛ لمنافاته للارتكاز القاضى بكفاية الرطوبة فى 
أحد المتلاقيين, والذي يكل ذا يكنم الزيلة المتضصيلة ب أن النظر فى إناطة 
الغرانةبالرطوية إلى ماسو المركور: 1 

وعلى أيّ حال فقد يستشكل في حال هذه الرواية ويقال بأنّها ريما 
تعارض بصحيحة زرارة قال : سألته عن الرجل يجنب في ثوبه أيتجمّف فيه من 
غسله ؟ فقال : « نعمء لا بأأس بهء إلا أن تكون النطفة فيه رطبة» فإن كانت جاقةَ 
فلا بأس6٠",‏ لدلالتها على أَنّهِ مع جفاف النطفة لا تسري النجاسة ولو مع رطوبة 
الملاقي. 

وحمل نفي البأس في هذه الصحيحة على فرض عدم ملاقاة النطفة ليبس 
عرفياً. وليس مناسباً للتفصيل بين فرض جفافها وعدمه, بل الأقرب من ذلك 
حمل ما ينافيها على التنزّه. 

ولكنّ الصحيح : أن صحيحة زرارة معارضة بما لا يقبل الحمل على التنزّه 
وهو معتبرة عمّار المعروفة في مطهّرية الشمسء إذ ساله'"' عن الشمس هل تطهّر 


. وسائل الشيعة : 47 4. الباب 17” من أبواب النجاسات؛ الحديث‎ )١( 


)قن التصدر تكل: 
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الأرض ؟ قال : «إذاكان الموضع قذراً من البول أو غير ذلك فأصابته الشمسء ثم 
يبس الموضع فالصلاة على الموضع جائزة, وإن اصابته الكتهيين 7 بيبس 
الموضع القذر وكان رطباً فلا تجوز الصلاة عليه حتّى بر 
ل ها وخر ةا ندم صب قا امو لافلا 
فإنّه لا يجوز ذلك»7". 

فإنٌّ التعبير الذي ورد في ذيلها« فإنّه لا يجوز ذلك» يدلّ على عدم جواز 
الصلاة على الموضع القذر الجافٌّ إذا كان بدن الإنسان رطباً. وهذا التعبير 
غير قابلٍ للحمل على التنزّه. وبعد التعارض بين صحيحة زرارة وهذه المعتبرة 
لعمّار يرجع إلى الأدلّة الطولية, ومقتضاها دوران السراية مدار الرطوبة في أحد 
المتلاقيين. 

وبذلك يتلخّص : أنّ الرطوبة في أحد المتلاقيين شرط في السراية, 
ا ع ا م 0 
فك ا بكار ا 

وأمّا ما ورد فى مثل معتبرة حكم بن حكيم : أنّه سأل أبا عبد الله قلا فقال 
له أبول قلا أضيب الماهغ وقد أضناف يدق فى ءامن البول فأسنتحه بالحنائظ 
وبالتراب. ثم تعرق يدي فأمسح (فأمسش) به وجهي أو بعض جسدي. أو يصيب 
نوبي ؟ قال : «لا بأس به»!" فهو ظاهر في عدم تنجيس المتنجّسء بضمٌ ارتكاز 


)١(‏ وسائل الشيعة : 409» الباب 75 من أبواب النجاساتء الحديث 4. وفيه : «أو جبهتك 
رطبة». 
(؟) وسائل الشيعة ١٠:‏ 4. الباب 5 من أبواب النجاساتء الحديث .١‏ 


وإن كان ملاقياً للميتة؛ لك الأحوط غسل ملاقي ميّت الإتسان 
قبل الغسل وإن كانا جافين(١).‏ 


كفاية مطلق الرطوبة في السراية, فيكون أجنبياً عن محلّ الكلام. 

ولوسْلنك دلالة الوواة عل | شتراط وجود الرطوبة الأصلية فهي معارضة 
بما دل على كفاية رطوبة الملاقى _بالكسر _فى السراية ؛ لأنّها رطوبة متجدّدة, 
كما هو واضح, فلو قيل بالتساقط كان المرجع المطلقات الدالّة على السراية في 
المقام. 

هذا كلّه في المقام الأول لإثبات أصل اشتراط الرطوبة في السراية. 

وأمّا المقام الثاني في تحديد مقدار الرطوبة المعتبرة فيا : تي الكلام عنه إن 
شاء الله تجا . 
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لز وهها :ذلك التعضاتى متك الانسا وهنا يدل نا طلدقه إن هوه 
على الأمر بغسل الملاقي له مع عدم الرطوبة؛ ويتمثّل ذلك في مكاتبتين 

إحداهما : كتب إليه : روي لنا عن العالم ليل أنه سئل عن إمام قوم يصلّي 
بهم بعض صلاتهم . وحدثت عليه حادثة كيف يعمل مَنْ خَلْقّه ؟ فقال : « يؤْخَّرء 
ويتقدّم بعضهم ويتمٌ صلاتهم, ويغتسل من مشه». 

التوقيع : «ليس على من مسشّه إلا غسل اليدء واذا لم تحدث حادثة تقطع 
الصلاة تمّم صلاته مع القوم ان 


.4 وسائل الشيعة : 193 الباب ” من أبواب غسل المسّء الحديث‎ )١( 
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والأخرى : أله كنب اليد وروي عن العالم بالقلا اهومن هنا يخرارده 
لول شوو عق ونور دقنانه لعل ووهذا النقيك تويهد و لجال ايكون ل 
925700098 
عليه لفون ؟ المع ة] إذا متدهيئ فى هد الحال ل كن هل لايل 


. (١ / يذه‎ 


وأَمّا مثل معتبرة إبراهيم بن ميمون١"‏ ومعتبرة الحلبي!" فقد ورد فيهما الأمر 
بغسل ما أصاب الثوب من الميّت وهذا مختصٌ بظاهره بفرض الرطوبة وسراية 
قىء إلن القوت من المقت بالملاقاة فالمهة المكافيتان الببالفتان. 

٠‏ والكلام في تقييد إطلاقهما :“ثارة يقع بلحاظ الارتكاز القاضي ياشتراظ 

الرطوبة في السراية. 

وأخري بلحاظ عموم «كلّ شىء يابس ذكى »0. 

وكالند يلحا متائن الووايات المقئدة المتقدّمة. 

أمّا التقييد بلحاظ الارتكاز فيمكن أن يقال :إن الارتكاز لا يصلح أن يقيّد 
هذا الإطلاق: وإن صلح لتقيبد الإطلاق الوارد في غير ميّت الإنسان لا بدعوى : 
أنّ المسألة فى ميّت الانسان خلافية, فلا ارتكاز لاشتراط الرطوبة ؛ لأنّ المدّعئ 
في ارك ار في , لا الفقهي . 

ولانتعرى ا االعابه البو سواط خلاف لادان سين مدل 


.6 المصدر السابق : الحديث‎ )١1( 
.١ الباب 6” من أبواب النجاسات؛ الحديث‎ .43١ : (؟) وسائل الشيعة‎ 
(؟) المصدر السابق : 437» الحديث ؟.‎ 

(4) وسائل الشيعة ,"0١ :١‏ الباب ١‏ من أبواب أحكام الخلوة» الحديث 0. 


البجاشة لةخلافاً للآرتكاز لايأبى العرق عيذ عن أن تكوى متراية النتاسة نه 
على نعو يختلق:عكا هو المألوف لديه؛ لأن المدّعئ ارتكاز كبرى أن النجاسة 
لا تسري من القذر إلا مع الرطوبة. وكون الصغرى غير مألوفةٍ لا ينافي ارتكازية 
الكبرى وشمولها لها. 

بل بدعوى : أنّ المرتكز كبروياً هو إناطة السراية بالرطوبة في ملاقاة 
الأشياء النجسة التي تكون قذارتها بلحاظ الجانب المادّي منها ,كالفضلات والدم 
والمنىٌء ونحو ذلك. 

وأقاانا بعكم زوعاسية للكت طتوية وانفقذا د مع :قلا مويه هذا 

الأركه لقي لطن لع ابه ةا وم لافيت الآنسنان كائة نا كان 
غير مستقذرعرفاً فالمفهوغ :من دليل نجاسته الشرعية أنه بنكنة معنوية , كنجاسة 
قاقر والنسكر ر عله تاجياه قرفا امكو 

وأمّا التقيبد بعموم «كلّ شيءٍ يابس ذكيّ » فقد يستشكل فيه بأنّ النسبة بين 
الدليلين العموم من وجه. فلا موجب للتقييد. 

ويمكن الالتزام بالتقيبد - ولو نتيجة - إمّاللالتزام بالتعارض والتساقط 
والرجوع إلى الاميو ل النافية للسراية مع الجفاف. وما للالتزام بتقدّم العام على 
إطلاق المكاتبتين ؛ لأ عمومه بالوضع وإطلاقهما بمقدمات الحكمة . وإِمّا لدعوى 
حكومة العام فإنّه بوصفه دليلاً على اشتراط الرطوبة في السراية يكون ناظراً إلى 
دل المراية: كسا هو ضأة ليل التعرطيةبالدية إلى دليل الفعروظ افيغةم خليها 
بالحكومة بملاك النظر. 

ولا يتوهّم : أنّ العامٌ حاكم على أدلّة السراية بملاك التصرّف في عقد 
الوضع باعتبار أَنَّه ينرّل اليابس منزلة الذكيّ الطاهرء فيخرج بذلك ا 


ع 
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موضوع دليل السراية؛ لأنّ هذا يندفع : بآنّ دليل السراية المتمسّك بإطلاقه في 
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المقام لصورة الجفاف لم يؤخذ فى موضوعه عنوان ملاقاة النجس. بل ملاقاة 
الميّت» غاية الأمر أنه يعلم بِأَنٌ الأمر عمل العلاق ماكو لعداسة المت 
لكوئ يه دولررذ على عابط الميف :لهأ له مقو رط جاده لق الشكويمة 
المذكورة. 

وعلى أيّ حال فقد تقدّء!" أن رواية عبد الله بن بكير لم تتدّ سنداًء فلا مجال 
لتفييديها. 00 

وأمّا التقييد بالروايات الخاصّة المتقدّمة فهو غير ممكن بعد ورودها 
فى عور انارق اندم تعام اك أحبرع نير مه ايساق وم اقعداء 
الارتكاز التعدّي كما عرفتء, وعلى هذا فتحصيل المقيّد لإطلاق المكاتبتين 

اللهمّ إلا أن نتمسّك بمعتبرة إبراهيم بن ميمون, ومعتبرة الصفّارء فقد جاء 
في الأولى : «وإن كان لم يغْسّل فاغسل ما أصاب توبك منهء يعني إذا برد 
الميّت». فإن هذه الزواية قذقر عن تله وجوه لرطزيه ورين قوللا رما أضات 
توبك منه», ومع هذا حكم بعدم وجوب الغسل قبل أن يبرد الميّتء وهذا دليل 
على طهارة الميّّت حينئذٍء وان نجاسته منوطة ببرودته كما هو قول جماعة'" 
من الفقهاء: .وتحيتك إن المكاتبة موردها الملاقاة حين الموك أو عقيبهمباشرزة 
دوذلك يكوق فو لقال قبل زوه القت نفيسنل العسن ل بها على اده 
اللا * 


.١609 تقدّم فى الصفحة‎ )١( 
مدارك الأحكام 5 ١7؟. وراجع‎ ,.١١7:١ والدروس الشرعيّة‎ ,١7:١ (؟) نهاية الإحكام‎ 


الحدائق الناضرة ”7 : 31930. 


ولكنّ هذا البيان يتوقف على أن تكون الجملة الأخيرة في رواية ابن ميمون 
من كلام الإمام إؤل, مع قوّة احتمال أن تكون تفسيراً من الراوي» كما يناسبه 
كلمة «يعني»: ومع الإجمال من هذه الناحية يسقط هذا التقريب. 

وما معتبرة الصفّار فقد جاء فيها : أَنّه كتب إليه إلثِلا : رجل أصاب يديه 
ونه درن العف لدو لى علدور فل أن يتلق م دان كن أذ 
بدنه ؟ فوم : «إذا أصاب بدنك جسد الميّت قبل أن يغسّل فقد يجب عليك 
لاد 

وموضع الاستدلال قوله |للا : «فقد يجب عليك الغسل». فإِنّه : إن أريد 
العَسل - بفتح الغين -فهو يدل على أنّ السراية ليست ثابتةً مطلقاً, بقرينة «قد», 
فإمًا أن يكون عدم السراية فى صورة الجفافء أو فى صورة حرارة الميّت. وعلى 
الأول يثبت المقيّد المطلوب. وعلى الثاني تكون منافيةٌ أيضاً مع المكاتبة؛ 
لورودها في حالةٍ يكون الغالب فيها حرارة الميّت. 

وإة آزية الفسل يش اقيقد فهيف إن التائل كان سال عن العيتل 
- بالفتح ‏ فعدول الإمام عن الحيثية المسؤول عنهاء وبيانه أَنَّ مش نفس الجسد 
قد يوجب الغُسل بالضمٌ ‏ يكون ظاهراً عرفاً في نفي الغسل بالفتح عزانه 
بصدد تنبيه السائل على خطئه في احتمال كون ملاقاة ثوب الميّت مؤثّرة. وفي 
احتماله أن يكون الأثر هو غسل الملاقيء إذ لولم يكن العدول إشعاراً بهذا المعنى 
لما تطابق الجواب مع السؤال, ولبقي منظور السائل بلا جواب. وهو خلاف 
الملاه 

هذا كلّهء مضافاً إلى أنّ سند المكاتبتين غير واضح وإن كان لا يبعد 


.١ وسائل الشيعة 7: 1917 الباب 4 من أبواب غسل المسّء الحديث‎ )١( 


بف امع ا 0 يحوت فئ شرح العروة الوكقن 0 + 
تماميته(". ودلالتها غير واضحة فى نفسها؛ لإمكان المناقشة فى دلالة الأولى 
بلحاظ ما ورد في ذيلها من قوله : « وإذا لم تحدث حادثة تقطع الصلاة تمّم صلاته 
مع القوم», فإِنّ الترخيص في إتمام الصلاة, مع أَنّ النجاسة من المركوز متشرّعياً 
مانعيتها في الأفعال والأكوان معاً : إِمّا أن يكون تخصيصاً في مانعيتها في الأكوان 
مع حمل الترخيص على فرض غسل اليد. وإمّا أن يكون قرينة على حمل الغسل 
على التنرّه. وإن لم يكن الثاني هو الأقرب بضمٌ الارتكاز المشار إليه فلا أقِلّ من 
التجمال. ش 

وإمكان المناقشة فى دلالة الثانية : بأنّ ظاهر التقابل بين غسل اليد والغسل 
في صدرها أن الوظيفة : إمَا هذاء أو ذاكء مع أنّه على فرض النجاسة يجتمع 


2,450 - 054 قد يقال بعدم تمامية سند المكاتبتين؛ لأنهما وردتا في الاحتجاج (؟1:‎ )١( 
الحديث 304), وطريقه إليهما مجهول؛ لأنّه لم يذكره. ووردتا في الغيبة, وسند الشيخ إلى‎ 
مكاتبات الحميري هو : «أخبرنا جماعة عن أبي الحسن محمّد بن أحمد بن داود القمّي,‎ 
قال : وجدت بخط أحمد بن إبراهيم النوبختي, وإملاء أبي القاسم الحسين بن روح يلل على‎ 
ظهر كتاب فيه جوابات ومسائل ..». كتاب الغيبة : 0/ا.‎ 

وهذا الهد غي را ؟ لأثد لا بعك أن القنيادة بن أحوية المكامات ببابلاء العسين بن 
روح وله صادرة من محمّد بن أحمد بن داود الذي هو ثقة -أم من أحمد بن إبراهيم 
النوبختي, المجهول. ولذا دكن اسهد الألتاذ دام طله أن ستعدهها غير واعتح لاد نيه 
باعتبار قول الشيخ في الغيبة (774): «وقال ابن نوح : أول من حدّئنا بهذا التوقبع 
أبو الحسين محمّد بن علىٌ بن تمام. وذكر : أَنّه كتبه من ظهر الدرج الذي عند أبي الحسن بن 
داودء فلمًا قدم أبو الحسن بن داود قرأته عليه. وذكر : أنّ هذا الدرج بعينه كتب به أهل قم 
إلى الشيخ أبي القاسم وفيه مسائل, فأجابهم على ظهره بخط أحمد بن إبراهيم النوبختي 
وحصل الدرج عند أبي الحسن بن داود». ولا يأتي في هذه العبارة الإشكال السابق. 


زكنا لعجب اذا كاورفهنما أوءكن احدهعا وطوية عي ري 


الأمران عند الملاقاة بعد البرودة, فهذا التقابل يصلح أن يكون قرينةً على أن غسل 
آلبد لرمططا بدا شو مرنية من العمدا و والمتطور. فى كل من الو هتين تازه عن 
حالةٍ معنوية, غاية الأمر أن هذا التنرّه بعد البرودة يكون بالغسل, وقبلها يكون 
بغسل موضع الإصابة. 

وبكلمة أخرى :أنه لابدٌإِمًا من رفع اليد عن ظهور غسل اليد في التطهير من 
الخبث , أو عن ظهور الكلام في التقابل واختصاص كلّ من الحالتين بوظيفة معيّنة , 
ويكفي عدم الترجيح أيضاً 5 إسقاط الاستدلال لحصول الاجمال سيل . 
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)١(‏ هذا هو المقام الثاني الذي أشرنا إليه. وهو في تحديد مقدار الرطوبة 
المشترطة في السراية؛ لأنّها : تارةً تكون بمرتبة تعتبر نداوةً عرَضيةء وليست 
جرماً مستقآدً. ولا قابلٌ للاتتقال. 

وأخرى تكون بمرتبةٍ تعتبر نداوةً عَرَضية عرفاً» ولكنّها قابلة للانتقال 
بالملاقاة, فإن اتتقال العرض العرفيٌ معقول وإن امتنع اتتقال العرض الحقيقي . 

وثالثة : تكون بمرتبةٍ يصدق عليها أنّها ماء وجرم مستقلٌ على نحوٍ يكون 
موضوعاً مستقآدً للملاقاة» وليس عرضاً عرفياً للجسم المرطوب. 

والمتيقّن من الرطوبة الكفيلة بالسريان المرتبة الثالثة, وأمّا ما قبلها فمحل 
الإشكال. 

والتحفيقة :آنه اق لونظ الازادكا ليوصة نهذ المطلفات فلار من تحديد 
ما هو المرتكز وتحليل جذوره فهل يقوم هذا الارتكاز العرفيّ على أساس أن 
العرف يرى أن المنجّس هو الرطوبة دائماً لا الجسم المرطوب, أو على أساس أنّ 
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المنجّس هو الجسم المرطوب. ولكيٌ القذارة عرفاً مدع صفةٍ لا تنتقل إلا بالتبع , 
فلابدٌ من حامل لها وهو الرطوبة» أو على أساس أن المنجّس هو الجسم, وأنّ 
فقن الطرية حائس عن جا ديه ذو معاي لد الفيية كاعد 
العسيس :لجسن لجاق حك تعاقة .رول الكتاطت عيدب لذ كن فلت يكن 
منجّسا ؟ 

فعلئ الأول تختصٌ الرطوبة المعتبرة بالمرتبة الثالثة, إذ غيرها ليس شيئاً 
مستقلاً وجرماً عرفاً لكى يكون قذراً فى نفسه. وبالتالى فقدراً. 

وعلى الثاني قد 00 الو اثثانية فضلاً عن العالئة دوق الأولق؟ لأ 
العرطوي هالو طويةتى انيه لكر اللا سوق بع ونا لدلاقاة لفتري القذارة 
د يلاف االموظوية الرظرية مق اليراية القانية والدالةة: 

وعلى الثالث تكون للقذارة مراتب تبعاً لجفاف الجسم القذر أو درجة 

وكيف كان فلا إشكال فى عدم صحّة الأساس الأوّلء والمنبّه على ذلك 
قول الناف تين الساقة للحاو ١ل‏ طلنتعر لطن هذا اليك شيط الاق 
الناتى أيضا + لآ الملاقى الموطوت للقذرا ليان تقل ابه الرطوية إلى القدرة 
لا العكس. فلا حامل للقذارة المنقولة من القذر إلى ملاقيه, فالأقرب هو الأساس 
الثالث. وهو يفترض مراتب للقذارة. 

ولا ينبغي الاستشكال في اقتضاء الارتكاز خروج حالة اليبوسة وحالة 
الإطوبة من الدوجة الأرك حو ورائيةة اتسين عرفا يوق اانه واه 
المرتبة الثالثة من الرطوبة للتنجيس. ْ 

وأمًا المرتبة الثانية فلا ارتكاز بالنسبة إليها على سراية النجاسة, ولا على 
عدم السراية, وهذا يكفي للتمسّك بالمطلقات حينئذٍ. 


نعم , لو كان الارتكاز مجملاً ومردّداً لسرئ الإجمال إلى الإطلاقات؛ لأنّه 
بحكم القرينة المتصلة. 

وإن لوحظت الروايات الخاصّة المقيّدة للإطلاقات فمن الصعب تحصيل 
إطلاتي في المقيّد يقنضي حصر المطلقات بالمرتبة الثالثة من الرطوبة ؛ لآنّ عنوان 
الرطوبة والآثر يصدق على المرتبة الثانية. وعنوان الجافٌ واليابس لا ينطبق 
عليهاء فالمرتبة الثانية إذن غير مشمولة للمقيّد . فتبقى تحت المطلقات الأولية. بل 
إن المقيّدات نفسها تقتضي الانفعال مع الرطوبة, وإطلاقه يشمل المرتبة الثانية. 

بل قد يدّعئ شمول المطلقات الأوّلية والمقيّدات بالرطوبة للرطوبة من 
المرتبة الأولى أيضاً. ولكنّ الظاهر عدم السراية في هذه المرتبة ؛ لأّنّ في روايات 
اتا مات المزالة بويدر افر لعن لا راقن :كعات اتن رز 
جمدو الققة يه الاق إصانة الختريو للتويم وهذا لا بتصور ل ف الرطرية بن 
المرتبتين الأخيرتين. 

هذاء مضافاً إلى شواهد أخرى في الروايات أيضاً. وإلى الارتكاز العرفيّ 
الف رفظ انز في لرطرية التقابلد للجفاف يضناء امل للتريقية) الا الى من 
الرطوبة, لا بالرطوبة المقابلة لليبوسة المتقوّمة بعدم الرطوبة بمراتبها الثلاث. 
وعليه فالأقرب اشتراط السراية بالرطوبة المسرية القابلة للانتقال. سواء صدق 
عليه عنواق النات إل 

ولكن قد يستشكل في ذلك بلحاظ رواية علي بن جعفرء عن أخيه 
موسى كلا قال : سألته عن رجل مرّ بمكانٍ قد رش فيه خمر قد شربته الأرض 


)١(‏ وسائل الشيعة ": ؟45. الباب 55 من أبواب النجاساتء, الحديث 0. وتقدّمت فى 
الففعة 15 أبكا: 
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وبقي نداوته أيصلّي فيه ؟ قال : «إن أصاب مكاناً غيره فليصلٌ فيه , وإن لم يصب 
فليصلٌ ولا 00 

فإنٌ الترخيص في الصلاة على ذلك المكان مع عدم الأمر بغسله 00 
ما يمنع الملاقاة يدل على عدم سراية النجاسة منه إلى المصلّي بالملاقاة, مع 
نداوة الخمر فيه. ومقتضى إطلاقه الشمول للمرتبة الثانية من الرطوبة. 

نعم لا يشمل المرتبة الثالثة؛ لأنّ فرضها فرض وجود الخمر في المكان. 
وهو قلق (قو لداهروقل ريه الأرطج 1 فتكوى هذه الروايةدالة بإطلاقها على 
عدم كفاية المرتبة الثانية من الرطوبة في السراية» فلابرٌ من ملاحظة نسبتها إلى 
ما يفرض دلالته بالإطلاق على كفاية المرتبة الثانية, فقد توقع المعارضة بين 
إطلاق هذه الرواية للمرتبة الثانية وإطلاق ما دلّ على إناطة السراية بالأأثر ونحوه 
لتلك المرتبة , وبعد التساقط يرجع إلى المطلق الفوقانيّ الدالٌ على السراية مطلقاً. 

ولكنٌ الإنصاف : أ هذه الرواية قد يدّعئ الإطلاق فيها للمرتبة الثالئة 
أيضاً. حيث إِنّ شرب الأرض للخمر لا ينافي بقاء أجزاء ضئيلةٍ منه. وعليه فهي 
ظاهرة فى طهارة الخمر, وتكون أجنبيةً عن محلٌ الكلام. هذاء مضافاً إلى ضعف 
سند الرواية" 

بقيت :هنا أمور : 

منها : أن السيّد الأستاذ دام ظلّه ‏ اختار هنا : أنّ الرطوبة المعتبرة فى 
السراية هي ما يصدق عليها عنوان الماء"'. وهذا يعني اعتبار المرتبة الثالثة. 


. من أبواب النجاساتء الحديث‎ "٠ وسائل الشيعة : 400» الباب‎ )١( 
. إفة لأنّ في سندها عبد الله بن الحسن, وهو لم يثبت توثيقه‎ 


فيه التنقيح ١38:5‏ . 


و ل ل ل ل 
الأول وغيره'" ولكنّه في المتنجّس الجامد يحتمل الفرق بين المتنجّس الأَوّل 
والمتنجّس الثاني فالأول ينجّس جزماً. وأمّا الثاني فتنجيسه عنده محل 
إشكال0, 

زعا ننه سوال ا 5 ”المشنين القانن: الذاى قد له يكو مشكنيا 
لعلاقيه ا عو ؟ تيل هو الستكين الداى الواسك ارطر فا تسد غليها الها ماد آر 
غير الواح لطل حل لوطي" 

ما الواجد فالملاقى له يكون ملاقياً للرطوبة أيضاً فنّها ما دامت بنحو 
يسدق غليها لها جاء وشير معنا يسور وتصدق النلافاء بالسية لها رسيت 
إنَّ تنجّس المائع وتنجيسه مجزوم به مطلقاً فلابدٌ من الجزم حينئذٍ بتنجّس الملاقي 
في المقام؛ ولا يبقى فرق بين ملاقي المتنجّس الأوّل وملاقي المتنجّس الثاني. 

وكا قر الو اجد شوو لا يق هدم بعاد على :ا كار دمن إناطة الشراية 
بالرطوبة التي يصدق عليها عنوان الماء. فلا يتصوّر موضع الاستشكال. 

ومنها : أن ما ذهب إليه جماعة من الأعلام!" من إناطة السراية بالمرتبة 
الثالثة يلزم منه بعض النتائج الغريبة؛ لأنّنا تتساءل : هل المنجّس نفس الرطوبة, 
أو الجسم المرطوب ؟ 

فا الأول عير هري روطن سلاف الفسساق يو كناف التعواء تن 

أنّ الرطوبة شرط في السراية, لا أنّها هي موضوع التنجيسء ومن النصوص 

الآمرة بالغسل عند ملاقاة الشيء!؟. الظاهرة في سراية النجاسة من الجسم نفسه, 


.53350- و() التنقيح :غ55‎ )١( 
.517/:١ إفرة التنقيح 6:5 ؛:» مستمسك العروة الوثقى‎ 
.4 من أبواب النجاساتء الحديث‎ ١١ الباب‎ .4١6 : وسائل الشيعة‎ )4( 
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لا من رطوبته. 

وأمًا الثاني فكيف يتعقّل مع أن الجسم المرطوب إذاكان واجداً للرطوبة من 
المرتبة الثالئة فهي تشكّل طبقة ذات جرم متميّزء ويكون ملاقاتها والانفعال بها 
قبل ملاقاة الجسم دائماً. وإذا لم يكن واجداً للرطوبة من المرتبة الثالثة فلا سراية 
بحسب الفرضء ومثل هذا التحليل للنتائج يشهد لعدم إناطة السراية بالمرتبة 
الثالئة, وكفاية المرتبة الثانية ؟ ! 

ومنها : أَنّ المقصود من كفاية الرطوبة من الدرجة الثانية في السراية : أَنّ 
الجسم النجس أو لكي إذا لاقى غيره نجّسه بشرط وجود الرطوبة ولو من 
المرتبة الثانية, وهذا يعني أَنّ المرتبة الثانية من الرطوبة تكفي لتحقيق شرط 
سينا تفج الع لتردتف اا لوافي | لمق فا واعرض عرفا .اسل 
عرفاً كون العرض قذراً ومقذّراً. 

وعلى هذا فإذا فرض أنه سرت الرطوبة من المرتبة الثانية من الجسم 
النجس إلى الجسم الطاهر من دون ملاقاةٍ بين الجسمين -كما في المناطق 
التجارر للالوعة زللكياكن: الا و يداد اق مكل ذلك لذ ترجه للقول طايه 
الأطراف ؛ لأنٌّ الرطوبة وإن سرت ولكنّ الملاقاة مع النجس لم تتحقّق. 

وبذلك ظهر ما في كلام السيّد الحكيم ينه في المستمسك, حيث إِنّهِ بعد أن 
استظهر اش محا ول و ل اال موري ار ا 
الجدران عندما تسري إليها الرطوبة من البالوعة!". فإِنٌ هذا التفريع في 
غير محلّه إذ حتّى إذا قيل بكفاية الرطوبة من المرتبة الثانية لا يترتّب على ذلك 
تحامة الجدزان المدكورة: 


)00 مستمسك العروة الوثقى ١‏ نلاكة _لاة. 


نه :إن كان القلاقى للتحين أو المتدكس _مائعاً كن كله كالماء 
القليل المطلق, والمضاف مطلقاً والدهن المائع. ونحوه من المائعات27). 


)١(‏ لا إشكال فى اختلاف المائعات عن الجوامد فى التنجّس. فإذا لاقى 
الفح فيا جائد ار طلر ب ل ينكين عند جرم اللاي بيتننا الماك سين 
كلد يملاقاة التحس لعز منه: 

والكلام في تخريج هذه التفرقة بين البابين : تارةً بلحاظ الدليل الْأَوّلي 
على الانفعال. وأخرى بلحاظ الروايات الخاصّة الواردة في المائعات, كالسمن 
والدهن والزيت ونحوها. 

أقا يالسية إن الدليل الأوك+فتازة طتق هذا الذليل عاق المجائعات 
لإثبات نجاستها كلّها بالملاقاة, مع الاستعانة في ذلك بالارتكاز العرفينّ القاضي 
بالتفرقة بين البابين. 

وأخرى يراد استفادة هذا التفريق بين البابين من نفس دليل الانفعال, بقطع 
النظر عن الارتكاز. 

فلنتكلّم في التقريبات التي تحاول استفادة الفرق من نفس دليل الانفعال, 
فاق امرك ش يمتها استعنًا بالرجوع إلى الارتكار العرقن ‏ باعقيازه قوينة على 
الع قناقن جولول القليز اللي عضوم الماتنات: 

الفقرمية الأول أن القائع بعر كلذ ميقا والعذا عترقاً ‏ شيفضى كاء 
بالملاقاة. وهذا بخلاف الجامد. فكانُ الفارق بين البابين ناجم عن كون عنوان 
الملاقي ينطبق في باب المائع على كلّ المائع من أجل الوحدة المذكورة: بينما 
لا .يصدق في الجامد إلا على خصوص الجزء الملاقي ؛ لأنّكل جزءٍ منه يعتبر شيئأ 
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نعم» لو فرضنا المائع بنحو لا يعتبر واحداً عرفاً كما في الماءين المختلفين 
بالسطح فالسافل حينئذٍ غير العالي؛ ولهذا لا نلتزم بسراية النجاسة إلى العالي 
لو لاقت النجاسة مع السافل. 

وهذا التقريب لا يخلو من غموض وتأرجُّح, فهل يراد به الاستعانة 
بالارتكاز في مقام تطبيق الدليل» أو دعوى التفرقة بلحاظ حاق الدليل بدون ضمٌ 
الارتكاز ؟ 

فحين يقال : إِنَّ عنوان الملاقي في المائعات ينطبق على تمام المائع 
- بخلاف الجوامد -إن قصد بذلك أنّ عنوان الملاقي لغدّ ‏ وبقطع النظر عن عالم 
أدلّة الانفعال بالملاقاة يقال على تمام المائع, ولا يقال على تمام الجامدء فهذا 
يعني تطبيق حاقٌ الدليل بلا ضمٌ الارتكاز. 

ولكنّ مئل هذه الدعوى غريبة في بابهاء إذ لا إشكال في أن عنوان الملاقي 
بالحقيقة لا ينطبق على الكلٌء لا فى الجامد ولا فى المائعات. وإِنّما ينطبق على 
الخو الملاقيه نخاظة وأخا لساك الع المننافيدة والنداد اميطاف عتتواة 
الملاقي على تمام الجسم, مائعاً كان أو جامداً» فيقال مثلاً : لاقت يدي ثوبك. 

نعم, لو أعمل النظر العنائيّ في تطبيق عنوان الملاقي على المائع, والنظر 
الدقيق فى تطبيقه على الجامد تمّت التفرقة. ولكنٌ هذا لا وجه له إلا بتحكيم 
الارتكاز على دليل الانفعال, وبذلك يرجع هذا التقريب إلى تحكيم الارتكاز, 
ولغود يرا القفرقة على انتافن حاف ليل التشيال. 

وبما ذكر ناه ظهر الحال في ما هو ظاه ر كلام السيّد الأستاذدام ظلّه(".إذ أفاد 
الوا جه في تنجّس كل المائع بالملاقاة وحدته, وأمّا الجامد : فإن كانت الرطوبة 


)0010 التنقيح ل ا 


المسرية مختصّةً بموضع الملاقاة منه فعدم سراية النجاسة إلى سائر أجزاء الجسم 
واضح ؛ لأنّ السراية فرع الرطوبة المسرية. وإن كان الجسم كله مرطوباً برطوبة 
مسرية فلا تسري النجاسة أيضاً؛ لأنّ الظاهر أن الاتّصال بما أنّه كذلك لا يكفى 
في الحكم بالنجاسة, وإِنّما الموضوع للحكم بها الإصابة والملاقاة, واه 
النجس مختصّة بجزءٍ من الجامد وغير متحقّقةٍ في الجميع. 

ونلاحظ : أنّ هذا البيان لم يبرز وجهاً للفرق بين المائع والجامد يفسّر على 
أساسه كون المائع شيئاً واحداً يطبّق عنوان الملاقي على تمامه. بينما لا يطبق في 
الفناهه الا على العره المداش هباقر : 

فبالنسبة إلى الجامد المرطوب كلّه : تارةٌ يتساءل أنه لماذا لم ينجس كلّه 
قن إماة العاب لخي م 

والكرض سال لجاذا لكاشمو القجا عش عسوي مته الى مخلوق ادر 
بالاتصال ؟ 

والبيان المذكور إِنّْما نظر إلى الجواب على التساؤل الثاني: ولم يجب على 
التساؤل الأول بإبراز فرقي بين المائع والجامد من هذه الناحية . 

التقريب الثاني : أنّ ملاقاة النجس لا توجب إلا نجاسة الجزء الملاقي, 
غين أناهذا الغ فى الجامد يكون يتاكناً فلا تسر نه التجاسة إلى غيره إل 
بعنانة بخلدقه في المائع ؛ أن أجزاء المائع سيّالة متغلغلة فالجزء المتنجّس منه 
يسري ويتورّع في المائع فينجس كلّه. 

وهذا التقريب لو تجٌ لاستغنى عن ضْمٌ الارتكاز. ولكنه لا يفى بتفسير 
المتضوة: 1 لايم تداكو و يزازه اناس فى الطاقة لز رس ليت أذ المقضود 
إثبات نجاسة المائع في أن واحدء وستاتي تتمّة الكلام عن ذلك. 

التقريب الثالث : أن يقال : إِنّ دليل الانفعال في الجوامد والمائعات على 
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نحو واحدٍ لا يدل إلا على نجاسة الجزء الملاقى فقط , ولكنّ نجاسة الجزء الملاقى 
في المائع تستدعي نجاسة الأجزاء الأخرى أيضاً دفعةٌ واحدة؛ لأنّها كلّها متلاقية 
مع وجدان الرطوبة وهذا بخلاف أجزاء الجامد فإنّها وإن كانت متلاقيةَ ولكن 
بدون رطوبة. 

وهذا التقريب يفسّر نجاسة جميع أجزاء المائع في وقتٍ واحدء ولكن مع 
فرض الطولية في المرتبة» وبذلك يسلم من الاعتراض الذي اتجه على التقريب 
البنايق.. 

ولكن أورد عليه المحقّق الهمدانى ع7" : بأ نه مبني على إمكان الجزء الذي 
لا يتجرٌأ. وإلا لم يتم هذا التقريب بدون ضمٌ الارتكاز؛ لأُنٌ الجزء الملاقي للنجس 
بنفسه قابل للتجزئة إلى جزءين أحدهما أقرب إلى النجس من الآخر, فهل الآخر 
يعسن يسن التعنين أ مبلافائه للجوة الأول ؟ 

فعلى الأول كان معناه الرجوع إلى الارتكاز في توسيع نطاق السراية, 
فليرجع إليه ابتداءً. 

وعلى الثاني ننقل الكلام إلى الجزء الأوّل من الجزءين, فإِنّه بدوره ينقسم 
اعرف عقا وكا 

وهذا الاعتراض يمكن الجواب عليه : بِأنّ عدم انتهاء التقسيم إلى جزءٍ 
لأ دكن ا وتو ا فلسها وواقيا لا يعي عدم انتهائه إلى جزءٍ لا يمكن أن يتجدّأ 
بما هو قابل للنجاسة عرفاً. فالجزء الذي يتحمّل النجاسة ويقبل سرايتها ينتهى إلى 
ما لا يقبل التجزئة؛ بمعنى أنّ أجزاءه إذا لوحظت مستقلّةَ لم تقبل النجاسة؛ 
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لعدم كونها أجراماً في نظر العرف, كما هو الحال في ذرّات البخار مثلاً. ومن هنا 


)010 مصباح الفقيه :115-55. 


قيل بِأنّ البخار لا يمكن أن يتنجّس . 

وعليه فيمكن لصاحب التقريب المذكور أن يقول : بأنّ الذي يتنجّس 
بالنجس مباشرةً هو الجزء الصغير الذي يتحمّل النجاسة, ولا يقبل الانقسام إلى 
جزءين يتحمّلان النجاسة بالانفراد. 

نعم ء قد أورد المحمٌّق الهمدانى :7#" اعتراضاً آخر على التقريب المذكور, 
اسه 1 الدع سي ان حل راشي ما لعي لاي ا در 
سطحه الملاقي للنجس. والجزء الثاني إِنّما يلاقي السطح الآخر من ذلك الجزء, 
وتنجّسه فرع سراية النجاسة إلى ذلك السطح. وهو بلا موجبٍ بدون ضمٌّ 
الاارفكا تكوعة :لذ سناحة الى :هذة الغنا يديل لماذا اله تعمل مين اول متو 
الارتكاز في دليل الانفعال لتطبيقه على المائع كلّه ؟ 

وهذا الاعتراض بالمقدار الذي يرتبط بردٌ التقريب المذكور صحيح. إلا أن 
ما فدعه يي عليه بأ نه لو أريد إعمال الارتكاز فلنعمله بنحو نثبت بنفس الملاقاة 
نجاسةً مستوعبةً للمائع كلّه -محلٌ نظر؛ لأ تحكيم الارتكاز بنحوٍ ينتج توسعة 
النجاسة الحاصلة من الملاقاة وشمولها للجزء الأَوّل بكلا سطحيه. أو للمائع بتمام 
الخوائه لبدو انا ويل لانن كي تق | شه لاخر نع سس ساح ففلة] لبها شاف 
الارتكازية والعرفية لنجد مقدار اقتضائها . ولا يبعد أن المناسبات العرفية تقفتضي 
الأول لا مايه نقذ ادك ليت فى كان العف أب املد اا 
الحا سراية أثر القذازة إلى التلافى ,كما ِ الحال فى القذارات العرفية. ْ 

ووذ اعبار | مشرعقا الزطرية اف المراية اريك راروسيك ]د انز لقان 
الملاقي لا معنى لسرايته إلى الجزء الثاني من المائع إلا بتوشط الجزء الأوّل؛ 


)010( مصباح الفقيه 0-0 
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لعدم تعقّل الطفرة عرفاً فلابدٌ أن نفهم السراية على ضوء هذه العناية, ومقتضاه 
تدرج النجاسة السارية؛ وكون وصولها إلى كل جزءٍ في طول وصولها إلى الجزء 
الس 

وين أعتو اسن قيضا الأوتكاو الفرق لذلق وها تجددون الغلافه راتت 
الاستقذار العرفي, بلحاظ مدى قرب الجز ء المائع إلى الملاقي النجس . فكلّماكان 
أبعا يز أمره أهورواء ولي :ذلك إل" لاز تكازية أن السراية إلا الأبعس بتوتقط 
الأقرب» فكأ نّهِ تنجّس مع الواسطة. 

وبذلك اتّضح أَنّ التطبيق الدقيق لدليل الانفعال لا يقتضي التفرقة بين 
الجوامد والمائعات, وإِنّما تقوم التفرقة على أساس تحكيم الارتكاز العرفيّ في 
دليل الانفعال» فقد يتمٌ التقريب الثالث بعد إعمال تلك العناية الارتكازية. ‏ 

ولكن قد يقال :إن التقريب الثالث لا يمكن تتميمه بإعمال الارتكاز العرفيٌ 
المذكور؛ لأنّ سراية القذارة إذا كانت في المرتكز العرفيّ بلحاظ سراية الأثر 
وسراية الأثر أمر تدريجيّ في الأجزاء لاستحالة الطفرة فهذا يتطلب التدرّج 
الزماني» لا الرتبيّ فقط. ولا يناسب مع نجاسة جميع المائع فيآنٍ واحد, 
فالتحليل الارتكازي المذكور يناسب التقريب الثاني. 

وقد تكون ضآلة الزمان الذي يتطلبه سريان الأثر وعدم إمكان ضبطه عادةً 
حكية لاستقرار الارتكاز العرفيّ في باب المائعات على البناء على نجاسة المائع 
وقذارته بالملاقاة دفعةَ واحدة, وإعمال مثل هذه الحكمة لا يجعل الحكم بالسراية 
تعبّدياً بحتاً. كما هو واضح. 

هذا كله في تطبيق دليل الانفعال في المائعات. وامّا تطبيقه في الجامد 
فمقتضى الجمود على العنوان المأخوذ فيه تطبيق عنوان الملاقي على الجزء 
خاضة قلا صرق الجاننة إلى سائر لجرل ولا وعدا ركان عرفق للسرايد 


هنا ليحكم على الدليل ويؤخذ قرينة على تطبيق عنوان الملاقي على الجسم 
السافد كلد كما كان الحا كن الماتطاك» عليه فلا مرضي لابتقادة عاية 
ما عدا الجزء الملاقى. 

وهذا فيما إذا لم تكن الأجزاء الأخرى مرطوبةً برطوبة مسريةٍ في غاية 
الوضوح.ء وكذلك إذا كانت فيها رطوبة ولكن يفصل بينها وبين الجزء الملاقي 
منطقة جافة, إذ لو قيل بنجاسة سائر الأجزاء المرطوبة : فإن كان كذلك في ضمن 
نجاسة الجسم بتمامه بما فيه المنطقة الجافّة فهذا خلف اشتراط الرطوبة فى 
السراية؛ وإن كان ذلك مع الحكم بطهارة المنطقة الجاقّة فهذا معناه طفرة النجاسة, 
وهو علئ خلاف المرتكز العرفيٌّ جزما. 

وأمّا إذا كان الجسم كله رطباً برطوبة مسرية فقد يتوهّم تطبيق عنوان 
الملاقى عليه بتمامه. وحينئز يقتضى دليل الانفعال نجاسته كلّه. 

ولكنّك عرفت أنّ مقتضى النظر المطابق للواقع في مقام تطبيق الدليل تطبيق 
عنوان الملاقي على الجزء الذي أصابته النجاسة خاصّة, وإِنّما توشعنا في باب 
المائعات لقرينة الارتكاز. ولا ارتكاز كذلك فى باب الجوامد إن لم يكن 

ولكنّ هنا شبهة قد تئار فى هذا الفرض لإثبات تنجّس تمام الأجزاء بنفس 
دليل الانفعال؛ وذلك من باب السراية بالوسائط . ويمكن تقريب الشبهة بأحد 

الأول : ما أفاده السيّد الأستاذ"_دام ظلّه -من : أن النجس الملاقي لجزءٍ 
من الجامد سوف ينجّسه. وهذا الجزء باعتباره مرطوباً وملاقياً للجزء الثاني 


١-1٠١ التنقيح ؟:‎ )١( 
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الغرطوت أيضاً فتسرئ النجاسة'منه إليده وكذلك الأمربفى القالك: وهكذا..: 

وهر غاية اكد( كا معان جا اليا سور ايديا رع جه دعويسة: 
حيث إِنّه في صن ارين كا نه يريد التمييز والتفرقة بين عنواني الملاقاة 
والاتصال بين الأجزاء, وأَنّ ما هو موضوع الحكم بالسراية الملاقاة. وهي غير 
حاصلةٍ إلا بلحاظ الجزء المماش للنجس. وأا الاتصال الثابت في ما بين 
الأجزاء نفسها فهو ليس بموضوع للسراية والتنجيس. 

وفي آخر التقريب كأنّه يريد مطلباً آخر : هو التفرقة بين الاتصال قبل 
انعد القالقافير الاتسان رمه انهه فيعفيه بارعلا الدرليه لات ا 
ما هو المؤثّر في السراية الاتّصال بعد الملاقاة مع النجس. كما كي 2 
بالملاقاة الحمس نف لذن بها حو وأقا الاتصان التامك بي الأجواء فيل 
الفلافاة امس لسن حا دن 

وكلا هذين الجوابين غير واضح. 

أنَا الأول فلأثّنا لا نتعمّل فرقاً بين الانّصال والملاقاة؛ لأَنْ الملاقاة 
السك عبارةً عن تلاقي لشفي :وذلك لا يكرة الا بالأتعيا ل والمفاسة: 
فملاقاة جسم لجسم آخر من أيّ جهة أو جزءٍ هى عين اتّصاله به فى تلك الجهة 
00 9 

وأفا النانن: فلأ الةتضال دنا نهو اتصال يعد العلافاة أو اتصال كنا 
الملاقاة لادخل له في السراية؛ لوضوح أَنّنا لو قطعنا الجسم الجامد المرطوب, 
كالخشبة التي لاقت الكلب _مثلاً ‏ بجزء منها وجعلناه قطعاً عديدةٌ؛ م أعدناها 
إلى هيئتها الأولى وأوصلنا بعضها ببعضٍ فلا تسري النجاسة إلى غير الجزء النجس 
مع أن الاتتصال هنا بعد الملاقاة 2 

كما أن المائع في داخل الإناء إذا اتقلب إلى خمرٍ سرت النجاسة منه إلى 


الإناء بلا إشكال, مع أنّ الاتصال هنا بين الماء والإناء حاصل قبل الملاقاة, كل 
هذا يوطّح أَنّ المسألة غير مرتبطةٍ بكون الاتصال قبل الملاقاة أو بعدهاء بل هناك 
كله أخرئ الدراية |ذااو جد سيرك الجاسة مثا كان الاتفنال قل الجلاقاة 
أو بعدهاء وإذا لم توجد فلا سراية مطلقاً. 

وتلك النكتة التي بتحديدها يتوضّح الجواب على هذه الشبهة أنّ الاتتصال 
والملاقاة بين النجس والجامد ليس إلا بلحاظ السطح المواجه للنجس والمماش 
له لا السطح الآخر الملاقي للجزء الثاني من أجزاء الجسم الجامد. وبهذا يعرف 
السبب في عدم التنجّس عندما نقطع أجزاء الجسم الواحد ثمّ نعيدها إلى هيئتها 
الأولئ» والسبب في سراية النجاسة من المائع إلى الإناء عند تحوّله إلى خمر. 

الثاني : وهو بيان أحسن من سابقه. وحاصله : أَثّنا حينما نفرض رطوبة 
الجسم النيامة بالمرتبة الثالثة من الرطوبة -التي اعتبرها جماعة'" من الأعلام 
شرطاً في السراية - فمعنى ذلك أَنّ طبقة مائيةَ لها جرم يفترض وجودها على 
الجسم المرطوبء فإذا لاقى النجس الجسم المرطوب فقد لاقى تلك الطبقة, 
فيحكم وفقاً لقاعدة السراية فى المائعات بنجاسة تمام تلك الطبقة المائية وإذا 
تخت كذلك كين بها لضم الجافد بتعامد لأتدب كل بد ومته يلاف زرا 
من تلك الطبقة المائية. 

وهذا البيان لا يرد عليه شيء مما تقدّم بل ينحصر وجه التخلّص منه 
بالرجوع إلى ماله السراية في التاشاك ؛ وتحليلها على نحوٍ يقتضي إخراج هذه 
الصورة منها. 


7 مثل السيّد الحكيم في مستمسك العروة الوثقى ؛. والسيّد الخوئي في التنقيح‎ )١( 
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وتوضيح ذلك : أنّ السراية في باب المائعات لم تكن من باب التطبيق 
الصناعي والدقيق لدليل الانفعال» بل كانت بتوسشط ضيّ الارتكاز العرفيٌ إليه 
القاضى بالسراية, ولدق تلن هرا الحريكان جد ارمق المف اه ع أ 
00 ونكتته كون أجزاء المائع متحركة سيّالة نافذةٌ بطبعها بخلاف الجامد. فإ 
تلك الحركة والسيولة في أجزاء المائع أوجبت توسعة العرف لدائرة السراية 
بمجدد الملاقاة. 

ومن المعلوم أنّ هذه النكتة غير موجودةٍ في محل الكلام؛ أي في الطبقة 
المائية الفوقية التي تشكّل صفة الرطوبة للجسم 56 فانها لضالة كك 
وحجمها لا يرى فيها تبادل الأجزاء وحركتها فيما بينهاء بل يعتبر كل جزءٍ منها 
ملتصقاً بالجزء الجامد الذي تحته, ومثل هذا المائع لا تشمله نكتة الارتكاز 
القاضي بتوسعة دائرة السراية, ولا أقلّ من الشكٌ في ذلك, الموجب لعدم إمكان 
التمشك بدليل الانفعال لإثبات سراية النجاسة إلى تمام الرطوبة ؛ لأنّ اقتضاء دليل 
الانفعال للسراية إلى تمام أجزاء المائع موقوف على تمامية الارتكازء ومع الشك 
فيه لا يمكن التمسّك بالدليل. 

وإلى هنا كنّا نتكلّم عن حال المسألة بلحاظ دليل الانفعال العام ولو بضمٌ 
الأرمكاذ وان حاليا بلاط التختار الساقة قلا قفن شه كرها 
وامتعراضها كُموير للنتائج الي انتهينا إليها. وأمًا الاعتماد عليها كدليلٍ 000 
فلا يخلو من إشكال, بمعنى :أنه إذا لم نستفد من دليل الانفعال سراية النجاسة إلى 
تمام المائع فيشكل إثبات ذلك بالأخبار الخاصّة, وإذا تسجّلت الشبهة التي 
أثرناها فى الجامد المرطوب _والتى تستهدف إثبات السراية إلى تمام أجزاء 
العاعوظن طرق المره فى الركا اشوا مشكل طال الشبوك الا عبار 
العاكة: 


اال ول فلن نا معد ودرهلن العرانة من اهيار الشاكة هما ول 
على الأمر بإراقة الماء" أو المائع'" بملاقاة النجاسة لشيءٍ منه, والنهىي عن 
الوضوء منه ونحو ذلك. ومن المعلوم أنّا إذا قطعنا النظر عن الارتكاز فهذه 
الأخبار كما يمكن أن يكون الأمر بالإراقة والنهي عن الاستعمال فيها بلحاظ 
سراية النجاسة إلى تمام المائع بنفس الملاقاة للنجس كذلك يمكن أن يكون 
بلحاظ اشتمال المائع على الجزء النجس وتكتّره بالملاقاة من خلال تحرّكه 
ونقوةة. 

ولا يقال : إنّ ظاهر مفاد هذه الأخبار أَنّه حكم واقعيئ, لا حكم ظاهريّ 
اتساب حاط اخطلاط الفتمسن بالطاهن. 

لأنّهِ يقال : إنّ كون الحكم واقعياً ينبت بظهور الدليل فيما إذا كان له إطلاق 
لفرض عدم الشكٌ وفي المقام لا يعقل عرفاً الإطلاق المذكورء فلا معيّن لكونه 
قا 

وأمًا الغا فالأحبار الخاضة الوازدة فى مل العوب الملاقى للنجسن'" وإن 
دلت على عدم السراية إذ أمرت بغسل موضع الملاقاة خاصّة, وإطلاقها وإن كان 
يقتضي ذلك حتّى في فرض كون الجسم الجامد مر طوباً بتمامه إلا أنّ هذا الإطلاق 
نما ينفى تنجكّس سائر أجزاء الجسم الجامد بنفس الملاقاة للنجس المفروضة 
فيهاء ولا ينفي تنجّسها عن طريق سراية النجاسة إلى تمام الرطوبة» ومنها إلى 
الجسم على النحو الذي تقدّم فى البيان الثانى للشبهة. 


.7” الباب 8 من أبواب الماء المطلق» الحديث‎ .١0١ :١ وسائل الشيعة‎ )١( 
." الباب 0 من أبواب الماء المضافء الحديث‎ 5١7:١ (؟) وسائل الشيعة‎ 
.7” الباب 7 من أبواب النجاساتء الحديث‎ .4 ١7 : وسائل الشيعة‎ )*( 
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نعم » لا ينجس العالي بملاقاة السافل إذا كان جاريا ا العالي(١),‏ 
بل لا ينجس السافل بملاقاة العالي إذا كان جارياً من السافل, كالفوّار, 
من غير فرق في ذلك بين الماء وكورة امن الما عات 0 


والسرٌ في ذلك : أن تلك الأخبار لم ترد في مورد الجسم المرطوب رطوبة 
مسرية بتمامه, وإِنّما تشمل هذه الحالة بالإطلاق. ونظرها إِنّما هو إلى النجاسة 
التي تحصل بنفس الملاقاة المفروضة فيها . وليست في مقام البيان من ناحية ما قد 
56 أخياناً بسبت ذلك» قلا يمكن التمسثنك بإطلاقها من غير ناحية النجاسة 
عدا ملا رتيل تداحفا لفتحن امور ليا 
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)١(‏ تقدّم تحقيقه مفصّلاً في الجزء الأول من هذا الشرح!". 

(؟) لأنّ المناط في الاستثناء العلوٌ المعنوي فإِنّه هو ملاك النكتة في عدم 
سراية النجاسة من السافل إلى العالى, باعتبار عدم صلاحية السافل للتغلغل فيه. 

نه إنه كما ل يتين العالي بملاقاة النجس للسافل فهل الأمر كذلك في 
العكس أيضاًء فلا ينجس السافل بملاقاة النجس للعالي مادام لم ينزل الجزء 
المتنجّسء فلو لاقئ شيء مع الجزء السافل من الماء في حين ملاقاة نجس للجزء 
العالي فهل يحكم بنجاسته, أم لا؟ 

قد يستشعر من كلماتهم القول بالانفعال في المقام ؛ لعدم تصريحهم باستثناء 
هذه الصورة من قاعدة السراية فى المائعات. 

ولكنٌ الأقرب هو عدم السراية هنا اها ما بناءً على تخريج السيّد 


)00 راجع الجزء الأول : 166-514. 


وإن كان الملاقي جامداً اختضّت النجاسة بموضع الملاقاة. سواءً 
كان يابساً كالئوب اليابس إذا لاقت النجاسة جزءاً منه, أو رطباً كما في 
الثوت المرظويء أن الأض المرطوية, فإله إذا وضلتك التحاسة إل جوع 
بن الأوفن أو القورت ل" تحن ما تصل يددوان كان كيه ارطو مسي 
بل النجاسة مختصّة بموضع الملاقاة. ومن هذا القبيل : الدهن والدبس 
الجامدان. 

نعم , لو انفصل ذلك الجزء المجاور ثمّ انّصل تنجّس موضع الملاقاة 
مله فالاتمال قبل الملاقاة الا ينو تورفق الفبحاسة والمتراية بخللاك 
الاتّصال بعد الملاقاة. وعلى ما ذكر فالبطيخ والخيار ونحوهما ممّا فيه 
وطونة موي إذا لاع التجانية ريا متها وا مدقي لقي دكن 
غسل موضع الملاقاة, إلا إذا انفصل بعد الملاقاة ثم اتٌصل7١).‏ 


الأستاذ للسراية وعدمها بوحدة المائع الساكن وتعدّد الماء الجاري فمن الواضح 
أنّ تعدّده إذا سلم في نفسه يقتضي عدم السراية من الطرفين. 

ونا بلطاو متريينا لبر ان وعدسها منوة الكو لاون م المائد 
الساكن فيه وعدم نفوذ السافل في العالي فلأنٌ العالي أيضاً وإن كان مستعلياً 
ولكثة بلففاظ رولب الشافل فند الطقارار لكو اممف ادر فده 
كما لا يكون للسافل صلاحية النفوذ في العالي, فلا سراية في الطرفين. 
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)١(‏ قد انضح الحال في ذلك كلّه ممّا تقدّم» وتبيّن حكم الجامد واختصاص 
انقفالنا الكو الملامى شاك و وماتنة كنا عقن ايشا لد لأ رمه الفرفة بيخ 
اتّصال واتّصال لمجرّد كون أحدهما قبل الملاقاة والآخر بعدها. 
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مسألة :)١(‏ إذا شكٌ فى رطوبة أحد المتلاقيين أو علم وجودها 
وشكٌ في سرايتها لم يحكم بالنجاسة(". وأمّا إذا علم سبق وجود 
المسرية وشكٌ فى بقائها فالأحوط الاجتنابء وإن كان الحكم بعدم 
النجاسة لا يخلو عن وجه(". 


)١(‏ لجريان الأصول المؤمّنة المنقّحة للطهارة, ولايوجد ما يتوهّم كونه 
أضلا ميناً للتجاسة ليكون ساكما عق تلك الأصول أو مسارضاً لها 

() لعدم جريان استصحاب بقاء الرطوبة» فلا حاكم على الأصول المؤمّنة. 

وتحقيق الحال في ذلك مبنيّ على الرجوع إلى التخريجات التي على 
اساسها قيل بدخل الرطوبة المسرية في التنجيس. 

فإن بنى على دخلها بدعوى : 5 الرظرة فى النتكسة وائما دون العنم 
الجقام فالاستصحاب فى المقام لا يجري؛ لأنّه دا أركك جه لنعسين ب قاد 
اورف قو سيف لذن لاز لالتعتاا حقو ل الجاوفاة: الى لويةت .ناكا 21م 
استصحاب القضية التعليقية القائلة : إِنّهِ لوكان قد لاقاه سابقاً للاقئ الرطوبة والآن 
كماكان بالاستصحاب فهذا استصحاب تعليقي فى الموضوعات . والتحقيق :عدم 
عخبام يرل ديد شرفي لقره لجرقة الاين الها 
7 2 خرف 
تكح المناك مكنا على ا لو قوفة ادق جه عليه سك اليا راد املق 
ملازمه. وإلا لم يجر؛ لنفس نكتة عدم جريان الاستصحاب التعليقيٌ في 
الموضوعات. 00 

وإن بني على أنّ المنجّس هو الجسم والشرط وجود الرطوبة بنحو 
تسري فعلاً من النجس إلى الملاقي فلا يجري الاستصحاب أيضاً بكلتا صيغتيه 


مسألة (5): الذباب الواقع على النجس الرطب إذا وقع على ثوب 
أو بدن شخص وإن كان فيهما رطوبة مسرية لا يحكم بنجاسته إذا لم يعلم 
مصاحبته لعين النجس. ومجرّد وقوعه لا يستلزم نجاسة رجله؛ لاحتمال 
كونها ممّا لا تقبلها. وعلى فرضه فزوال العين يكفي في طهارة 
الحيوانات(١).‏ 


لمتبتية الصيغة الأولى؛ لأنّ السراية لازم عقليّ لبقاء الرطوبة وتعليقية الصيغة 

وإن بني على أنّ المنجّس هو الجسم والشرط ذات الرطوبة الصالحة 
للسريان في نفسها لا بقيد السريان الفعلي جرى الاستصحاب؛ لأنّ الملاقاة 
محرزة وجداناً والشرط يحرز بالاستصحاب. فيترتّب الانفعال. 

ولكن مع هذا قد يشكل الأمر فيما لو أريد بالرطوبة المذكورة خصوص 
المرتبة الثالثة التي يصدق عليها أنّها ماء وجرم عرفاً؛ إذ قد يقال حينئذٍ بأنّ 
الاستصحاب لا يجري؛ لأنّه : إن أريد به إثبات تنجّس الملاقي بالملاقاة لنفس 
الرطوبة المستصحبة فهو مثبت» وإن أريد به إثبات تنجّس الملاقي بالملاقاة لنفس 
الجسم ذي الرطوبة فهذا مقطوع العدم, سواء أكانت الرطوبة باقيةً أم لا. 

ما على الثاني فواضحء وأمًا على الأوّل فلأنٌ الملاقي يتنجّس بالرطوبة 
باعتبارها جرماً قبل أن يصل إلى الجسم المرطوب؛ لأنّ ملاقاته لها أسبق زماناً. 
والستكيق :لز سكس ثانية. 
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)١(‏ حاصل النظر في هذه المسألة : أنه بعد الفراغ عن عدم بقاء النجاسة في 
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بدن الحيوان بعد زوال العين يتكلّم في حكم الملاقي له في حالة الشاكَ في زوالها , 
فهل يجري استصحاب بقاء النجاسة على بدن الحيوان على نحو تثبت به نجاسة 
الملاقي أو لا؟ 1 

والكلام في ذلك : تارةٌ يقع على القاعدة بلحاظ نفس دليل 
انمساب 

وأخرى - بعد افتراض اقتضاء دليل الاستصحاب لجريانه في المقام في 
وعنود البعضين ليذ الذلئل: 

وقد تقدّم تحقيق الحال في جريان الاستصحاب. واتّضح أنه غير جارٍ في 
فده نواه قبل يان بد الحيوان لا رحس أغتلاء أو فسن :ولكن يظهريزوال 
العين, فلاحظ!". 

كما تقدّم أيضاً بعض ما يتوهّم كونه مخصّصاً لدليل الاستصحاب لو فرض 
اقتضاؤه لجريان الاستصحاب في المقام, وهو معتبرة عمّار'" الواردة في منقار 
الطيرء والتي تُنيط الاجتناب برؤية الدم على المنقار فلا يكفي إثباته 
بالاستصحاب. وقد ذكرنا هناك : أَنّ الصحيح عدم صلاحية الموثّقة؛ لكونها 
مخصّصة لو تم إطلاق دليل الاستصحاب في نفسه. 

ومثل المعتبرة معتبرتان لعلىّ بن جعفر قد يستدل بهما لتخصيص دليل 
الاتطحات: 

إحداهماء قال : سألته عن الدود يقع من الكنيف على الثوب أيصلّئ فيه ؟ 


.517 تقدّم في الصفحة‎ )١( 
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قال : «لا 5 إل أن ترى فيه أثراً فتغسله)(", 

فإنّها دل على الطهارة مع عدم رؤية الأثر ولوكان معلوم الملاقاة للنجس 
قبل وقوعه في الثوب, بل قد تكون الرواية واردةً في مورد العلم بملاقاة دود 
للتحسن سارها ياعها ره فى الكديت: كبر مرخ هذ الداهية أبخم مطلفا من ذليل 
الاستمحاب: 

والأخرى. قال : سألته عن الفآرة والدجاجة والحمام وأشباهها تطأ العذرة 
لطأ النويه اتفمل ؟ "قال +أزاق كان اشعان هن انر شو فا فعلشير الا 
قاد امن لكل 

وهذه أقوى من سابقتها؛ لأنّ كونها واردةً في مورد وجود حالةٍ سابقةٍ هي 
الملاقاة للنجس واضحء فتكون أخصّّ من دليل الاستصحاب. 

ولكنٌ الصحيح : أَنّ هاتين الروايتين إن لم يدّعٌ ظهورهما في أَنّ نفي الغسل 
مع عدم رؤية الأثر أو استبانته من أجل عدم إحراز الرطوبة المسرية فلا أقِلٌ من 
أن يكون النفي مطلقاً شاملاً افرض الشكٌ في الرطوبة المسرية وفرض العلم بها 
وغيدز يكوق: معارضا لدليل الاستسحات بالمفوع مق ويعية له بن الأعفية 
لوضوح أنّ الاستصحاب لا ينفع لإثبات النجاسة في مورد الشكٌ في الرطوبة 
المسرية, كما تقدّم فى المسألة السابقة» ومعه يقدَّم دليل الاستصحاب لكونه 
بالعموم . وكون شمول النفي بالإطلاق ‏ وهكذا ينضح أن دليل الاستصحاب لوكان 
بقديا لادان لضفاب ان عين العتسين فالا مخطصن لد لان هذا 


.١ من أبواب النجاسات؛ الحديث‎ 6٠١ وسائل الشيعة : 077. الباب‎ )١( 
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مسألة (") : إذا وقع بعر الفأر في الدهن أو الدبس الجامدين يكفي 
القاوه والقائر نا هوا :وله بحن الاععات عن البقية:وكتزا إذا معن 
الكلب على الطين فإنّه لا يحكم بنجاسة غير موضع رجله إلا إذا كان 
وحلاً. 

والضاظ قن الكيوى و اليعا روه | ثذتلو حل عمقي :ده فا مقن مكاند 
عانا شيع الاحد وزع العا ينه در نهو عافد وان له ب عا يا يناه 
فهو مائع(١).‏ 

)١(‏ لا شك في أنّ المائع مفهوم مشكّك له مراتب, فلو فرض أن الحكم 
بتوسعة دائرة الانفعال وشمولها للجميع في المائع كان بتحكيم الارتكاز على دليل 
الاتفماله وتدريز؟ للدليلن على الساشيات ال كو وه فاقة سين عله ده 
المناسبات ومدى اقتضائها للتوسعة . نعم , لوكان ذلك حكماً تعبّدياً معلّقاً فى دليله 
على عنوان المائع كان دائراً مدار صدق هذا العنوان. ' 

وتفصيل الكلام : أمّا بلحاظ الارتكاز فقد اتّضح سابقاً أن نكتة السراية في 
المائع كون أجزائه ممًا ينفذ بعضها في البعض. ومن هنا يمكن أن يقال بآنّ 
التنجيس في الجامد والمائع يمتدّ على نحو واحدء إذ يشمل الملاقي المباشر 
وإذائزة لاحي هذا الطلاقى لأسا ن والنفوذ ولعا كانت هذه الذائزة فى الجامد 
لا تزيد على نفسه فلا 2 ولمّا كانت في المائع تزيد عليه يفك السراية. 
والشاكاة الككنا وج المواق فح تون هده الذائر: فكلا كان الققان | كفل واقنة 
كانت دائرة السراية أوسع 0 

وهذا التحليل الارتكازي قد ينتهي بنا إلى ميزانٍ عا كل واحد. وهو : 
أن السراية إِنْما تمتدٌ إلى المقدار الذي يمكن عرفاً عزله وفصله عن الباقي . بحيث 


يرى عَوقا أذ التسابيية كوحا قم من لك البقا رافاة هين هاا اد عليه, 
والضابط المذكور في المتن يجب أن يفهم حينئذٍ باعتباره تطبيقاً لهذا الميزان, 
فقاء مكان 'الناخوة بخالياً مكرير عرفا إلى تحذه:دائره النقود وإمكاق تطويق 
التسامة عفن تهنا المقدار: 

والروايات الخاصّة الواردة فى أقسام المائع وكيفية انفعالها لا تخرج في 
مفادها عمًا ذكرناه, وذلك لأنْها على قسمين : 

أحدهما : ما لم يعلّق فيه الحكم بالسراية بعنوان المَيعان, من قبيل معتبرة 
أو عبسل : فال رزأما السمن والعسل فيؤخذ الجرذ وما حوله والزيت يستصبح 


به006, 


فقد فرق بين الزيت وبين السمن والعسل دون أن تذكر نكتة الفرق: فينرّل 
على المرتكز العرفي, وهو يناسب قوله : «فيؤخذ الجرذ وما حوله». إذ يفهم منه 
عرفاً جعل الميزان إمكان تطويق النجاسة عرفاً المرتبط بمدى النفوذء لا الجمود 
والمَيّعان بعنوانيهما. 

ومن هذا القبيل أيضاً : معتبرة الحلبي, قال : سألت أبا عبد الله إل عن 
الفأرة والدابّة تقع في الطعام والشراب فتموت فيه ؟ فقال : «إن كان سمناً أو عسلاً 
أو زيتاً فإنّه ريّما يكون بعض هذاء فإن كان الشتاء فانزع ما حوله وكُلّه . وإن كان 
الصيف فارفعه حتّى تسرج به وإن كان ثرداً فاطرح الذي كان عليه؛ ولا تترك 
طعامك من اجل داب ماتت عليه»!". 

ففي هذه الرواية لم يّنط الحكم بالسراية بعنوان المَيّعان. بل بالشتاء 
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والصيف , ومدخلية الفصلين وإن كانت بلحاظ الانجماد والميعان ولكنه يناسب مع 
التنزيل على المرتكز العرفي, حيث إِنّ المائع في الصيف تتّسع دائرة نفوذه, بينما 
تضيق فى الشتاء بحيث يمكن تطويق النجاسة فيه, ولهذا ورد التعبير بقوله : 
وافانزخ مااعطولة )دوقن يشغز يعدم النقوة قولك فى آخر الزوايه وزو تتدرك 
طعامك من أجل دايّة ماتت عليه »» إذ قيل بأنّها مانت عليهء لا فيه. 

قو ري نحط هد الحدوفه ديفا افيه قر لذ مووان كان كرد 
والكلينة عر حتنيون انر انو اوموق يي اتدل ا 
بتقريب : أنّهِ على الاحتمال الآخر يكون تكراراً لنفس الجملة السابقة التي 
تفترض حكم الشتاء. 

ويمكن أن يناقش في ذلك : بأنّه وإن استلزم التكرار ولكنّه تكرار عرفيّ 
في أمثال المقام من أجل توضيح أنّ الشتاء إِنّما أخذ بنحو المعرّفية إلى البرد, 
لاعلى وجه الموضوعية, وكون ذلك مفهوماً بمناسبات الحكم والموضوع لا يمنع 
عن تصدّي المتكلّم لتفهيمه, وكان الأولى أن يذكر في إثبات الاحتمال الأول أنه 
عليه يكون قوله المذكور معطوفاً على قوله في صدر الكلام : «إن كان سمناً أو 
غسلاً أو زيتاً» بلا مؤونة. 

وأمًا على الاحتمال الآخر فلا يمكن أن يكون معطوفاً على قوله : «فإن 
كان الشتاء ... وإن كان الصيف» ؛ لأنّ «كان » هناك تامّة لا ناقصة, فلابدٌ على هذا 
التقدير من تقدير اسم لكان في قوله : «كان برداً» ننتزعه بالعناية من مجموع 
الكلامء وعلى هذا يكون الابسسيال الأول أولن بالكلاه: 

هذاء ولكنّ الصحيح : أنّكلٌ هذا الكلام ممّا لا مجال له؛ لأنٌّ ذكر المقرّبات 
والشواهد إنْما يفيد في مجال تحديد المراد الاستعمالئ بعد الفراغ عن تحديد 
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الكلمة. 

وأمّا إذاكان الشكٌ في أصل تعيين الكلمة الصادرة فلا تفيد تلك المقرّبات 
في تعيينهاء كما هو واضح. وإِنّما المقصود على أيّ حالٍ _الأمر بطرح ماكان 
النجس عليه من الطعام -سواء كان ثريداً أو غيره في مقابل أن يطرح الطعام 
كلّه. 

نعم, في بعض الروايات أنيطت السراية بعئوان الذوبان, كما في رواية 
اسماعيل د الخالق عن أبن عد انه قو(" ومتعفيرة زرارة عن 
أبى جعفر ا !", وديا رش ارك كوله :إرفان كان ذاتيا +1 وخانه فى القادية 
قوله : نان كا ادا فألقها وما بليها وكُلْ ما بقي» وإن كان ذائباً فلا تأكله » . 

تداع د تود على السارة فهما دا رمج ود عند الذونا وعرها وك 
في الحكم في السراية بدون فرق بين مراتبه. ولكن لو تمٌ هذا الإطلاق ولم يحكم 
عليه ارتكاز عرفيّ بالنحو المتقدّم لوقع طرفاً للمعارضة مع إطلاق معتبرة معاوية 
امووفية الاعف : الح مارت ميض المت ع االعباج. ويك اريت دولك عبان 
عدم السراية إلى عل حاء الننن- والسيل إذا كاف بالاتمكاة تطوزيق الشعاسة 
وفصلها مع محلّها عمّا حولها من سائر الأشياء. سواء صدق عليه عنوان الذائب 
ولو بلحاظ أدنى مراتب الذوبان أو لا. 

ومادّة التعارض هي حالة الذوبان التي لا تمنع عن تطويق النجاسة 
ومحلهاء وبعد التساقط نرجع إلى مقتضى القاعدة فنحكم بالطهارة؛ لأنّ دليل 
الانفعال العام لا يقتضي السراية إلا في حدود عدم إمكان التطويق عرفاً. 


.6 وسائل الشيعة 7 : 48. الباب 5 من أبواب ما يكتسب بهء الحديث‎ )١( 
.7” الباب "4 من أبواب الأطعمة المحدّمة, الحديث‎ ١56 - 194 (؟) وسائل الشيعة 4؟:‎ 
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سدالة 06+ إذ| الاقف الفعاسة هوا من اذو الكددف لذ سرف 
إلى سائر أجزائه إلا مع جريان العرّق(". 

مسألة (0) : إذا وضع إبريق مملوء ماءً على الأرض النجسة,ء وكان 
في أسفله ثقب يخرج منه الماء : فإن كان لا يقف تحته بل ينفذ في 
الأرض او يجري عليها فلا يتنجّس ما في الابريق من الماء. وإن وقف 
الماء بحيث يصدق اتّحاده مع ما في الإبريق بسبب الثقب تنجّس, وهكذا 
الكوز والكأس والحبٌ ونحوها(). 


)١(‏ تقدّم تحقيق الكلام فيها(". 

(؟) تارة يفرض بين الثقب والموضع النجس فجوة يتقاطر فيها الماء. 
وأخرى يفرض التصاق الثقب بالأرض. 

ففي الأول قد يقرب الحكم بالطهارة : تارةً باعتبار أنه من باب ملاقاة 
السافل لكين فلا ينفعل العالى , وأخرى باعتبار تعدّد الماء وعدم كون الاتّصال 
من خلال اللعب امويجياً لوخدته: 

ويرد على الأُوّل : أنه لا يتمّ بعد فرض امتلاء الفجوة, إذ يكون من ملاقاة 
الساكنء لا المتدافع من الماء الذي لا تسري النجاسة فيه إلى الأعلئ. 

ويرد على الثاني : أن مجرّد عدم الوحدة لا يكفيء إذ يكفي في السراية 
اللاقاة عرهى سناانة شونا ال ررق الفا الع ا ا 

نعم ء إذا كان التقب ضيّقاً على نحو لا يرى هناك اتتصال. ويرى أنّ ما في 
فوهة الثقب مجرّد رطوبةٍ اتجه الحكم بالطهارة. 

وفي الثاني لا يجري الوجهان المتقدّمانء حتّى لو سلّمنا في الفرض 


مسألة (1): إذا خرج من أنفه نخاعة غليظة وكان عليها نقطة من 
الدم لم يحكم بنجاسة ما عدا محلّه من سائر أجزائهاء فاذا شكٌ في ملاقاة 
تلك النقطة لظاهر الأنف لا يجب غسله, وكذا الحال في البلغم الخارج من 
الحلق(). 

فسآلة: :01)» العوت: أو الدر ادي لاطت كانه الففجين كط 
نفضهء ولا يجب غسله» ولا يض احتمال بقاء شىءٍ منه بعد العلم بزوال 
القدر المتيقن7"). 


السابق» بل ينحصر وجه الحكم بالطهارة في المنع عن صدق الملاقاة ؛ لعدم كون 
الفتحة فى الثقب موجودةً وجوداً عرفياً يحقّق الملاقاة. 
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)١(‏ هذه المسألة تطبيق للكبريات التى فرغنا عنهاء فالنخاعة'" لغلظتها 
لاتسري النجاسة إلى تمامها من نقطة الدم, ومع عدم سريانها لا موجب للحكم 
بنجاسة الأنف ما لم يعلم بملاقاة نقطة الدم. 

(؟) الكلام في هذه المسالة يقع في فروع : 

الأرّل : في أنّ الغبار إذا كان متنجّساً. أو من عين النجس فهل ينجّس 
ما يصيبه من فراش أو ثوب ؟ 

والجواب :أنه لا ينجّسه ولو تراكم عليه مع فرض عدم الرطوبة المسرية, 
كما تقدّم!". 


)١(‏ الشّخاعة بالضمٌ ما تَقَله الإنسان كالتُخامة. وهي البزقة التي تخرج من أصل الفم 
مما يلي أصل النُخاع . لسان العرب (مادة نَع ). 
(1) تقدّم فى الصفحة 11/7. 
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الثاني : أنّه بعد فرض عدم التنجيس هل يكون مانعاً عن الصلاة في الثوب 
الام للف التراب النجس مع عدم سراية النجاسة بالملاقاة أو أنه لا مانعية له 
كاذاقت التعابنة الحكنيه غير سار الى القرب؟ 

ويمكن دعوى عدم المانعية ؛ لأنّ الثابت من أدلّة مانعية النجس فى الصلاة 
قوق الها قاد عامل لبذي أ وتاي لبا بو لمرو شن 2 لقا د وبري 
النجاسة إلى النوب. فالنجس هنا محمول لا ملبوس فلا يشمله دليل مانعية النجس. 

وفي مقابل ذلك يمكن أن تقرّب المانعية في مثل هذا المحمول الذي يتلطّخ 
به ثوب المصلى او بدنه : إِمّا باستفادة ذلك من نفس ادلة عدم جواز الصلاة فى 
لقم انرق أل عر لجا بيش أذ الو تسح وواععار | 16ج ارك لي 
ومتقذّراً كما يكون بلحاظ انّصافه بالنجاسة الحكمية كذلك يكون بلحاظ تلطّخه 
بعين نجسةٍ أو متنجّسة. فإنّ هذه العين بالدقة وإن كانت شيئاً محمولاً لا صفةً 
ولكنّها بالنظر العرفئّ صفة للثوب وقذارة له. 

وإمّا بلحاظ معتبرة علىّ بن جعفر. عن أخيه قال : سألته عن الرجل يمر 
بالتعان عبد الملارفةافلييت ار قلق عمق ناعضي تود وراد 
يصلّى قبل أن يغسله ؟ قال : «نعم, ينفضه ويصلَى فلا بأس)0". 

افانها شتت لاد التلطن وهو ظاهر فى بالتية: 

الهم إل أن يقال : إن الأمر بالنفض ليس له ظهور في المولوية والالزام؛ 
لاحتمال أن يكون المقصود منه نفي وجوب الغسل ؛ لأ أصل التخلّص من القذارة 
امود فق وطق عرفا يبو نما الث سفن لوي اللمداضي راوز تيون الامتارك 
الفط وتقى النف ار العلا وحن الضيل) فكتوو لأس بالا سنزب الأ حيط يعد 


)١(‏ وسائل الشيعة ": 44» الباب 75 من أبواب النجاساتء, الحديث ؟١,‏ وفيه: «فتسفى» 
بدل «فتلقى» . 


المفروغية عن أصل التخلّص إرشاداً إلى عدم وجوب الغسل وليس في مقام 
الإلزام بالنفض. 

ولكنٌّ البناء على المانعية ولزوم النفض لو لم يكن الغسل هو الأقرب 
فلاشكٌ في أنه هو الأحوط؛ لأنّ مجرّد الاحتمال المذكور لا يسوّغ رفع اليد عن 
ظهور الأمر بالنفض في المانعية. خصوصاً مع تعقيب الأمر بالنفض بقوله : 
» ويصلى . 

الثالث : أنه لو شك في زوال الغبار المتراكم على الثوب بالنفض جرى 
استصحاب بقائه, وترتّب على ذلك الحكم ببقاء المانعية تعبّدا. وهل يترتّب عليه 
الحكم بنجاسة المائع الذي يقع فيه ذلك الثوب, أو لا ؟ وجهان : 

فقد يقال بعدم ترتّب ذلك على الاستصحاب المذكور؛ لأنّه لا يثبت ملاقاة 
الغبار النجس للمائع إلا بالملازمة, حيث إن بقاءه في الثوب إلى حين طرح الثوب 
في المائع يستلزم ملاقاته للمائع. 

وقد يقال بالترتّب ؛ وذلك لأثّنا تنبت بالاستصحاب المذكور نجاسة نفس 
الثوب» فإنّ نجاسته مترتّبة على ملاقاته للنجس وكونه رطباً وملاقاته للتراب 
النجس بنفسها مورد الاستصحاب, وكون الثوب رطباً وجداني حالة إلقائه في 
العائم م واةا تبتك بخان النوى نت تجاسة الماتع بملاقاله للبوية 2 

فإن قيل : كيف كان الاستصحاب مثبتا بالنسبة إلى إحراز ملاقاة المائع 
للتراب النجس ولم يكن مثبتا بالنسبة إلى إحراز ملاقاة التوب للتراب النجس ؟ 

فإنّه يقال :إن أصل ملاقاة المائع للتراب النجس ليس موردا للاستصحاب, 
بل هو لازم عقليّ لبقاء المستصحبء وآمّا ملاقاة الثوب للتراب النجس فهي 
بنفسها مورد للاستصحاب. 

نعم, هنا شيءء وهو: أنه إذا قيل بأنّ رطوبة الملاقي للنجس بمجرّدها 
بو كا بن ول مدو ميان روه ننه إلى اليس (ممن ااراضيع ١‏ 
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استصحاب ملاقاة الثوب للنجس إلى حين رطوبة الثوب لا يثبت سراية الرطوبة 
من الثوب إلى النجس إلا بالملازمة. ومن هنا كنّا تقول بأنّ استصحاب رطوبة 
التجش لايك لضانة علاقيه؟ لآنه اتيت سراية الزظوية الا بالفلازمة. 
ولكن يمكن التفكيك بدعوى : أنّ الرطوبة الدخيلة في التنجيس إذا كانت 
في النجس فلا يكفي مجرّد وجودهاء بل لابدٌ أن تكون بنحو تسري منه فعلاً إلى 
الملاقى ومن هنا لا يجري استصحاب رطوبة النجس . وأما إذا كانت فى الملاقى 
للنجس فلا يعتبر فيها السريان إلى النجس ؛ لأنّْ اعتبار سريان الرطوبة في 
التنجيس يتطابق مع المرتكزات العرفية في جانب النجس.ء لا في جانب الطاهر. 
إذمامفتى 5١‏ الطاه الموظوب ل" يعسن إل إذا متراى نه فبدقة إلى 
الجن 01:1 اماف مور المدارة هونا اه كمي تن الفدر سما ل ادن 
لاالعكس. إِلَا أن يلتزم باعتبار سراية الرطوبة من الطاهر إلى النجس بدرجةٍ 
تواسيي الشر اانه خوط رمق التعيى الل الظاهوع هذا قاف أن ار طوبه الى 
تفي بالشرط في جانب الملاقي يجب أن تكون أشدّ من الرطوبة التي تفي بالشرط 
في جانب القذرء وهو بعيد عن اتجاه المسألة فتوىّ وعرفا. 
بل قد يقال : إِنّ اعتبار كون الرطوبة في النجس مسرية إِنُما هو من أجل أنّ 
الققاطة فى السسراره تحني رلور الكاقق 5د اللاي النناتك لان فا ماوق 
إن كان رطباً في نفسه تأثّر على أي حال ولو لم تكن رطوبته مسرية» وإن لم 
يكن رطباًكذلك وكان النجس اظيا فلابدٌ من أن تكون رطوبته مسريةً لكي يصبح 
الملاقي رطباً. وبالتالي صالحاً للتأنّره وعليه لا يكون الاستصحاب في المقام 
نعم » قد يُتأمّل في ترئّبٍ نجاسة الماء على الاستصحاب المذكور بنحو يشبه 
اناقل قر حكن تعاس الفلافن لون العيوان على امعكيعان قاء غيق التعاينة 
عليه؛ حتّى لو قيل بِأنّ بدن الحيوان ينجس ثم يطهر بزوال العين» فلاحظ . 


مسألة (8): لا يكفي مجرّد المَييعان في التنجّسء بل يعتبر أن 
يكون ما يقيل العاتر 

وبعبارة أخرى : يعتبر وجود الرطوبة في أحد المتلاقيين فالزئبق 
إذا وضع في ظرفٍ نجسٍ لا رطوبة له لا ينجس وإن كان مائعاًء وكذا إذا 
أذيب الذهب أو غيره من الفلزّات في بوتقةٍ نجسة, أو صب بعد الذوب 
في ظرفٍ نجس لا ينجس إلا مع رطوبة الظرف, أو وصول رطوبة نجسة 
إليه من الخارج(١.‏ 


الرابع : أَنّه إذا شك فى بقاء القذر الجافٌ على الثوب من ناحية الشكٌ فى 
مقداره فهل يجري استصحاب بقائه ؟ 

والتحقيق : أَنّ ما علم بارتفاعه :إن كان معلوم الانطباق على الأقلّ المتيقّن 
خدوتاً فلامتى لاجراء الاستصحاتٍ لأن ما زاد عليه مشكوك بدوئ من أَوْل 
الأمر واستصحاب الجامع يكون من استصحاب القسم الثالث من الكلّى . 

وكا اذا لم يكن معلوم الارتفاع ممّا يعلم بانطباقه على الأقلّ المتيقّن 
حدوثاً فلا بأس بجريان استصحاب واقع ذلك الجزء الذي كان قد تيقّن به حدوثاً 
ولا يدرى بزواله. 

وليس هذا من استصحاب الفرد المردّدء بل هو من قبيل ما إذا علم بدخول 
زيدٍ الذي هو موضوع الأثر الشرعىّ -إلى المسجد ثم علم بخروج شخص منه 
لاايدرئ هل هو زيد أو غيره ؟ فإِنّه في مثل ذلك يجري استصحاب بقاء زيدٍ في 
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“١ “١ 22 


)١(‏ قد يقرب الحكم بالنجاسة فى حالة المَيّعان بدون رطوبة _كما فى 
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الزئيق والذهب المذاب _بالتمسّك بإطلاقات أدلّة الانفعال؛ لعدم شمول المقيّد 
لمثل المقام؛ لأنّ المقيّد : إن كان هو الإجماع على عدم السراية مع الجفاف 
فلايعلم بشموله لمحل الكلام وإن كان هو الروايات الخاصّة الواردة فى مثل 
العين رارزيه اق اطق لبا قال ورور اعمال فين لواقم 1 حي 
ما وقع موضوعاً للكلام فيها من السمن والزيت ونحوهما إِنّما هو ذوبان مائيّ 
مساوق للرطوبة الموجبة للتلوّث, فلا موجب للتعدّي إلى مورد الكلام. 

ويمكن أن يقرب الحكم بعدم النجاسة : 

تارةً بالتمشّك بإطلاق مقيّدٍ من قبيل : «كلٌ يابس ذكئّ »7", بدعوى : أن 
البنوسة'فن مقابل نداوة ماعلا فى:مقابل مطلق الميعان. - 

وأخرى بدعوى : أن امقيّد اللي وهو الارتكاز القاضي بعدم السراية مع 
الجفاف -يشمل جزماً أو احتمالاً هذا النحو من المَيّعان غير المائي, ومع احتمال 
شموله لا يمكن التمسّك بإطلاق دليل الانفعال؛ لأنه من موارد المقيّد المتتصل 
الذائى أمره نين الأقل وال كر 

وثالثةٌ بدعوى إنكار وجود مطلقات فى أدلة الانفعال رأساً؛ لأنْ دليل 
الانقعال المطلى :ما أن يكوق متضيدا من ال ربكال اردة فى الموارد المتفردقة, 
أن متفر تقهان | للدوحيفي: كل ما أضنانة ذلف الماداكم ل كن ان 
يعمّم لمحل الكلام» والموثّقة موردها ملاقاة الماء. 

وبما ذكرناه ظهر : أن الذهب المذاب ونحوه إذا كان مرطوباً برطوبة مائية, 
ولاق النجس سطحه ول تسر اليجاسة إلى تمامه شأنه شأن الجامد :لان سراية 


.0 من أبواب أحكام الخلوة» الحديث‎ ١ الباب‎ ,"0١ :١ وسائل الشيعة‎ )١( 
.١ الباب ؛ من أبواب الماء المطلق» الحديث‎ .١57 :١ (؟) وسائل الشيعة‎ 


ساد 0 النسقي لا شك تايا وازيمعات لحي كن ذا 
اختلف حكمهما يرتب كلاهماء فلو كان لملاقي البول حكم ولملاقي 
العذرة حكم آخر يجب ترتيبهما معاً. ولذا لو لاقئ النوب دمٌ ثب لاقاه 
البول يجب غسله مرّتين» وإن لم يتنجّس بالبول بعد تنجّسه بالدم وقلنا 
بكفاية المرّة في الدم . 

وكذا إذا كان في إناءٍ ماءٌ نجس ثم ولغ فيه الكلب يجب تعفيره وإن 
لم يتنخس الو 

ويحتمل ان يكون للنجاسة مراتب في الشدّة والضعف. وعليه 
فيكون كل منهما مؤثّراً. ولا إشكال(7١).‏ 


النجاسة إلى تمام المائع بالملاقاة على خلاف القاعدة, ويحتاج إلى دليلٍ من نصٌ 
خاصٌ, أو تحكيم الارتكاز على دليل الانفعال: وكلاهما لا يفى بإثبات السراية 
فى المقام. ْ 

0 وعلى هذا الأساس فإنٌ الرطوبة التي توجب الانفعال بالملاقاة هي الرطوية 
المسوية التي توج التلوف: موا كانت مآئية ف نظر العرف كرطوبة الجناء 
الوا التقانه اد غير مائية كرطوبة النفط والز ب أن الميفان الذى يرحت 
انفعال تمام المائع بالملاقاة هو المّيعان الذي يحقّق تلك الرطوبة المسرية. 


[ المتنجّس لا يتنجّس ثانياً : !] 

)١(‏ إذا لاقى الشيء مع قَذِرين بأن لاقى _مثلاً ‏ الدم أَوّلاً ثم البول فهل 
يجري عليه فى مقام التطهير أشْدٌ الوظيفتين, فيجب التعدّد فى هذا المثال نظراً إلى 
ملاقاته للبول, أو يجري عليه أضعفهما فلا يجب التعدّد؛ لأنّ التعدّد حكم 
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ما تنجّس بالبولء والشيء المفروض تنجّسه بالدم أَوّلاً لا يتنجّس بعد ذلك 
بالبول؛ لأنّ المتنجّس لا يتنجّس . 

وتحقيق الحال في ذلك يقع في مقامين : 

أحدهما : في تحقيق الحال بناءً على أَنّ المتنجّس لا يتنجّس. 

والاخر + فى تحقيق كبرق أن المشجكس لا يسكس. 

ما المقام الأول : فيمكن أن يقب وجوب التعدّد مع البناء المذكور بأحد 
وجهين : 

الأوّل : ما ذكره السيّد الأستاذ'" دام ظلّه -من التمسّك بإطلاق الأمر في 
دليل أشدٌّ الوظيفتين, كالأمر بغسل ملاقي البول مرّتين» فإنّ موضوعه ينطبق, 
نواء قلنا بن المستكى :يتتجمن تنانية أو له إل ملق الليول على أي بخال. 

ويمكن التأمّل في هذا الوجه على أساس أن الأمر بالغسل مرّتين من البول 
-كما هو معلوم -إرشاد إلى أمرين : 

أحدهما : نجاسة الملاقي بسبب البول. 

والآخر : أنّ المطهّر له هو الغسل مرّتين. 

وعليه فإن قيل بدلالة الأمر بالغسل على هذين الأمرين بنحوٍ طوليٌ . بحيث 
يكون مرجع الثاني منهما إلى كيفية التطهير من النجاسة المقرّرة في الأمر الأول 
منهما فمع سقوط دلالة الدليل على الأمر الأول -كما هو المفروض -لا يمكن 
الفمتكف ودالاثيات: الأمن الثاني. كما هو واضح. 

وإن قيل بدلالة الدليل على كلا الأمرين في عرض واحدٍ فهذا يعني أن 
مرجع الثاني منهما إلى بيان أَنّ الغسل مرّتين يطهّر الشيء بدون نظرٍ إلى كونه 
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مطهراً من النجاسة البولية بالخصوص؛ لبلا تلزم الطولية بين الأمرين. 

ولا شك في أنّ ذلك خلاف المتفاهم العرفيّ من الدليل» ولكن بناءً عليه 
يلزم التعارض بالعموم من وجدٍ بين إطلاق الأمر بالغسل مرّتين من البول وإطلاق 
الأمر بالغسل مرّةٌ من الدم, فإنّ ما لاقئ الدم ثجّ البول مشمول لكلا الإطلاقين, 
ومقتضى شمول إطلاق الأمر بالتعرّد له أنه لا يطهر بالمدة الواحدة» ومقتضى 
شمول إطلاق الأمر الآخر أَنّهِ يطهر بالمرّة, ولكلَّ من الإطلاقين مادّة افتراق عن 
الآخرء وبعد التساقط يرجع إلى المطلقات الفوقية, أو إلى استصحاب الجا 

فإن قبل :إِنّإطلاق الأمر بالغسل مرّة من الدم إِنّما يدل على الاكتفاء بالمرّة 
في مقام التطهير من الدم فلا ينافي الاحتياج إلى التعدّد من ناحية البول. 

قلنا : إن هذا يعني الطولية بين الأمرين؛ ونحن إِنّما أوقعنا المعارضة بين 
الإطلاقين على فرض عدم الطولية» وأمّا مع الطولية المفروضة فلا يمكن التمسّك 
بإطلاق دليل الأمر بالغسل مرّتين من البول لإثبات الأمر الثاني» مع فرض 
عدم الأمر الأوّل. كما عرفت. 

الناني : أن يقال بأنٌ إطلاق الأمر بالغسل موّتين من البول وإن كان لا يشمل 
أنه محل اكلام إلا د يستفاد مثه الحتكم بالأولزية العرقية الأ ماقي البؤل 
المسبوق بملاقاة الدم ليس أقلٌ قذارةً عرفاً من ملاقي البول غير المسبوق بملاقاة 
الدم. 

ويرد عليه :أنّا افترضنا أن العرف يعترف بالمبنئ , وهو : أن المتنجّس بالدم 
لا ينفعل ثانيةٌ بالبول, بخلاف الطاهر الملاقي للبول ابتداء. فمن المعقول لديه 
عندئذٍ عدم لزوم تعدّد الغسل إلا في الملاقي مع البول ابتدا؛ لأنّه المنفعل ون 
الملاقي مع الدم, وإِنْما يحكم وجداننا بغرابة هذه النتيجة باعتبار غرابة المبنى 
نفسه ! وهكذا يتّضح أنه على مبنئ عدم تنجّس المتنجّس لا يوجد طريق فنّيّ 
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لإثبات وجوب التعدّد.‎ 

المقام الثاني : في تحقيق كبرى تنجّس المتنجّس. وحاصل ذلك : أن 
تقفت إطلاق أدلة الالفعال هو + أن السكدن: شكس انيه بالملاقاة:'فلاية 
لابطال هذا الاطلاق من إثبات؛ وذلك بأحد الوجوه التالية : 

الأول : أنّ تنجّس المتنجّس ثانياً يلزم منه اجتماع المثلين. 

وتردا عليه أ محذور اجتماع المثلين إِنْما يتمٌ في الصفات الحقيقية 
والعرفية» لا في الاعتباريات, فقد ينطبق المحذور على القذارة الحقيقية العرفية 
فيمتنع اجتماع فردين منهاء ولكن لا استحالة في وقوع مثل ذلك في القذارات 
الاعتبارية. 

ولو قيل : بِأنْ دليل اعتبار القذارة لسانه لسان التنزيل منزلة القذارة العرفية, 
فما لا يمكن افتراضه فى القذارة العرفية لا يفى دليل التنزيل بإثباته. 

قلنا : إن القذارة العرفية بنفسها قابلة للاتقداة فليكن الأمر بالغسل عند 
الملاقاة إرشادا إلى تحدوت تجاسة بالتسو المتاست مرئية أونذاناً والاشغداد فى 
الاميار ون كان مس واكة صلق الاعبار الستديه دكن كنا لا رشق . 

الثاني :أن تنجّس المتنجّس ثانياً لغو ثبوتاً بعد الفراغ عن عدم تعدّد الغسل, 
وهذا لا يتمّ فيما إذا اختلفت الوظيفة كما فى المتنجّس بالدم إذا لاقئ البول. 

الثالث : أن تنجّس المتنججس ثانياً لا موجب له إثباتاً. ولو أمكن ثيوتاً؛ لأنّ 
الدليل دلّ على النجاسة بلسان الأمر بالغسل, ومن المعلوم عدم تعدّد الأمر 
بالغسلء وإلا لاقتضئ تعدّد الغسل بتعدّد الملاقاة. ومعه لا كاشف عن النجاسات 
المتعدّدة. 

والتحقيق : أنّ الأمر بالغسل باعتباره إرشادياً إلى النجاسة والتطهير, 
فمقتضى القاعدة فيه عدم التداخل في الأسباب مع التداخل في المسبّبات؛ لأنْ 


مسألة :)٠١(‏ إذا تنجّس الثوب -_مثلاً بالدم مما يكفى فيه غسله 
مرّةً. وشكٌ في ملاقاته للبول أيضاً مما يحتاج إلى التعدّد يكتفئ فيه 
بالمرّة. ويبنئ على عدم ملاقاته للبول7١).‏ 


نكتة عدم التداخل فى الأسباب محفوظة فيما لو كان الجزاء أمراً إرشادياً أيضاً. 

وأمًا عدم م التداخل ف في ا فباعتبار استحالة تعلّق طلبين بموضوع 
اعد واقتضاء بحن والح ينين نايا مستقلاً. وهذا إِنّما يكون. في الطلب 
المولوق ؛ لا في الإرشاد. إذ لا مانع من اللإرشاد بأمرين بالغسل إلى نجاستين 
إلى لق سات اليد ا 8 
العداخل فى الاسيايه: 
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)١(‏ وتقريب ذلك : أن استصحاب بقاء النجاسة في الثوب بعد الغسل مرَةً 
وإن كان جارياً في نفسه ولكنّه محكوم لاستصحاب عدم الملاقاة للبول؛ فيحكم 
بالليازة بعد الغسلة الأول 

وتحقيق ذلك يكون بالكلام عن جريان استصحاب النجاسة فى نفسه أَوَلاً, 
وعن كونه محكوماً لاستصحاب آخر ثانياً. ش 

آنا الأو لفا مق عن أن السكين ل شقن نان باشهات الجاقد 
شخضي :ولا إشكال فى جريانه فى نفسه.وكذلك إن بنى غلى اشستداد النجاسة 
لسرن ش 

وإن بني على تعدّد النجاسة واجتماع النجاستين معاً فيكون المقام من 
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استصحاب القسم الثالث من الكلّى . وإن فرض تضادّهما كان من القسم الثاني من 
استصحاب الكلّي. 

وأمًا الثاني فقد ذكر السيّد الأستاذ''" في تقريب ذلك : أن استصحاب 
النجاسة من قبيل استصحاب القسم الثاني من الكلّي وكلّما كان للكلّيٌ المردّد 
حالة سابقة بحيث يعلم بوجوده في ضمن القصير سابقاً وحصل التردّد فيه بقاءًكان 
امتضحاب بقاء لك الفرد القصير بحدّه حاكماً. والمقام من هذا القبيل؛ لأَنّ 
النجاسة الدّمية القصيرة معلومة سابقاً فتستصحب بحدّهاء ويحكم ذلك على 
ايدان كر الجانه رديت اعياء اندها بالفمطل موة: 

نز لف .ا الازتسريى التونيق زإك كان :قد تسفال فح البنقاء قا 
فووا 1ن هرا نيعو ديك ماوكا لمتصدل فى اتساب لكان 
القسم الثاني . ولا يبجدي في رم يعات قار ره ات 1 
الكلّى ؛ وذلك باعتبار أنّ انتفاء الكلّىّ ليس أثراً شرعياً لثبوت الفرد القصير بحدّه 
كى يتردّب على استصحابه, وإِنّما هو لازم عقليٌ لايثبت بالأصل . 

ْ والتحقيق + أله إذا بعلن أن" المتنكس لا يقن تاب فاستفكانة 

النجاسة شخصيّ لاكلي, إذ هناك نجاسة واحدة معيّنة . وهي على تقديرٍ تر تفع 
بالغسل مرّةٌ وعلى تقديرٍ لا ترتفع إلا بالتعدّدء وفي مثل ذلك يجري استصحاب 
عدم الملاقاة للبول. ويكون حاكماً على ذلك الاستصحاب الشخصي؛ لأنّه ينقّح 
ذلك التقدير الذي يترتّب عليه شرعاً التطهير بالغسل مرّةً. فإنّ التطهير بذلك 
موضوعه مركب من ملاقاة الدم وعدم طروٌ ملاقاة البول؛ والأوّل وجداني, 
والثاني استصحابي. 
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وإذا بني على أن المتنجّس يتنجّس وتجتمع النجاستان فلا يجري 
افتضيعات اللجانلة فى :شيف كنا عرفت :وذ اين خلن :ذلك وعان ا تهنا 
اميا ا تيان الكلى من القسم العانى:.وفئ:حالات هذا 
الاستصحاب يكون استصحاب عدم الفر دالطويل: أو يه بنعد لير عه حاكماً 
علو اتيضعات الكل نيما [زا راكاد قزل سرع الكلى على عد لبر اويل 
داك رفسي 0 تم الحكو 6 0 ْ 

ففى المقام إذا استظهر من دليل الأمر بالغسل للدم أَنّ مفاده حصول الطهارة 
وارتفاع كل النجاسة بالغسل المذكور -غاية الأمر يلتزم بأنّ عدم طروّ الملاقاة 
للبول مأخوذ في موضوع هذا الارتفاع -كان استصحاب عدم ملاقاة البول متقّحاً 
لموضوع حكم الشارع بارتفاع كلّي النجاسة بالغسل مرّةً فيحكم على استصحاب 
العا 

وأمًا إذا قيل بِأَنّ مفاد الأمر بالغسل مرّةٌ للدم هو الحكم بارتفاع النجاسة 
الذمية بذلك ‏ وهو امر ثابت على ايّ حالٍء سواء لاقى البول او لا فلا يجدي 
استصحاب عدم الملاقاة للبول في نفي كل النجاسة, إذ لم يقع هذا النفي مفاداً 
لدليل ومترتّباً على موضوع ليحرز تعبّداً بإحراز ذلك الموضوع. 

كذا لا بعد عيقر اها الأتضياب العلي» أى استضحات اتفكان 
لوول كل من انان قاد هلو النعنة للس قهر لا ردنا ل هذا العديرء 
وعليه فلا حاكم على هذا التقدير على استصحاب كلَّىْ النجاسة. 

لكن قد يستشكل فى أصل جريان هذا لاسا لأنّ الأثر الشرعيّ 
كالماسة لسن فنا 10 يقوذ الساسة هو الال 0 
ووذ تفع ادل النفاسة نهم أمكن فى غالانة الاضطرارء فصر ف الوجود 
انوطعا الك وو السسععات القنن التاق نم كار نيا يجري قيما إذا 


11 اع ا 0" بحوث: ف شترت العروة الوقن "لج + 
وكذا إذا علم نجاسة إِناءٍ وشّكَ في أنه ولغ فيه الكلب أيضاً أ لا 
تحن د امورو علي كلم تعدق الولوح . ْ 
نعم, لو علم تنجّسه إِمّا بالبول أو الدم, أو إِمّا بالولوغ أو بغيره يجب 
إجراء حكم الأشدّ من التعدّد في البول. والتعفير في الولوخ(). 


كان الأثر الشرعيّ مترتّباً على صرف الوجود, لا على الحصص., وإِلَا لكان 
استصحاب ما 000 للآثر من استصحاب الفرد المردّد. وكان استصحاب 
عدم حدوث الفرد الطويل كافياً لإحراز نفي الحكم بعد ضمّه إلى وجدانية عدم 
الفرد القصير بقاءً؛ لأنّ الحكم مترئّبٍ على الحصص وقد أحرز عدمهاء بخلاف 
ما لوكان الحكم مترّباً على صرف الوجود. فإنّ نفي صرف الوجود باستصحاب 
عدم الفرد الطويل لا يكون إِلَا بالملازمة. 
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)١(‏ ويمكن تفسير الفرق بين الفرعين بالبناء على حكومة الاستصحاب 
الموضوعىّ على استصحاب النجاسة هناك وعدمها هنا : بأنّ جريان 
الاستصحاب الحاكم في هذا الفرع يتوقف على مؤونتين إضافيّتين» فمن تمّت 
عنده مبادئ هذا الاستصحاب المتقدّمة ولم تتجّ عنده إحدى هاتين المؤونتين 
انّجه لديه الفرق بين الفرعين. 

المؤونة الأولى : وهي فقهية, وحاصلها : إمكان الحصول على عموم فوقيٌ 
يدل بإطلاقه على طهارة الملاقي مع كلّ قذرٍ بالغسل مرّةٌ واحدة ؛ لأنّ دليل الغسل 
مرّةٌ واحدةً من الدم لا يمكن التمسّك به في المقام ؛ لأنٌ موضوعه ‏ وهو الملاقاة 
للدم مشكوك ولا يمكن إحرازه بالأصل. أمّا لو حصل مطلق فوقيّ كذلك 
فموضوعه محرزء غاية الأمر أَنّه قد خرج منه بالتخصيص البول مثلاً. 
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وهنا يأتى دور المؤونة الثانية : وهى البناء على إجراء الاستصحاب فى 
الأعدام الأزلية 55 ي استصحاب عدم بو لية القذر المر دَدء فينقّح بذلك مو 5 
الحكم بكفاية الغسل مرّةً واحدة؛ لأنٌّ هذا الموضوع بعد تخصيص العامٌ الفوقىٌ 
بدليل التعدّد في البول -يكون مركّباً من ملاقاة قذرٍ وعدم كون القذر بولاً. والأوّل 
وجداني, والثاني استصحابي, ولا يعارض استصحاب عدم البولية باستصحاب 
عدم الدّمية لعدم الأثرء إذ لو أريد به نفي أصل الغسل فهو غير معقول؛ للعلم 
للوويتة وان اريف يه | فدات التو مدقيو غود سكم دالا تدتمرة الأصل' المسيمة 


[ تنجيس المتنجّس:] 


)١(‏ بعد الفراغ عن سريان النجاسة من عين النجس ‏ بقرينة كلّ ما يدل على 
عدم كفاية زوال العين في حصول الطهارة يتكلم في أنّ المتنجّس الذي لم يكن 
عليه عين النجس هل يكون منجّساً أم لا ؟ ويخرج عن محلّ الكلام موضوعاً 
ما إذاكان على المتنجّس الملاقي شيء من عين النجس . ويخرج عنه حكماً ماإذا 
كان المتنجّس بعين النجس هو الماء ونحوه من المائعات, فإنٌ تنجيسه حينئذٍ ليس 
محلّ خلاف. ولا ينبغي أن يقع موضعاً للإشكال. ويشمل محل الكلام فرض 
وجود الرطوبة في المتنجّس أو في الطاهرء ولا وجه لإخراج الفرض الأوّل عنه 
كنا قبل؟ لأن مساق الفراضيى واد بلحاظ,آدلة:البَاب: كما سترى, 

وعلى أيّ حال فالكلام في تنجيس المتنجّس يقع في جهات : 

الأؤلى + فق تنشيسن المتنجّين إذا كان مائعا . 

والروايات التي سكن أن بيقر ل بها قو اهةة العرا عد يذة: 
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منها : الروايات الواردة في تنجّس ملاقي الماء الذي شرب منه الكلب أو 
الخنزيرء من قبيل رواية محمّد بن مسلمء عن أبى عبد الله إثْلاٍ قال : سألته عن 
الكلت شري من الآناء ؟ قال اسل الاناء ...016 ش 

ودلالة الرواية واضحة, باعتبار أَنّ الأمر بالغسل في أمثال المقام إرشاد إلى 
الجاع عل ما تتقويرارا عبر اله لاإطلاو.فها الماع المعكدى يدير سين 
النجس لو تمٌ دليل على تنجّس المائع بغير عين النجس؛ لأنّ مفادها تنجيس 
المائع المتنجّس بعين النجس. والتعدّي إلى المراتب الطولية لا يقتضيه الارتكاز 
العرفى, بخلاف التعدّي إلى المراتب العوضية ؛ لأنّ الارتكاز لا يابئ عن تنازل 
النجاسة وخعنها تعدد الفراين الطو ليه كبا الحالة فى القذارات العرفة: 

اللهمّ إلا أن يضمٌ إلى امقر الام يل الاناء يدل غلى أن الاناء 
ينجس أيضاً لو لم يغسل. مع أنه متنجّس بالمتنجّس. ويكون التعدّي حينئذٍ إلى 
المائع المتنجّس بالمتنجّس بلحاظ المراتب العَدْضية لا الطولية. وسيأتي الكلام 
عن ذلك إن شاء الله تعالى!". 

ومن زوايات هذه الجهة : موثقة عمّارء الواردة فى ماء الاناء الذي توضاً 
منه وصلّئ ثمّ وجد فيه فأرةً متسلّخة, فأمر الإمام إلقلا بإعادة الوضوء والصلاة, 
وفدل كانه وكل قا أمجابة ذلك الباء": 1 

وفقرة الاستدلال قوله : «واغسل كلّ ما أصابه ذلك الماء». والكلام فيها 
-كما سبق من حيث الدلالة على تنجيس الماء. ومن حيث الاستشكال في 


.7 من أبواب الأسآرء الحديث‎ ١ 0؟؟,. الباب‎ :١ وسائل الشيعة‎ )١( 


(؟) ولكن على أيّ حال الرواية ضعيفة بالحسين بن الحسن بن أبان. 
(*) وسائل الشيعة .١57 :١‏ الباب ؛ من أبواب الماء المطلق» الحديث .١‏ 


التعدي إلى المراتب الطولية من المائع المتنجّس. 

ومنها : رواية العيص بن القاسم, قال : سألته عن رجل أضاقه قظرة مر 
لني هه وض هال إن كان :مول تقار كسل ها سايم 

وهي في دلالتها على نجاسة الملاقي كما سبق, وفي إطلاقها للمائع 
المتنجّس بغير عين النجس كلام مبنيّ على أَنّ القذر هل هو بالمعنئ المصدري 
فيختصٌ بعين النجسء أو بالمعنى الوصفي فيشمل المتنجّس ؟ واللفظ إن لم يكن 
ظاهراً في عين النجس كفى الإجمال في عدم الجزم بالإطلاق. 

هذا قافا الى سفواط الرواية سقدا ؛ | وؤاها الى فل لمعف ار 
والشهيد في الذكرى/' مرسلةٌ عن العيص. ش 

ومنها : رواية معلّئ بن خنيسء قال : سألت أيا عبد الله إإل عن الخنزير 
يكرح ب الما ءاقنند صلى /الطريق شسه بف انان أ عليه حاف 5 فقان.: 
«أليس وراءه شيء جافٌ ؟» قلت : بلى » قال : «فلا بأسء إن الأرض يطهّر بعضها 
بعضاً»(4). 

وهي تدلٌّ على تنجّس قدم الرجل بقرينة احتياجها إلى المطهّرء والضمير 
في «أَمرٌ عليه» إن رجع إلى الماء دل على تنجيس الماء للقدم؛ وإن رجع إلى 
الطريق المرطوب فمع فرض امتصاص الأرض للماء يدل على تنجيس الماء 
للأرض وتنجيسها للقدم, ومع فرض عدم الامتصاص وإصابة القدم للماء نفسه 


.١4 الباب 4 من أبواب الماء المضافء الحديث‎ 1١6 :١ وسائل الشيعة‎ )١( 
.50 :١ (؟) المعتبر‎ 

(؟) ذكرئ الشيعة :١‏ 84. 

(4) وسائل الشيعة 7: 408. الباب 7” من أبواب النجاساتء الحديث 7. 
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يدل على تتجيسن الماء نففيه: 

وعلى أيّ حال فتنجيس الماء المتنجّس بعين النجس هو القدر المتيقّن على 
كل حال :غير أنهاكسابقتها في عدم الإطلاق لإثبات أ نٌّ المائع المتنجّس منجّس 

مطلقاً ولوكان قن :تتكين بالمعشن ؛ على كلام أ: فوناة ااا 

نشهاء كا ووه اف :1 القطينه لمان القلدى مقي #جوانار قال مها لك 
)عند انه قل قن التاريه ييل فضيها باد قزر هل تجوز العناذ ليها فال : 
«إذا جنّت فلا بأس بالصلاة عليها»'". ونظيرها معتبرة علي بن جعفرء عن 
ككل 

فإِنٌّ إناطة الجواز بالجفاف يدل على تنجيس الماء القذر للبارية, وإلَا 
لجازت الصلاة عليها مطلقاً. من دون فرق بين أن يكون الملحوظ في عدم الجواز 
مع عدم الجفاف تعرّض المصلّي للنجاسة, أو اشتراط طهارة المكان ولو بلحاظ 
موضع السجود, غايته أنّه على الثاني لابدٌ من تقيبد الجفاف بالجفاف بالشمس, 
بناءَ على مطهّريتها. كما هو واضح. 

وتمتاز هاتان الروايتان بالإطلاق ؛ لشمولهما لكل ماءٍ قذر حتّى ولوكان قد 

الهج إلا أن يقال بانصراف القذارة إلى القذارة العينية وانصرافها عن 
النجاسة الحكمية: وعليه فالقذر ما كان مبتليّ بقذارةٍ عينية, لا مطلق ما حكم 
بنجاسته . 


)١(‏ :مضافاً إلى ضعنها بالمعلى بن خنيسء الذي لم يعبت توتيقه: 
(؟) وسائل الشيعة : 408» الباب "٠‏ من أبواب النجاساتء الحديث 6. 
(؟) المصدر السابق : 407 405., الحديث ؟. 


ثمّ على فرض الإطلاق فإن تم دليل من الخارج على انفعال الماء القليل 
بملاقاة المتنجّس شمله الإطلاق المذكورء فيثبت أنه منجّس. وإن لم نقل بانفعال 
الماء القليل بالمتنجّس فقد يستشكل في فائدة الإطلاق المذكور في الروايتين, 
إذ موردهما الماء. ولا مصداق للماء القذر سوى الماء الملاقي لعين النجس, 
وبااسكه أن كد فاه السكس سوفو: لعفاف عات يمن ورد 
للروايتين. 

ويندفع : بأنّ ظاهر الروايتين إعطاء الضابط الكلّىّ في التنجيس.ء وهو : أن 
يكون الماء قذراً. وانحصار هذا العنوان في خصوص الماء بالملاقي لعين النبجس 
لا ينافي تعدّد مصاديقه بلحاظ مطلق المائعات. وشمول الإطلاق لها بعد إلغاء 
خصوصية الماء في مقابل أقسام المائع الألحرق: 

الجهة الثانية : في تنجّس المائع بالملاقاة للمتنجّس, وهذه عكس الجهة 
السابقة إذكنًا نتكلّم عن منجّسية المائع المتنجّس, وهنا نتكلّم عن تنجّس المائع 

وقد تقدّم الكلام عن ذلك تفصيلاً في أبحاث المياه من هذا الشرح'", 
واتضح أنّ الماء القليل لا ينفعل بملاقاة المتنجّس.ء وأنّ غيره من المائعات إن قيل 
بانفعالها فإِنّما تنفعل بملاقاة المتنجّس الأوّلء أي المتنجّس بعين النجس. 
ولادليل على انفعاله بملاقاة المتنجّس الثاني ؛ لآ خد دك الانفعال بالسسشين 
الأوّل رواية عمّار الواردة في دَنّ الخمر, والدالّة على المنع عن وضع الخلّ فيه 
قبل أن.يغسل::وهذا المنغ.يدل علق أن ادن متكس: وسو مسجس أول؛ 
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فلا تقتضي الرواية أكثر من تنجيس المتنجّس الأُوّل للمائع. 

الجهة الثالثة : في أَنّ المتنجّس غير المائع هل ينجّس الجامد ؟ ونخصّّص 
الكلاة جنا بالنسكيى الأول دوه سكي يعن الشبىووأغا عب الففكين 
الثاني أي المتنجّس بالمتنجّس -فياتي الكلام عنها في الجهة الرابعة. 

ولكن قبل الدخول فى بحث هاتين الجهتين بلحاظ روايتهما لابدٌ من 
الالتفات إلى نكتة, وهى ديك أن يقال _بناءً على مبانى جماعة من الفقهاء 
كالسيد الأستاذ وغير 5 بعدم الحاجة إلى استئناف بحثٍ 5 فاق الحيقية 
لكفاية النتائج التي خرجوا بها من الجهتين السابقتين للحكم بالتنجيس في هاتين 
الجهتين,. وذلك باحد وجهين : 

الوجه الأُوّل : أنّ هؤلاء الأعلام افترضوا فى الجهة الأولى : أن 
المحفين تقس على كن الاح ع ار 
روه الماتعاك تفل ملذفاة امسق عطقا اذا بنميها بين ذبن لفن 
ننج :أنا لو جعلنا ماءً قليلاً يلاقي ثوباً متنجّساً ‏ سواء كان متنجّساً أوَلاً أومتنجّساً 
ثانياً ‏ لتنجّس الماء القليل بحكم ما بنوا عليه فى الجهة الثانية من انفعال الماء 
القليل وملاقاة المعيكين مطلقا. 1 

ثم إنّ هذا الماء القليل لو لاقئ جسماً طاهراً جامداً كالقلم -لنجّسه بحكم 
ما بنوا عليه في الجهة الأولى من تنجيس الماء المتنجّس. مع أنّ هذا الماء 
لم يكتسب نجاسته إلا من الثوب المتنجّس بحسب الفرض. فنضمٌ إلى ذلك دعوى 
أولوية عرفية واضحة, وهى : أنّ القلم إذاكان يتنجّس بملاقاة ذلك الماء فهو أولى 
سكين ”نا 7 به ذلك الماء ابتداءء أي بملاقاة الثوبء إذ لا يزيد 
الفرع عنم وهذا معناه كفاية نفس تلك النتائج التي انتهى إليها هؤلاء 
الأعلام في الجهتين السابقتين لإثبات التنجيس في هاتين الجهتين. 


وهذا البيان لا يرد على مبانينا في الجهتين السابقتين إلا في خصوص 
كن نارين ددا كدو نسي إلى الس الأول الا سيد ايد 
متنجّساً أَوّلةً لو لاقئ مائعاً مضافاً لنجّسه -_لِمَا اختير في الجهة الثانية ‏ وكان 
المائع منجّساً للقلم بالملاقاة _لِمَا ذكر في الجهة الأولى -فالقلم أولى بأن يتنجّس 
ذا لاقي ذلك" المشكسن الأول مباشيرة. 

والتحقيق : أنّ هذا البيان غير تاه ؛ لأنّنا ننكر الأولويّة المدّعاة عرفاً بين 
تنجّس القلم بالماء المتنجّس وتنجّسه بما نجّس ذلك الماء؛ لأنّْ الماء ‏ والمائع 
غموماً -يتفقل فيد غرفاً تحو أشرغية التأكير وإسراء التجاسة تمن الجامد: كما هو 
أسرع في التأثّر بالنجسء فلا مانع على هذا الأساس من الالتزام بتنجّس القلم 
بالملاقاة للمائع المتنجّس ؛ باعتبار شدّة تأثير المائع وما فيه من قوّة الإسراء 
والسريان, بينما لا يتنجّس القلم لو لاقئ ما تنجّس به ذلك المائع مباشرة؛ لكونه 
جَائداً قاقد لتلك الخضوضية من النقوة والسزياق: 

ونظير ذلك : أنّ الجسم الجامد اليابس لا يتنجّس بملاقاة العذرة اليابسة, 
ولكنّه يتنجّس بملاقاة الماء الذي أصابته تلك العذرة. 

الوجه الثاني : أنّ المتنجّس الذي نبحث عن كونه منجّساً لملاقيه : إن 
لم نفترض فى حالة الملاقاة رطوبةٌ فى أحد المتلاقيين فلا معنى للبحث عن ذلك 
د لا شراية 5 وطوية حت فر 0 النجس . وإذا افترضنا الرطوبة وأخذنا 
تخيق الأعقبا زتها نو علية البقد اللنساذ ا" وغير من الأعلاه 1" فق أن الرطوية 
المسرية الدخيلة في التنجيس لابدٌ أن يصدق عليها عنوان الماء -أي تكون 
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خوقرا غرفا لا عرضاً ومجدد ضفة كالرطوبة غير المسرية .وا خدنا بغين 
الاعتبار أيضاً ما بنوا عليه من انفعال الماء القليل بملاقاة المتنجّس مطلقاً فينتج : 
أنّ الرطوبة المفترضة في المقام في أحد المتلاقيين تكون ماءً, وبالتالي تتنجّس 
بملاقاة المتنجّس» وإذا تنحّست نجّست الجامد الطاهر من المتلاقيين ؛ لما بنوا 
علبي كو انا اذى يقبا جاده كاف : 

وهكذا يثبت أَنّ الجامد الطاهر متى ما لاقى الجامد المتنجّس مع الرطوبة 
المسرية يحكم بنجاسته, بدون حاجة إلى استئناف بحثٍ في ذلك. وإذا لم نئِن 
على انفعال الماء القليل بملاقاة المتنجّس أجرينا هذا الكلام فيما إذا كانت الرطوبة 
من غير الماء. 

وأمًا إذا لم نشترط في الرطوبة المسرية أن تكون على نحو يصدق عليها 
عنوان الماء ونحوه فلا يتّجه هذا البيان رأساً؛ لأثّنا نفترض البحث فى الجهة الثالثة 
لتنجّسها بما هي رطوبة. وإِنّما القابل لأن يتنجّس حينئذٍ الجسم الجامد الملاقي, 
فيقع الكلام عن تنجيس المتنجّس له. 

وعلى أيّ حال فالكلام الآن يقع في الجهتين الثالثة والرابعة, أي في 
ميق امد الوك الجامد للجامد. وتنجيس المتنجّس الثاني الجامد 
وما بعده من الرتب للجامدء ونلحق بالبحث في الجهة الثالثة المتنجّس الأوّل 
الجاع لين حيث تقدّم في الجهة الأولى أذ العا لسع ون زر 
فاذا حصلنا على دليلٍ على تنجيس الجامد المتنجّس بملاقاة المائع المتنجّس كان 
بنفسه دليلاً على تنجيس الجامد المتنجّس الأَوّل بعين النجس أيضاً إذ لا يحتمل 


.5١0 تقدّم فى الصفحة‎ )١( 


ييا وغرفا أكون السك بالنائم المسدحسن أنه محيما ويسالا من 
المتنجّس بعين النجس . نعم . يحتمل الفرق بينه وبين المتنجّس الثاني وما بعده من 
الرتبء بان يكون تنجّسه بالمائع سببا لمزيد قذارته, ويشمل البحث فرض وجود 
الرطوبة في المتنجّس., كما يشمل فرضها في الملاقي له. خلافاً للسيّد الأستاذ 
الذي حصر الكلام بالفرض الثاني ونفى الإشكال في التنجيس في الفرض الأوّل. 

والروايات الى يكم أن يبقل بهااعلى التمييى فى كل مو ماين 
الحيعين عديدة: ل ضها فيما يلي مع الإشارة إلى الحدود التي شك قوم 
بكلّ منها : 

فمنها : روايات غسل الأوانى» التى ورد فيها الأمر بغسل الإناء الذي شرب 
كولكل ار السوين ‏ وروت دوا لي ب رفي الفا روي فلن د ور 
المكنانيا ونا كينها فلن العم اعدف أو مني اد ثلاناً, ما مع 
التعقير أو يذونه+ ميدي اشتلآف:هراتي القذارآت الملاقية للإناء..وقن اتير 
البعض''" هذه الطائفة العمدة فى إثبات تنجيس المتنجّس الأوّل. 

ورين هذه الدلالة : أنا لو نظرنا إلى حاقٌ المدلول اللفظيئٌ المستفاد من 
عو انا و شاه ايكيا كود عن الخ مقي اإزناء اد للمائره وهر 
بدوره ينجّس الإناء ؛ لأنّ هذه هي مرنبة الأواني التي ورد الأمر بغسلها إرشاداً إلى 
نجاستها وكيفية تطهيرهاء وليس في ذلك ما يقتضي تنجيس المتنجّس الأَوّل 


٠١ و515.:الباب‎ .١ من أبواب النجاساتء الحديث‎ ١ الباب‎ ».4١8:7 وسائل الشيعة‎ )١( 
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الجامد. 

ولكنّ هناك دلالةَ عرفيةً اقتضائية يستفاد منها تنجّس الجامد بالجامد 
المتنجّس.ء وتلك هي : أنّ الآنية المتنجّسة لو لم تكن منجّسة لِمَا يلاقيها لم يكن 
ويه لافتناة الغارع يتناوا امون جتلؤيريها .بوبنا مراك كا امون خضةة 
وضعفا ؛ لأنّها لا تقع بنفسها مورداً للاستعمال المشروط بالطهارة, وإِنّما الذي يقع 
كذلك ما يلاقيها وما يوضع فيها من طعام, فلو لم تكن منجّسة لكانت تلك الألسنة 
المختلفة الواردة في تطهيرها لغواً عرفاً. فصوناً لكلام الشارع عن اللغوية العرفية 
وبدلالة الاقتضاء ينعقد ظهور فى أنها منجّسة, وبذلك يثبت أنّ المتنجّس الأَوّل 
الجامد منجّس. ' 

وهذه هي ميزة روايات غسل الأواني على روايات غسل الثياب والبدن, 
حيث إِنْ الغسل هناك واضح الحكمة, باعتبار وقوع نفس البدن والثوب مورد 
الاتتعيال الشروط بالطهازه حت ,للم يكن متفساً. 

وقد نوقش في هذا الاستدلال بمناقشاتٍ لا ترجع إلى محصّل» نقتصر على 
ذكر اثنتين منها : 

الأولى : دعوى احتمال كون النكتة في الأمر بغسل الأواني هو الرجحان 
النفسيّ للأكل والشرب من الأواني الطاهرة, وهذه المناقشة واضحة الفسادء إذ 
كيف يمكن أن تكون مثل هذه الأوامر -المشدّدة والمؤكّدة والمركوز عرفا كونها 
بملاك التخلّص عن المحاذير اللزومية -مجرّد استطراقي إلى أدب شرعييٌ في نفسه 
ليس واضحاً ولا مركوزاً في الأذهان بعنوانه ؟ فهذا احتمال عقلىّ ثبوتيّ لا عرفيّ 
إثباتي . 

الغائية :دعو أن المي بالقنا علد مم أجل عضيل الالطهان وال 
ما تبقى من أجزاء عين النجاسة في الآنية, وهذا الاحتمال أيضاً غير عرفي. 


خا اكلكه قاد مقن :الهلا رانك انرو طنه فى موود هشدة الاو مدو يمن 
مكاج ننه اتمراء ف الاداء عنادة مر قبي الميتة الملاقية للإناء مثلاً. 

وكا 50 9 هذه الروايات هد أمرت بالسيل هارا “مم | ثةالووكان 
النظر إلى مجرّد إزالة عين النجس واجزائه, لا زوال النجاسة الحكمية, كفئ في 
ذلك الغسل مده واحدة. حيت لا مقى الأحزاء العينية العرفية عادة بعد الغسلة 
الارلن: 

وثالثاً : أن هذا على خلاف موضوعية عنوان الغسلء الذي هو الميزان دائماً 
لاستفادة النجاسة الحكمية؛ فإنٌ حمل هذا العنوان على أنه مجرّد طريق إلى إزالة 
الأجزاء العينية خلاف المتفاهم العرفيٌ والفقهى. 1 

هذاء ولكنّ التحقيق مع ذلك ب 2 الأففيد لال تله الطسائعة تي 
الأخبار على منجّسية المتنجّس الأُوّل الجامد ؛ وذلك لوجهين. يتجٌ أحدهما مطلقاً 
وعلى جميع المباني» ويتجٌ الآخر على مباني بعض الفقهاء كالسيّد الأستاذ'"!, على 
الرغم من استدلاله بتلك الطائفة . 

ما الوجه الأُوّل فحاصله : أنّ إثبات تنجيس الآنية بهذه الطائفة لم يكن 
بدلالةٍ لفظيةٍ كإطلاتي أو عموم حتّى يتمسّك به. وإنّما كان بلحاظ قرينة الاقتضاء 
وصون كلام الشارع عن اللغوية العرفية . 

ومن الواضح أَنّ قرينة اللغوية ودلالة الاقتضاء لا تنبت المنجّسية المطلقة, 
بل مطلق المتكفية أى القضيه المؤدلة التى فى ف قو ة الجر تية إذ يكل سويت 
القضية الجزئية لإشباع هذه الدلالة. 000200 ' 

وعندئذٍ نقول : إن ثبوت منجّسية الآنية في المقام بنحو القضية الجزئية 


)000 التنقيح 11 
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مفروغ عنهء حيث فرغنا في الجهة السابقة عن أنّ المائع مطلقاً. أو خصوص 
عبن الماع المطلق ماه نكس السك يوا نما العف الآن ف متكيية المسحين 
الخابق الحافن: فيكف فائدة لأواف عسل الاننه التشاحن عن معدور الشرا ةف 
المائعات التي توضع في الإناء ويلاقيهاء والذي هو أمر شائع في استعمالات 
الأوانى فى الأمراق ونحوها. 

الوجه الثانى : لو قطعنا النظر عمًّا تقدّم وافترضنا أن الآنية فى معرض 
الملاقاة مع الجوامد لا المائعات فيمكن القول أيضاً بأنّ هذه الروايات لا تدلٌ على 
1 الام تسكي الحان مطلنا بون عدل على أن الفحيين بمقدار مصحّح للفائدة 
من الأمر بالغسل عرفا ويكفي لذلك افتراض التنجيس في حالة كون الرطوبة في 
تقتى الأنيةةوبناء على ماتقلناء عر النبقة الأمشاذ! "أن دأ نايسن فى هذا الفزطن 
مفروغ عنه, فاذا كان مفروغاً عنه حقَّاً فليكن هذا المقدار كافياً لإخراج الأمر 
بغسل الآنية عن اللغوية, فلا موجب لإثبات التنجيس في فرض كون الرطوبة في 
الملاقي, الذي ادّعي أنه هو محل الكلام . نعم , إذا بني على عدم احتمال الفرق بين 
الضورفيق عزفا لبرية هذا الببانه. 

ومن جملة الروايات التى قد يستدل بها لإثبات تنجيس المتنجّس الجامد : 
ما ورد من الأخبار في بيان كيفية غسل الفراشء من قبيل معتبرة إبراهيم بن 
أبى محمود: قال :قلت للرضا )قل : الطنفسة'" والفراش بيضيبهما البول كيك 


)١(‏ التنقيح ؟: 5717؟, وراجع الصفحة 577 من هذا الجزء. 

(1) الطِئفسة _بكسرتين في اللغة العالية, واقتصر عليها جماعة منهم ابن السكٌّيتء وفي لغةٍ 
بفتحتين -, وهي بساط له خمل رقيق, وقيل : هو ما يجعل تحت الرحل على كتفي البعير, 
والجمع طنافسء المصباح المنير (مادة الطنفسة ). 


يصنع بهما وهو ثخين كثير الحشو ؟ قال : «يغسل ما ظهر منه في وجهه»!". 

وتقريب الاستدلال كما تقدّم في الطائفة السابقة. حيث إِنّ الفراش 
المتنجّس لو لم يكن موجبأ للتنجيس لم يكن هناك موجب للاهتمام بتطهيره. 

ويمكن أن يناقش : بِأنّ الحيثية الموجبة للاهتمام لم تذكر في هذه 
الروايات, وإِنّما فرغ عن وجود داع للتطهير, وبيّنت كيفيته, فلعلّه لأجل التحقّظ 
على طهارة مكان المصلّي , وهي إن لم تكن شرطاً في مكان المصلّي بعنوانها كما 
ذهب إلى ذلك ققهاء العامة فى الجملة فلا شك فى كونها أدباً من الآداب 
المركوزة في أذهان المتشرّعة, إذ يهتمّون بالصلاة في مكان نظيفٍ بقطع النظر عن 
محذور السراية. 

ومن جمَلة ما يستدل بد فى المقام أيضاً #رواية ععلى بن نيس المتقثمة 1" 
في الجهة الأولى إذا حمل الضمير في قوله : «أمرّ عليه حافياً». أي على الطريق, 
لا على الماء, إذ على الثاني تدلٌ على تنجيس المائع المتنجّس كما تقدّم . وأمّا 
على الأُوّل فتدلٌ على تنجيس الجامد : إمّا لاستظهار كون المنجّس نفس العنوان 
المأخوذ في السؤال وهو الطريق, أو لإطلاقه لفرض امتصاص الطريق للماء 
وعدم بقاء عينه مع وجود النداوة. 

وقد يعيّن الأول بقرينة قوله إلثلا : «إِنّ الأرض يطهّر بعضها بعضاً». فإنٌ 
هذا التعليل وإن كان لا يخلو من إجمالٍ ولكن بعد حمله على أنّ الأرض يطهّر 
بعضها ما يتنجّس بالبعض الآخر يناسب الاحتمال الأوّل حينئذ. 

ولكن إذا احتمل الفرق في تنجيس المتنجّس بين فرض الرطوبة فيه أو في 


.١ الباب ه من أبواب النجاساتء الحديث‎ .4 ٠١ : وسائل الشيعة‎ )١( 
.7 (؟) وسائل الشيعة 7: 408. الباب 7” من أبواب النجاساتء الحديث‎ 
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ملاقيه, وأولوية الفرض الأُوّل بالتنجيس كما عليه السيّد الأستاذ, بل المفروغية 
عنه فلا يمكن الاستدلال بالرواية على التنجيس في فرض جفاف المتنجّس 
ورطوبة الملاقي, وعلى أيّ حال فالرواية ساقطة سنداً ولا يمكن التعويل عليها. 
ووت ع نات مين اكول زع الى كبوا كد قن الرجلطاً 
على الموضع الذي ليس بنظيف, ثم يطأ بعده مكاناً نظيفاً. قال الا بأبن لان 
خمسة عشر ذراعاً أو نحو ذلك)7". ومثلها روايات أخرى في نفس الباب. 
وتقريب الاستدلال بها : أنّها دلت على تنجّس الرجل بالأرض المتنجّسة 
الى متها بالمواقع القاى التبى يعطلت م وهو يراق يعمل المتتهس الشالى من 
عين انجس :بل طبيعي المفتكسن :وا بالتتكسن لصدى عنوآن لين بنظيف) 
ويرد عليه بعد تسليم أنّ النظافة هنا فى مقابل القذارة الحكمية 
القت أذ روا زنةايقا لك وجرا بيت ناد إلى أعبل بدن الخامةاون 
المتنجّس الجامد إلى ملاقيه إثباتاً ونفياً ليتمسّك بإطلاقها لفرض المتنجّس الخالي 
من عين النجسء بل قد فرض فبها الفراغ عن سراية النجاسة من الأرض 
المتنجّسة إلى الرجلء وتمام النظر منّجه إلى مسألة مطهّرية الأرض النظيفة 
وحدودهاء ولهذا تصدّى الإمام إلا إلى بيان الحدّ الذي يحصل به التطهير. 
ومن جملة الروايات : روايات بلّ القصب التي تقدّم الاستدلال بها في 
الجهة الأولى, كمعتبرة علىّ بن جعفر : سألته عن البواري يبل قصبها بماءٍ قذرٍ 
أيصلّئ عليه قال : «إذا يبست فلا بأس»1". 1 


.١ وسائل الشيعة : 01 . الباب 7” من أبواب النجاسات؛ الحديث‎ )١( 
من أبواب النجاساتء الحديث ؟.‎ ”٠ (؟) وسائل الشيعة ": 40 405. الباب‎ 


ولا إشكال في دلالتها_كما تقدّم١١'‏ -على منجّسية المائع القذر. وأمّادلالتها 
على منبجّسية الجامد المتنجّس فقد تدّعئ بتقريب : أن الجواب يدل بمفهومه على 
الاش في الصلاة على البارية المذكورة مع عدم الجفاف, ولا وجه لذلك إلا 
السراية والتنجيس ؛ لأنّ الصلاة على البارية أعجٌ من السجود عليها, فحمل البأس 
على محذور نجاسة موضع الجبهة خلاف إطلاق العنوان» فتدل الرواية على 
منجّسية البارية. 

والتحقيق : أنّ عنوان «أيصلّى عليه» : تارةً يقال بأنّه ظاهر في إيقاع 
الصلاة بتمامها عليه بما فيها السجود. وأخرى يقال بِأنّه ظاهر في اتُخاذه مكاناً 
التصلى > وطاق سق نيف لد جد علي اول 

فعلى الأول يتعيّن تقييد اليبوسة فى جواب الإمام يلا بالجفاف الناشئ من 
الشمس ؛ لئلّا يلزم الترخيص في السجود على النجس الجافٌ. ومعه يسقط 
الاستدلال بالمفهوم؛ لأنّ البأس في المفهوم يكون بلحاظ وقوع السجود على 
056 

وعلى الثاني قد يقال بأنّ الأمر دائر بين تقيبد العنوان المذكور في السؤال 
بفرض عدم السجود على البارية, أو تقيبد اليبوسة في الجواب باليبوسة بالشمس, 
إذ مع عدم التقيبدين يلزم جواز السجود على النجس. والاستدلال إِنْما يتمٌ لو قدّم 
التقييد الأوّل على الثاني» مع الشياة سيعين فنطظ الود لا ل اران 

فإن قيل : إنّ الرواية لو خلّيت ونفسها تدلّ منطوقاً على نفي البأس في 
الصلاة على البارية اليابسة سواء مع المعحوه قايها أو هله مودو اد كتانق 


.5١/ تقدّم فى الصفحة‎ )١( 


يرف ااا ااا ا 10 بحوث في شرح العروة الوثقى / ج 3 


مفهوماً على البأس في الصلاة على البارية غير اليابسة, سواء السجود عليها أو 
بدوتتيونا قو لاق لجنا دلول بوطلاق ابسو وى للدي فيه الاق 
المنطوق بإخراج صورةٍ واحدةٍ من الصور الأربع, وهىي صورة السجود على 
البارية مع كون اليبوسة بغير الشمسء وما هو محط الاستدلال إطلاق المفهوم 
لصورة الصلاة على البارية غير اليابسة من دون سجود عليها, فلا موجب لسقوط 
قلكلة الريق 2 

قلنا : إنّ عنوان الصلاة على البارية ظاهر في الصلاة المشتملة على السجود 
لها أ يسا لكف مدر اتجاذها رقنا | روسل التطلزىافليمن ما دكر مق اروم 
الاقتصار في التصرّف على إخراج صورة واحدةٍ من الصور الأربع للمنطوق 
ضحيخا ؛ لآ هذا معناء: أن الضتور الثلات الباقية تحت إطلق الزواية لا يكون 
الحكم بنفي البأس فيها ثابتاً بلحاظ عنوانٍ كلَيّ واحد, بل نفي البأس في صورة 
قا بلا يعر بالعاظ ساق قاف . رشنن رن العاواييع الود 
لساك العفاف الشف زلبون هانق لشي الفرفة بعن موهة | مكلاف مااذا 
شي اللبريه ابوه السد جا اجام جارد النطا نين وقشه سيط 
الاستدلال. 

ومع كيلة زواياض المي تعره عقا دى ون حا افيها در كان 
الموضع قذراً من البول أوغير ذلك فأصابته الشمس ثم يبس الموضع فالصلاة 
على الموضع جائزة» وإن أصابته الشمس ولم ييبس الموضع القذر وكان رطباً 
فلا يجوز الصلاة حتى ييبس., وإن كانت رجلك رطبةً وجبهتك رطبةً أو غير ذلك 
منك ما يصيب ذلك الموضع القذر فلا تصلّ على ذلك الموضع حبّى ييبسء وإن 
كان غير الشنمين أضابه سن ايفين فالدال يعوو 5للن 1 


.4 وسائل الشيعة : 407. الباب 59 من أبواب النجاساتء الحديث‎ )١( 


ولعلٌ هذه الرواية من أقوى روايات الباب, مع أَنّنِي لم أرَ من استدلٌ بها في 
المقام. وفقرة الاستدلال فيها الجزء الأخير منهاء حيث حكم الإمام لقلا بعدم 
الصلاة على الموضع القذر مع رطوبة الرجل أو غير ذلك, حتّى لوكان الموضع قد 
يبس ., ولكن بغير الشمس ء ويتعيّن محذور ذلك في السراية؛ وحيث إِنْ المفروض 
حاف بزل المطاوى آرر لعي السامة الم انه سيط دن خض 
المتنجّس الخالي من عين النجس إذا كان ملاقيه مرطوباً. وهو المقصود في 
المقام. وهذا الاستدلال تامّء بل يمكن أن يقال بدلالة الرواية على يي 
المتنجّس مطلقاً ولوكان متنجّساً بالواسطة , تمشّكاً بإطلاق قوله :أو غير ذلك ». 

وبعبارة أخرى : أنّ المراد ب«غير ذلك» ما كان منجّساً بالملاقاة, 
وَحَيت إن الزواية:سبت بالبيان السنابق أن التسكين الأول يكين فيكون لقولة: 
« أو غير ذلك » إطلاق للمتنجّس الأُوّل, فيئبت بالإطلاق أَنّ الموضع القذر بملاقاة 
المتنجّس الأوّل منجّس أيضا. وهو معنى أن المتنجّس الثاني منجّس أيضا. 
5 ْ 

ولكن يندفع ذلك : بأنّ « غير ذلك» لا إطلاق فيه للمتنجّس الجامد الخالي 
من عين النجاسة؛ لأنّ الجامع المأخوذ هو القذر. حيث قال : «قذراً من البول 
او غير ذلك». وكون الموضع قذرا لا يشمل صورة ملاقاة الموضع لليد المتنجّسة 
الخالية من عين النجاسة حبّى لو قيل بالسراية ؛ لأنّْ السراية الحكمية لا تحقّق 
غنواق القذازة غرقاً وحمل القذازة فى قولدء:«كد را »على القذارةالحكديةغباية 
محاعة إل الثر له وعمودا أ متاساف القابف والسطرف خين بكر البو 
وتقال زا رقي :ةلك انيه أتوراقاها سمو فبفل البو لمن القدارانك العقيةة 
ولا أقلّ من احتمال ذلك بنحو يوجب الإجمال, وعدم تعيّن إرادة مطلق النبجس 
من كلمة «الغير » بعد ري ف إرادة الغير على إطلاقه . 
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ومن جملة الروايات : ما ورد فيها [النهى ] عن مصافحة الكتابي والأمر 
0-6 . : 

وتقزيت الانعدلةل ”ها .آنيا إذا سات على الحاشة الذائبية للكتافر 
-كما عليه المشهور -فهى أجنبية عن محلّ الكلام؛ ولكن لو فرض تقديم مادل 
على الطهارة الذاتية كن دا هذه الزوايات :اتا على أصالة النسانية العرضية 
فى الكافرء أو على التنرّه الاستحبابى ؛ لاحتمال النجاسة, وعلى كلا التقديرين 
5 الاستدلال في المقام. 1 

نا على الأُوّل فلأنٌ المتنجّس الْأُوّل لو لم يكن منجّساً لم يكن فرض 
النجاسة العَرضية للكافر يستتبع نجاسة الملاقي. 

وما على الثانى فلأنٌ التندّه المذكور معناه عرفاً رعاية احتمال السراية 
من ياب سيط والإعلة في تمكين الكاقر دافا علراله يكن اللسسين كن 
لم يكن معنىّ لهذا التنزّه. 

ويمكن الجواب على ذلك : بِأنّ هذا فرع أن نستظهر كون المحذور 
الملحوظ لزومياً أو تنزيهياً هو النجاسة بالمعنى المقصود في المقام, وأمَا 
إذا احتملنا عرفاً أنّ الأمر بالاجتئاب وغسل اليد تنزيه بلحاظ حزازة معنوية 
فلا ينعقد للأمر بالغسل ظهور في الإرشاد إلى النجاسة كي يدلّ على المقصود في 
"0 : . : 

وهناك طائفة من روايات مساورة الكتابيّ لا يتطرّق إليها هذا الإيراد, 
وهي التي أمر فيها الكتابيّ نفسه بأن يغسل يده كمعتبرة إبراهيم بن أبي محمود, 
قال : قلت للرضا | : الجارية النصرانية تخدمك وأنت تعلم أنّها نصرانية 


.6 من أبواب النجاساتء الحديث‎ ١4 الباب‎ .47١ : وسائل الشيعة‎ )١( 


اونا وله متسل من جتابة قال ولا بأن تسل ييا 

ومعتبرة العيصء قال : سألت أبا عبد الله .إلفلإ عن مؤاكلة اليهوديّ 
والنضراني ا ل ا 

5 لظاهر مها تتغضوطا الأوى اساي ها لق ةلقان جه لحا يذ 
الكتابيّ ليست عين النجاسة, وإلَّا لم يجب غسلهاء ولا يحتمل أن يكون الأمر 
بغسلها بلحاظ الحزازة المعنوية ؛ لأنّها لا ترتفع عن جسم الكافر بالغسل, فمثل 
هذه الروايات تدلّ على منجّسية المتنجّس. 

هذاء ولكن يمكن أن يقال : إِنّ غاية ما يستفاد منها المفروغية عن ثبوت 
محذور السراية في فرض عدم غسل الكتابيّ ليده لكن ما هو هذا المحذور ؟ 
00 مشينه لكل فاجاأ قي أو افصو 8 الغا تداك و لطع العائحة والت 
فى قن معرطى سستاور: الجارية أى الم كل المتسارلة للإكسا فى طعامه وهر ايد + 

* كدوك إقاف ار ف مدن اشوا بقل ب ااانه اسه 
تصدّي الروايات المذكورة لإثبات التنجيس ليتمشك بإطلاقها لإثبات التنجيس 
المطلقء وإِنّما يفهم منها أن الجارية أو المؤاكل في معرض التنجيس. وإِنّ ذلك هو 
كله أمرها بعدل اللدمدوركنى فى حدق هله المفرنية كون المي فكي 
للمائع والأطعمة النائعة: م 0 خدمة الجارية تستدعي غادة الاتيان بماد 
الوضوء ونحو ذلك» ومؤاكلة الكتاي: تستدعن الشناول:من كل ما على المائدة 
النففلة كايا على يتطى الباقفات. 1 

ومن جملة الروايات : رواية حكم بن حكيم, عن أبي عبد الله لفلا -في 
)١(‏ وسائل الشيعة 7: ؟45. الباب ١5‏ من أبواب النجاسات؛ الحديث .١١‏ 


(؟) وسائل الشيعة : 43177. الباب 04 من أبواب النجاساتء الحديث .١‏ 


نارفا احا 21 يحوت فئ شرح العروة الوثقن اج + 
حديث كيفية غسل الجنابة ‏ قال : «فإن كنت في مكانٍ نظيفٍ فلا يضوّك أن 
لاتغسل رجليك, وإن كنت في مكانٍ ليس ل فاغسل وليف ا 

فإنّ الأمر بالفسل يدلّ على السراية. وقد يتمشك بإطلاق الرواية لإثيات 
السراية من مطلق المتنجّس ؛ لأنّ كل متنجّسٍ ليس بنظيفٍ ولو كان بالواسطة. 

ولكنٌ الانصاف أن هذا الإطلاق غير امال « نظيف» يقابل «القذر», 
والقذر ظاهر فى ما كان محلآً للقذارة العينية نفسها!". 

ومغلها معتبرة هششام بن سالم: عن أبي عبد الله ف قال : قلت له : أغتسل 
من الجنابة وغير ذلك في الكتيف الذي يبال فيه وعليٌ نعل سندية. فأغتسل وعليّ 
النعل كما هى ؟ فقال رن كان الماء الذي يسيل جد هن انهل سه 
فلا تغسل 000 

فإنّ ما يدل عليه بالمفهوم من الأمر بغسل القدمين كاشف عن السراية, 
ومقتضى الإطلاق ثبوت السراية حتى مع عدم فعلية نفس البول وملاقاته, فيدلٌ 
على السراية من المتنجّس الأوّل. 

اللهمّ إلا أن يقال : إِنّ مثل هاتين الروايتين في مقام البيان من ناحية أَنّ 
إصابة الماء من خلال غسل الجنابة هل يكفي في التطهير. أو يحتاج الخبث إلى 
غسل مستقل بعد الفراغ عن السراية فلا يمكن التمسّك بالإطلاق ؟ 

ومن جملة الروايات : معتبرة عليّ بن جعفر, عن أخيه !9 أنه سأله عن 
البيت والدار لا تصيبهما الشمس. ويصيبهما البول. ويغتسل فيهما من الجنابة 


.١ الباب 7 من أبواب غسل الجنابة» الحديث‎ 74  ”* : ” وسائل الشيعة‎ )١( 
(؟) مضافاً إلى ضعفها بالحسين بن الحسن بن أبان.‎ 
.” (؟) وسائل الشيعة ؟ : 4؟,. الباب 7 من أبواب الجنابة» الحديث‎ 


أيصلّى فيهما إذا جفًا ؟ قال: «نعم»7". 

وتقريب الاستدلال : أنّ ظاهر الرواية افتراض السائل وجود المحذور في 
حالة عدم الجفاف وإمضاء الإمام ثلا لذلك, وهذا المحذور هو السراية 
لاالسجود على النجس -وإلا لم يرتفع بفرض الجفاف بغير الشمسء ولناسب 
السؤال عن العدلاة عليه لأ فت فيدل على أن الأرضن المعكية شين بدن 
المصلّى فى حالة عدم الجفاف. 

ولكن يمكن أن يقال : إنّكلام الإمام يق لوكان قد أناط الجواز بالجقاف 
على نحو يكون له مفهوم دالٌ على عدم الجواز مع الرطوبة وفرض شمول الرطوبة 
للنداوة العرضية, وعدم اختصاصها بالرطوبة العينية لت الاستدلال بإطلاق 
المفهوم على أنّ المتنجّس الخالي من عين النجس منجّس. ولكنٌ الملحوظ أن 
كلام الإمام يل ليس له مفهوم, وإِنْما حكم بالجواز في فرض سؤال السائل وهو 
ا ا 
يستظهر منه إمضاء الإمام لِمَا يظهر من الراوي من وجود محذورٍ في فرض عدم 
الجا قم وهذ ا التطلاورالميفظون قارل العمل على سبرانةالنساسنة إلى النصلي 
من نفس الرطوبات البولية والمائية إذا كانت بنحو لها عينية عرفاً. ْ 

ومن جملة الروايات : مرسلة محمّد سال عن أبي الحسن إقلا : 
تفظن المطن الطلة بام يد أن يفيت الترت لقة 1 إل" اريمك تقد 
نكس شيء بعد المطر» فإن أصابه بعد قلات أي اغسله إن كأن الطريق نليفاً لم 
تغسله)»7!"). 


.١ من أبواب النجاسات؛ الحديث‎ ”٠١ وسائل الشيعة : 40 . الباب‎ )١( 
.١ (؟) وسائل الشيعة 7: 077. الباب 70 من أبواب النجاسات؛ الحديث‎ 


مغرف ا 0 بحوث في شرح العروة الوثقى / ج 3 


وفقه الرواية : أَنّ الطين يطهر بنزول المطر طهارةًٌ واقعية. وكلّما أصاب 
الثوب بعد نزول المطر إلى ثلاثة أيّام يبنئ على طهارته ؛ إلا أن يعلم بقذارته, وأمّا 
بعد ذلك فباعتبار معرضيّته الشديدة للتنجّس يعتبر الأصل هو النجاسة إلا أن يعلم 

وكيفية الاستدلال بها في المقام واضح, فإنّه أمر بغسل ملاقى الطين بعد 
ثلاثة أَيّام. وفرضه هو فرض عدم عين النجس عليه, وإلا لم يكن هناك فرق بين 
الأيّام الثلائة وما بعدهاء وليس ذلك إلا لأنّ المتنجّس ينجّس ملاقيه. والرواية 
مطلقة تشمل المتنجّس الثاني وما بعده. حيث إِنّها تدلٌ على تنجيس الطين ؛ وهو 
متنجّس أوّل على أقلّ تقديرء فيكون فرض تنجّس الطين بالمتنجّس الأول 
مشمولاً لإطلاق قوله : «إلَا أن يعلم أَنّه قد نجّسه شىء». وهذا كن أن الطية 
لكين بالمسكين وكرم صكما: 

ولكنٌ الرواية لا يمكن التعويل عليها حتى لو تمّت دلالتها ؛ لسقوط سندها 
بالإرسال: 

ومنها أيضاً : معتبرة عمّار بن موسىء قال : سيل أبو عبد الله .الفلا عن 
الحائض تعرق في ثوب تلبسه ؟ فقال : «ليس عليها شيء, إلا أن يصيب شيء من 
مائها أو غير ذلك من القذر فتغسل ذلك الموضع الذي أصابه بعينه»7". 

والاستدلال بقوله : «من مائها أي دم الحيض - أو غير ذلك من القذر» 
بناءً علئ إطلاق عنوان القذر للنجاسات الحكمية؛ وعدم اختصاصه بالقذارة 
الينية: فيال عندئذ عل 'منكمية كل نكن .يضيب البدن أو التون” 

ولكنٌ الإطلاق المذكور محل الإشكال؛ لظهور القذر في القذارة العينية, 


.6 الباب 58 من أبواب النجاساتء الحديث‎ .4 0١ : وسائل الشيعة‎ )١( 


خصوصاً مع ملاحظة مناسبات العاطف والمعطوف ؛ لوضوح أن المقصود من الغير 
ليس مطلق الغيرء بل الغير المشترك مع دم الحيض في جامع ملحوظٍ يعيّن 
بالساياف السدكودة: 

ومن قبيل هذه الزواية #مرسلة حتاة بن عثمان : عن أبى عبد الله .فللا + فى 
الرجل يصلّي في الخفٌ الذي قد أصابه القذرء فقال : «إذا كان ما لا تتم فيه الصلاة 
فلابأينا"ابداء على |طلذق الفذرللتخاسات الحكيية فيدل على حيس العف 

غير أنّ الاطلاق المذكور ليس واضحاً. مضافاً إلى عدم إمكان التمشك 
بالإطلاق في هذه الرواية حتى لو تمٌ في نفسه؛ لعدم كونها في مقام بيان سراية 
النجاسة من القذر إلى الخفٌ ليتمسّك بإطلاقها. وإِنّما فرغ فيها عن السراية. وكان 
النظر سؤالاً وجواباً ‏ متّجهاً إلى مانعية وقوع الصلاة مع الخفٌ المفروغ عن 
نجاو رهد عل أن الرواية سا قط تدا بالاارسنال. 

ومن جملة الروايات أيضاً : معتبرة زرارة التي يستدلٌ بها على 
الاستصحاب فى الأصولء قال : قلت له : أصاب ثوبى دم رعاف أو غيره أو شىء 
فو مت به إلين آخره»7, وذلك تمشكاً بإطلاق كلمة «الغير» فى قوله : «دم 
وَعاق أواغيوة) العام لتطلق التحاساض: 

ويرد عليه : 

أَوَلاً : أن كلمة «الغير» معطوف على الرعاف, لا على الدم: والمقصود : دم 
رعاف أو دم غير الرعاف, وليس المقصود الدم أو غير الدم؛ ولهذا عطف المنيّ 


.7” من أبواب النجاسات؛ الحديث‎ ”١ وسائل الشيعة : 40. الباب‎ )١( 
.١ (؟) وسائل الشيعة : 417. الباب 7” من أبواب النجاسات؛ الحديث‎ 


يفا ع ل ام 1 حوتف شترح: العروة الوققى "راج + 
على ذلك, ولا أقلٌ من احتمال كون الغير معطوفاً على هذا النحوء فلا يبقى إطلاق . 

وثانيا : أن مناسبات العاطف والمعطوف تمنع عن فعلية الإطلاق المذكور, 
كما تقدّم. 

وثالثاً : أن الزوانة امس مشوقه لبيان السراية وحدودهاء وإِنْما فرغ عن 
ذلك وكان النظر إلى جدود المائعية, 

ومنها : معتبرة محمّد بن مسلمء قال : سألت أبا جعفر لل عن آنية أهل 
الك والبصوسن: فقال 5ولةة ا كلوا فى آنتى » ولة فى نامي الذي 0 
ولافى أنيتهم الى وان فيا لوال 

وفي هذه الرواية ثلاثة من النواهي , فقد يستدل بالنهي الأوّل بدعوى حمله 
على محذور حرمة أكل النجس ء وإطلاقه لفرض كون المأكول جامداً؛ فإِنٌ ذلك 
يدل حينئذٍ على أن الآنية منجّسة للجامد, ولا موجب لذلك إلا تنجيس المتنجّس» 
وقد يستدل بالنهي الأخير بنفس التقريب. 

ونطل هده الروايه ان احدى مها تيه أخرق لنتسيه ين سل اق 
أحدهما مياه قال : سألته عن آنية أهل الكتابء فقال : «لا تأكل فى آنيتهم إذا 
كان ,أكلون فيد الفضة والدء وللعن الختوي 0 1 

فإنها وافبحة فى النظر الى :مدن التجابنة::وآن النهن قد ضدن- ينهدا 
الملاك, لا بلحاظ حزازاتٍ معنوية. فإطلاق هذا النهي لفرض كون الطعام جامداً 
سيد واي المشعيه سمي لكاتو" 

ولا فرق في ذلك بين أن يحمل النهي على كونه واقعياً, أو يحمل -كما هو 


.١ من أبواب النجاساتء الحديث‎ ١4 الباب‎ .4١5 : وسائل الشيعة‎ )١( 
.5 الباب 05 من أبواب الأطعمة المحدّمة, الحديث‎ 1١١ : 74 (؟) وسائل الشيعة‎ 


الظاهر ‏ على النهي الظاهريّ أو التنزيهي, بلحاظ معرضية أوانيهم للخمر والدم 
والميتة, إذ لو لا تنجيس المتنجّس لم يكن لهذه المعرضية أثرء غير أَنّ المتيقّن من 
الذلالة المذكورة هو اتحيس المشكشين الأؤل4 ول إطلاق.فيها للمتكي الثانى 
ونا سد الا © قوله عا «زرإذا كابو ايا كلون في القينة والدء ولت لحز اشوا 
أريد به فعلية وقوع ذلك, أو كونه في معرض الوقوع ناظر إلى تنجّس الإناء 
بالنجاسات العينية, ولا يشمل حالة ملاقاة الإناء للمتنجّس الجامد الخالي من 
عر التجاسة: ْ 

ومن جملة الروايات : معتبرة علىّ بن جعفرء إذ سأل أخاه الئل عن 
النصرانيّ يغتسل مع المسلم في الحمّام ؟ قال : «إذا أنه نصرانيت اغتسل 
سروناء الحكام ااام كفل هده على الحوص :ييل 2 ه يغتسل)01. 

وتوضيح الحال في تقريب الاستدلال إثباتاً ونفياً : أَنا إذا بنينا على انفعال 
الماء القليل بملاقاة المتنجّس فلا يصمٌ الاستدلال بهذه الرواية في المقام, حيث لم 
يفرض فيها ملاقاة النصرانيّ للحوض نفسه. وإِنّما القدر المتيقّن هو ملاقاته للماء 
الذي يستعمل من الحوض. فلعل الأمر بغسل الحوض باعتبار تنجّس الماء 
لاما التمرارم تسيا بحسب الفرضت وسجيسن الماه الجوظن ايض كد 
مين لاء الى قرند الحييك اعفان بسو السو امسن سيف عرفا 
انفعال الماء القليل بملاقاة المتنجّسء فلا يستكشف من أمر الإمام إلثلا بغسل 
الحوض أنه لدفع محذور منجّسية نفس الحوض لبدن المسلم لكي يثبت تنجيس 
الجامد المتنجّس للجامد. 

وإذا بنينا على نجاسة أهل الكتاب ذاتاً وأنكرنا انفعال الماء القليل بملاقاة 


.5 من أبواب النجاساتء الحديث‎ ١4 الباب‎ .47١ :7 وسائل الشيعة‎ )١( 


ع"؟3”ي_> 0 بحوث في شرح العروة الوثقى / ج ؛ 


المتتس أمكن الاسعدلال بالرواية على متكسية العامد المعنشس للجافلء إذ 
لا يبقى وجه لأمر الإمام إلثل بغسل الحوض الذي هو متنجّس, إلا أنه قد يلاقي 
ذو لماه وسقي فنيكا 1 مسن يعي الج إن النائم المشفين 
نكس :وله سمل ذلك لكين الفاتن» 

وإذا نينا على عدم تجاسة الكتابي ذاتاً وقلنا بعدم انفعال الماء القليل 
بملاقاة المتنجّس _كما هو الصحيح فيتعيّن حمل الأمر بغسل الحوض في المقام 
على ضرب من التنزّه والاستحباب ؛ لأنّ الكافر حتّى لو فرضت نجاسته العرضية 
توي لمكن الحوض به.ء إذ لم يفرض في الرواية ملاقاته لحيطان الحوض 
مباشرةً. وماء الحوض لا ينفعل بملاقاة الكافر بحسب الفرضء فلا موجب أيضاً 
لتنجيسه لنفس الحوض. 

ومن جملة الروايات : رواية علىّ بن جعفر. عن أخيه موسى إلئلا قال : 
سالتد عن أكتنبية المرعو م03 والخفاف تنقع 8 لوقه عبان ليها قال : «إذا 
غسلت بالماء فلا باس»7"ا 

فإنّها تدلّ على البأس في فرض عدم الغسل ‏ ومقتضى إطلاقها ثبوت البأس 
في فرض الجفاف أيضاًء وليس هذا البأس بلحاظ السجود, إذ لا يجوز السجود 
على الكساء على كلّ حال, ولا بلحاظ اعتبار طهارة موقف المصلّي لِمَادلٌ على 
عدم اعتبار ذلك» فيئبت أن نا وى لتاق لب ناويك بادا لحي ون لكا 
دوا سوس شر التي سباي 


)١(‏ المرعزي : الزغب الذي تحت شعر العنز. تصنع منه ثياب ليّنة ناعمة. لسان العرب (مادة 
رعر). 
(؟) وسائل الشيعة 7: 0107. الباب 7١‏ من أبواب النجاساتء الحديث ”7. 


هذه تماء الاباك التى يمكن الأسسساد إلبها فى'اثنات سجن المسكين: 
لم نترك منها إلا ما ذكرنا أختها التي تشترك معها في نكتة الاستدلال والدلالة. 

وانّضح من مجموع ذلك : أن بالإمكان الحصول على دليلٍ في بعض تلك 
الزوانات على سكي لشن الأول الحافد الحا مدوولا اقل مق مو ننه عقا" 
الواردة في الصلاة على الموضع القذرء ومعتبرتي محمّد بن مسلم الواردتين 
في النهي عن الأكل في آنية أهل الكتاب التي يأكلون فبها الميتة والدم 
والكمره 

ويبقى البحث عن التنجيس في حالاتٍ أخرى على ضوء ما تقدّم من 
الروايات : ' 

الحالة الأولى : أنّ المائع المتنجّس بالمتنجّس هل ينجّس بعد الفراغ عن 
منجّسية المائع المتنجّس بعين النجس على ماتقدّم في صدر المسألة ؟ 

وحاصل الكلام في ذلك : أَنّ الدليل اللفظئّ على منجّسيته ينحصر في أحد 
طريقين : 

الأول + الاستدلال بروايات بل القضنب بالماء. القذر بناء على دغوى :أن 
عنوان الماء القذر يصدق على مطلق المائع المتنجّس . وقد عرفت الإشكال فيها , 
وأنّالقذارة عرفاً ظاهرة في القذارة العينية , وتعميمها للنجاسة الحكمية يحتاج إلى 
عقا 

الثاني : التمسّك برواية علىّ بن جعفر المتقدّمة, الواردة في الاغتسال مع 
النصران فى الحمّام, بناءً على أحد تقديراتها السابقة, وهو : ما إذا بنينا على 
بحاسة النصران عَوضيا لاذانا , وعلى اقعان العا القب ل ممناقاة المتسكمن بيك 
يكون الماء في الحوض جما بالمتنجّس وهو بدن الكتابي, والمفروض أنه 
نجس الحوض.ء وهذا الطريق غير كامل؛ لِمَا تقدّم. 
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فينحصر إثبات المنجّسية ‏ بعد عدم تمامية هذين الطريقين في الرجوع 
إلى الإجماعات المنقولة.والشهرات المستفيضة الواردة في أَنّ المائع المتنجّس 
منجّسء الأمر الذي يوجب الحكم بمنجّسية المائع المتنجّس بالمتنجّس ولو على 
مستوى الاحتياط الوجوبى. 

الحالة الثانية :أن المتنجّس الأول بالمائع المتنجّس بعين النجس هل يكون 
متكا كالفتتين الأزل تفي التسين» أل ؟ 

قد يستدلٌ على التنجيس بروايات بِلَّ قصب البارية بماءِ قذر بناءً على أنّ 
المحذور الملحوظ هو السراية» وبرواية معلّى بن خنيس١‏ في الخنزير الذي 
يخرج من الماء فيسيل منه الماء على الطريق فيمرٌ عليه عات فإنٌ الأرض 
المفروضة فيها متنجّسٌ أوّلٌ بالماء المتنجّس بعين النجس.ء فلو ثبت بالرواية كون 
الأرض منجّسةً كانت من أدلّة المقام, لكنّها ساقطة سنداً!". 

وقد يستدل بمعتبرة عمّار السابقة -الواردة في الموضع القذر بالبول 
وغيره ‏ بدعوى شمول الغير لغسالة الجنب ؛ لأنّ العادة كانت جاريةً على اتّخاذ 
مثل ذلك المكان ات رو عطفت الغسالة على البول في بعض 
لرواياتا 1 وغسالة الحنن ها ء#مسكسن.» والأرض متعشهة بها وقد حكويا نها 

وكذلك معتبرة علىٌ بن جعفر المتقدّمة في الاغتسال مع النصرانئئٌ في 
الحمّام على بعض التقاديرء كما إذا بني على نجاسة الكتابيّ ذاتاً. وعلى عدم 


.* وسائل الشيعة : 408.» الباب *” من أبواب النجاساتء الحديث‎ )١( 
(؟) باعتبار عدم ثبوت وثاقة المعلّى بن خنيس.‎ 
. الباب 4 من أبواب الماء المضافء الحديث‎ 1١:١ وسائل الشيعة‎ )"( 


القغال'الماء القليل يملاقأة المتتكس بيت يتخضر وجة الأمر يفسل الحوض فى 
تنكسه بملاقاة الماء الملاقئ للكافر التحسن: 1 

الحالة الثالثة : أنه إذا قيل بالتنجيس في الحالة الأولى» وأنّ المائع 
المتنجّس بالمتنجّس ينجّس فهل أن المتنجّس المباشر بهذا المائع منجّس ايضاء 
أم لا؟ 

والصحيح : أن إثبات منجّسيته موقوف على احد امرين : إِمّا الإطلاق في 
عنوان «ماء قذر» الوارد في روايات البارية» او التمشك بمعتبرة على بن جعفر 
الواردة في الاغتسال مع الكتابي في الحمّام وكلا الطريقين غير ثابتين. 

الحالة الرابعة : أَنّه بعد الفراغ عن أن المتنجّس الأَوّل الجامد ينجّس نتكلّم 
عن الجامد الذي تنجّس بهء وأنّه هل يكون منجّساً لملاقيه. أم لا؟ 

والصحيح : أنه لا دليل على كونه منجّسا ؛ لأنّ جميع الروايات التي أثبت 
بها تنجيس المتنجّس الأول لا إطلاق فيها للمتنجّس الثاني كما تقدّمت الإشارة 
إلى ذلك لدى التعدض لها!". ْ 

وقد يتوهّم التعامل مع قضية تنجيس المتنجّس -المستفادة من الروايات 
المذكورة كما يتعامل مع قضية حجٌّية الخبرء فكما ان هذه القضية تنبت بشمولها 
للخبر الواصل إلينا فردا جديدا من موضوعها ‏ وهو الخبر المنقول به فتشمله 
الحجّية. وهكذا... _كذلك قضية تنجيس المتنجّس تحقق بتطبيقها على ملاقي 


)00 لأ كنا كيدا رؤلالة سل سين المستفين الأول لا إطلاق فيها للمتنجّس الثاني» 
وهي معتبرة عمّار. ومعتبرتا محمّد بن مسلم المتقدّمتان. وما تم دلالةَ على تنجيس 
المتنجّس الأوّل والفاني لم يتح سنداً. كمرسلة محمّد بن إسماعيل المتقرّمة فى الصفحة 
76 
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المتنجّس الأَوّل فرداً جديداً من موضوعها متمثلاً في هذا الملاقي , فتشمله القضية 
نفسها. وهكذا... 

وهذا التوهّم واضح البطلان؛ لأنّ الإشكال ليس ثبوتياً ليقال بإمكان 
تصويره بالقضية الحقيقية التي يكون لها تطبيقات طولية: وإِنّما هو إثباتي: بمعنئ 
أ الووايات القنايقة ل مكنا ذسها كوو طممء المستين تكبا بل اميد ميد 
مواردها كون المتنجّس بعين النجس منجّساً. وهذا المعنى يجعل من ملاقي 
اللسكين المد كود مسقا ل مما عن النجين ليدخل في نطاق القدر 

ولا يبقى بعد ذلك إلا دعوى كون تنجيس طبيعيٌ المتنجّس لِمَا يلاقيه مَعقداً 
لجاع قطعى تعاذ وي وه تقو عه يعدم تبوث مالهد !1ل جماع فى المنعد ميخ 
من علمائناء بعد وضوح عدم تعرّض كثيرٍ من كلماتهم لتنجيس المتنجّسء وورود 
فى التكلياك الذالة هوا اوعد اضه على نما طافى كل سين اسن من 
قبيل كلمات الشيخ الطوسئّ في الخلاف, وابن إدريس في السرائر. 

فقد قال الشيخ في الخلاف في أحكام ماء الغسالة : «إذا أصاب الثوب 
نعائتة فعسلا بالماءع فاتفصل الماء عن البحل وآضات الثورت أو البدن فائهه إن 
كانت من الغسلة الأولى فإنّه نجس ويجب غسل الموضع الذي أصابه وإن كانت 
من الغسلة الثانية لا يجب غسله... دليلنا على القسم الأُوّل : أنه ماء قليل معلوم 
حصول النجاسة فيه, فوجب أن يحكم بنجاسته .... والذي يدلّ على القسم الثاني 
أنّ الماء على أصل الطهارة؛ ونجاسته تحتاج إلى دليل ...»7©. 

ومراده بالغسلة الأولى : ما لاقى عين النجاسة, بقرينة قوله فى مقام تعليل 


. ١0 المسألة‎ ١78:١ الخلاف‎ )١( 


نجاستها : «معلوم حصول النجاسة فيه». 

ومراده بالغسلة الثانية : ما لم يلات عين النجس. وقد علّل طهارته بعدم 
اتلك التجانية على كادع قانيره دون الشكنى نافد حدر كل لكانت 
هى الدليل. 

وقال ابن إدريس فى السرائر فى باب غسل الأموات : «وكذلك إذا لاقى 
جسد الميّت من قبل غسله إِناءٌ ثم أفرغ في ذلك الإناء قبل غسله مائع فإِنّه 
لاينجس ذلك المائع وإذاكان' الاناء يجت خنله؟ لذ له لأقن تسن المت #وليسن 
كذلك المائع الذي حصل فيه ؛ لأنّه لم يلات جسد الميّتء وحمله على ذلك قياس 
وتجاوز في الأحكام بغير دليل, والأصل في الأشياء الطهارة إلى أن يقوم دليل 
قاطع للعذو» إن كذا متعتديق بشدل نا لاق سند الميث» أن هذه تحاسات 
حكميّات. وليست عينيات ... إلى اوم 

وهذا الكلام واضح في أنّ النجس الحكمىّ ليس منجّساً , وبيان ابن إدريس 
لذلك باللحن الذي صدر منه مع عدم الإشارة إلى أيّ خلافٍ في المسألة لا يلائم 

واذا لوحظ _إضافة إلى ذلك أَنّ جملةً من الفقهاء المتقدّمِين تعراضوا فى 
أحكام النجاسات لكيفية التنجيس وأنحائه. واقتصروا علئ بيان التنجيس 
الحاصل من ملاقاة عين النجس ولم يشيروا إلى ما سوى ذلك لم يعد بالإمكان 

كيف , وأصل السراية الحكمية وتنجّس المتنجّس ليس محلا للإجماع فضلاً 
عن تنجيسه ؟ ! حيث ذهب السيّد المرتضى إلى كفاية المسح والإزالة لعين 


(0) السنزائن 173 
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النجس7", ومحلّ الكلام في المقام إنّما هو المتنجّس الخالي من عين النجس بمسح 
ونحوهء فهذا إذن يعتبر طاهراً في نظر السيّد المرتضى على ما توحي به طريقة 
استدلاله على حصول التطهير بالمضافء فاذا لم تكن جاع اليه ضرا 
للإجماع فكيف يكون تنجيسه كذلك ؟ ! 

هذا كله فى تحقيق حال أدلة التدجيس ومقدار اقتضائها. 

ويقع الكلام بعد ذلك 2 الروايات التي قد يدّعئ دلالتها على عدم 
التنجيس . وهى عديدة : 

تيا بسيو سك ابن كي الشنال ١‏ عب انة رود فقا لبه ابول 
فلا أصيب الماء. وقد أصاب يدي شيء من الك فا شمف ال ل وبالتراب قز 
تعرق يدي فأمسحُ (فأمش) به وجهي أو بعض جسديء أو يصيب ثوبيء قال : 
«لا باس به»!". 

وتروع انفد لال اا مامد ديت اللوسسفب البو ل روكب ين 
ذلك على ملاقيها بالطهارة, وهذا يقتضي عدم تنجيس المتنجّسء سواء استظهر 
الختضياص السؤال بفرضن كوق العرق فى تتفنين تيل إغنابة النول اليد أولت نا 
على الأول فواستعدو نا على النانى فالسافلة بإظلذى الجو انبا لقراط ينا إذا ليه 

وبهذا يظهر أَنّه لا موجب للمناقشة في دلالة الرواية» بأنّه لم يفرض في 
الزواية كوت الغرق:والبول قن تمل والجو من البداء فكوق الحكم فيها بطهارة 


)0 لم نعثر عليه في ما بأيدينا من كتبه. نعم حكاه عنه في المعتبر :١‏ 0 في الجسم 
الصيقل . 
(؟) وسائل الشيعة ١٠:‏ 4. الباب 5 من أبواب النجاساتء الحديث .١‏ 


الملاقي من جهة القاعدة, إذ يكفي فرض وجود الإطلاق في الرواية لصورة العلم 
بوحدة محل العرق والبول. 

كما لا موجب للمناقشة في دلالة الرواية بإمكان نظرها إلى مطهّرية المسح؛ 
لوضوح ظهور السؤال في أنّ النظر ليس إلى ذلكء بل إلى السراية» وإلّا لما كان 
هناك موجب لا فتراض ملاقاة اليد للثوب أو الوجه مثلاً. مع أَنّ حكم اليد بنفسه 
محلّ الابتلاء . فدلالة الرواية فى نفسها لا بأس بها ء ولكنّها بالإطلاق أو بما يشبهه, 
كن :ابا" لقعي انا الاين المشكر الأول تسمل فى مناء اليه 
على صورة الشكٌ في وحدة محل العرق والبول. 

ومنها : ما رواه الشيخ رِيَي في التهذيب والاستبصار. بسنده إلى على بن 
مهزيارء قال : كتب إليه سليمان بن رشيد يخبره أَنّهِ بال في ظلمة الليلء وأنّه 
أعان كدو ول من الول لك يع ته | حاية رارك بور دمح بره 
نسي أن يفسلف وتستح بذكن افميسم به كيه ووجهه وراش ثم وشا ووم 
الصلاة فصلّئ, فأجابه بجواب قرأته بخطه : «أمّا ما توهّمت مما أصاب يدك 
فللين بشو إلة عا تست فى حكقة اف مك حفها أن فيو الصلواك اللواقي 
كنك صليدهة بذلك الوضوع يعينهماكان متهن فى وقنها .ومافاث وفيا فلا إعادة 
ملك لواحن فكل ١‏ الزنجل إذا كاج :توب يمسا ل بعد لقالا لاما كان قو برقت 
واذاكان جنباً أو صلّى على غير وضوءٍ فعليه إعادة الصلوات المكتو أت الل 5 
فاتته ؛ لأنّ الثوب خلاف الجسدء فاعمل على ذلك إن شاء اللّه»0". ْ 

وفقه الرواية : أَنّ الإمام لإ أعطى حكمين كلَيّين : 


)١(‏ تهذيب الأحكام .457:١‏ الحديث .١1500‏ الاستبصار :١‏ 184. الحديث 147. وعنهما 
فى وسائل الشيعة : 47/4 الباب 5 من أبواب النجاسات, الحديث .١‏ 
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أحدهنا + ان من مان مع الحدث الأكبر أو الأصغر وبعد ذلك التفت يجب 
عليه إعادة الصلاة فى الوقت وقضاؤها فى خارجه. 

والثاني : أَنّ من صلّئ مع الخبث ثمٌ التفت بعد ذلك فلا يقضي إذا التفت بعد 
خروج الوقت, ولكن يعيد إذا التفت في الوقت. 

وهذا الحكم وإن كان مطلقاً يشمل صورتي الجهل والنسيان ولكن يقيّد 
بإخراج صورة الجهل منه بقرينة ما دل على عدم وجوب الإعادة على الجاهل!", 
فيختصٌ الحكم الثاني في الرواية بالنسيان كما هو مورد سؤال الراوي. 

مٌإنّه إلفلا حكم بأنّ سليمان داخل تحت الحكم الثاني دون الأَوّل ؛ لأنّه قد 
صلّى مع الوضوء, فالعيب في صلاته ليس الحدث بل الخبث, فيشمله الحكم 
الثاني . 

هذا فقه الرواية» وأمّاكيفية الاستدلال بها فى المقام فتوضيحها :أنه إذا بنينا 
فهذه الرواية تكون مجملة لابنّ من ردّ علمها إلى أهلها؛ لأنّ وضوء السائل 
المفروض في موردها باطل على هذا التقديرء فيدخل تحت الحكم الأَوّل 
لا الثاني . 

وأمًا إذا بنينا على عدم اشتراط طهارة أعضاء الوضوء فى صَحّته كانت 
الرواية واضحةً في مدلولهاء وينفتح مجال للاستدلال بها على عدم تنجيس 
المفسكقىء ول من كلكاف لبد الأسادس النقاء قركان اسع لذل 
بالرواية!" : 


.7 من أبواب النجاساتء الحديث‎ ١ وسائل الشيعة : 476. الباب‎ )١( 
.12:8- 581:15 إفرة التنقيح‎ 


التقؤيي الأول هالو كان السك حقدى سكين النايالناذفاة اعضو 
المتنجّّس حال الوضوء. فيبطل الوضوء.ء ويندرج السائل تحت الحكم الأول 
وهذا بخلاف ما إذا لم يكن الموضع المتنجّس منجّساً ‏ إذيصمٌ الوضوء حينئذٍ لبقاء 
الماء على ظهارته؛ غاية الأمر أن العضو نجس فيندرج تحت الحكم الثاني: كما 
هو صريح الرواية. 

وهذا التقريب لا يجدي فى المقام ؛ لأنّ غايته أن المتنجّس لا ينجّس الماء, 
فكو الر وإنكاس أذله عدم لفعال الداءالقيال,بالميتكس يبر فلك مسألة غير 
]شق عتداتوة تتعيين السسكس الجاقد :ولا ملازمة بين المسالعيح بحسي 
المدارك والمباني» فلا تكون الرواية دليلاً على عدم تنجيس المتنجّس للجامد. 

التقريب الثاني : أَنّ الرواية تفرّق بين ما صلّاه بذلك الوضوء وما صلاه 
بوضوءٍ آخرء فيعيد في الأوّل دون الثاني, وهذا لا يمكن توجيهه إِلّا على القول 
بعدم تنجيس المتنجّس ؛ لآ نه لوقيل بالتنجيس فأعضاء الوضوء متنجّسة بالملاقاة 
مع الكفٌ المتنجّسة بالبول, وعليه تجب الإعادة حتّى للصلاة التي صلّاها بوضوءٍ 
آخر ؛ لوقوعها مع النجاسة الخبثية؛ لأنّ الكفٌّ إذا افترضنا طهارتها بعد الوضوء 
الثانى لتعدّد الغسل بالنسبة إليها -مثلاً _قماذا نفترض بالنسبة إلى سائر الأعضاء 
افق لاكدية ول براييافة عن التساة بعد)الوضو القاتى امنا ققد مرف 
إعادة ما صلاه بوضوءٍ آخر دالٌ على عدم ليبن لكين 

وهذا التقريب غير تام فإننا نستطيع 0 نجري مع هذا التصوّرء ومع ذلك 
نوجّه الرواية بدون الالتزام بعدم تنجيس المتنجّس, وذلك باعتبار ان سائر اعضاء 
الوضوء وإن افترضنا تنجّسها وبقاءها على النجاسة حتى بعد الوضوء الثاني ولكن 
مع هذا لا تجب إعادة الصلاة على المكلّف؛ لأنّ هذه النجاسة مجهولة ست 
منسيّة كما في نجاسة الكفٌء إن ملاقي النجس المنسيّ نجس مجهولء لا منسيّ, 
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ولا تج الاعاد ةميقل التقضيل بين اللجاهل والناسن كما تعدفت الاشارة ليده 
وعليه فالتفصيل بين ما أتئ به المكلّف مع الوضوء الأوّل وما أتى به مع وضوءٍ 
مجدّد في محلّه , فإنّ الصلاة في الحالة الأولى تقع مع نجاسة الكفٌ المنسية فتجب 
الإعادة, بينما الصلاة فى الحالة الثانية والتى تطهر فيها الكفٌ بحسب الفرض - 
تقع مع نجاسة سائر الأعضاء المجهولة فلا تجب إعادتهاء كما هو المقرّر في محلّه. 

وما سند الرواية ققد العتراطن عليه السين الأسقاة بالا هماو وبحيك إن 
الإضمار ليس من علىٌ بن مهزيار وأمثاله من الكبارء بل من سليمان بن رشيد 
الذي لا يأبئ شأنه وحاله عن الرواية عن غير الإمام؛ فلا طريق إلى إثبات أن 
المكاتبة كانت مع الإمام؛ ومجرّد اعتقاد على بن مهزيار بذلك ليس حجّة!". 

ويرد عليه أَوّلاً : أن على بن مهزيار ‏ بعد الاعتراف بِأنّه كان يعتقد بِأنّ 
المكاتبة مع الإمام ليلا يكون قوله : « وقد قرأته يقطدقياد با تقراف سر 
الإمام .ليل . وتجري فيها أصالة الحش , فتكون حجّة , واحتمال أن يكون الضمير 
في كلمة « بخطّه» رالجعا إلى تسليها 8+ تن ريد بخلاف الظاهن جد اد له اث 
للتأكيد على كونه قد رآه بخطّ سليمان: مع أنّ سياق التعبير ظاهر في أنّ التأكيد 
المذكوو لأ حل كيد ولول هذه الكنيادمة عله بق نويا يا المكا مش خط 
الإمام لكانت الرواية ساقطةً سنداً, بقطع النظر عن إضمارها من قبل سليمان بن 
وشيذ؛ لأنّ سليمان هذا لم يعبت توئيقة, 

وثانياً : أنّ ما ذكره من التفصيل في إضمار رواة الشيعة غير تامٌ؛ لأنّ 
الإضمار من قبلهم عموماً غير مضر ؛ لأنّ العهد النوعيّ يعيّن مرجع الضمير حينئذٍ 
في الإمام لقلا ؛ لأنٌ الإتيان بالضمير المساوق للتعيين والذي لا يستغنى عن ذكر 


)0010 التنقيح ا 


تبعساناناً ظاهر عرفاً في رجوعه إلى مرجع هناك دالَّ عليه في مقام 
التغاطبئئزؤض الأطلاق وقدم النصيص لذ يوعد داتيسام أن يكرة دالا علي 
المرجع سوى العهد النوعيّ ومعهودية كون الإمام هو المرجع في الأحكام. 

والحاصل : أنّ فرض عدم المرجع رأساً في مقام الإثبات خلاف طبع 
الضمير عرفاً. وفرض مرجع غير الإمام متعذّر؛ لعدم وجود دالّ إثباتيّ عليه, 
بخلاف فرض مرجعية الإمام. 

واحتمال وجود دالَّ على مرجعية غير الإمام وقد حذفه الناقل للرواية عن 
الراوي مدفوع بأصالة الأمانة في الناقل الثقة. وعدم حذف ما له دخل في 
المفضوة: 

ومن جملة الروايات : معتبرة العيص بن القاسم . قال: سألت أبا عبد الله نفلا 
خنا لبجل بالا يفوك لينل حي عفنام 3 كرره يعر واكك عزوي دادم 
وفخذاه ؟ قال : « يغسل ذكره وفخذيه». قال : وسألته عمّن مسح ذكره بيده ثمٌ 
عرقت يده فاصابة ثوبه يغسل ثوبه, قال : «لا»7". 

والفقرة الأولى ظاهرة في تنجيس المتنجّس ؛ للأمر بغسل فخذه. والفقرة 
الثانية هي موضع الاستدلال؛ لظهورها في عدم سراية النجاسة إلى الثوب, ومن 
هنا قن يدعي التعارطى بيقن الفقر يزه 

وتفصيل الكلام : أنّ السؤال الوارد فى الفقرة الثانية يحتمل فيه بدواً ثلاثة 
احتمالات : ْ 

الأول : أن يكون المقصود بمسح ذكره بيده مسحه للاستنجاء من البول 


)١(‏ صدر الرواية في وسائل الشيعة ."0٠ :١‏ الباب 5١‏ من أبواب أحكام الخلوة؛ الحديث 
؟. وذيلها في : ١‏ الباب 5 من أبواب النجاسات, الحديث 7. 
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وإزالته. نظير مسحه بالحجر الوارد في الفقرة الأولى. وعلى أساس هذا الاحتمال 
يتردُب أمران : ْ 

أحدهها : تمامية الاستدلال بهذه الفقرة على عدم تنجيس المتنجّس . 

والآخر : وقوع التعارض بين الفقرتين. 

الثاني : وهو الاحتمال الذي أبداه السيّد الأستاذ'" -دام ظلّه ‏ في مقام 
مناقشة الاستدلال بها : أن يكون المقصود من المسح بيده مجرّد المماسّة للذكر, 
ل ل ل ل تكون 
موذاقة البق [لذ؟ توسي تا ستيان تطرو سنا تو حنه مين الاق "مرق أن من 
الذكى رحبي :عقا ضى"الطيار ةلدات 

وفرت على هذ الاحضال أمرانة: 

ادها لش العاقة للا واكل اهامس لكين السكين. 

ولخي ذل الكسا رمن بق لفق م 

الثالث : أن يكون السؤال فى الفقرة الثانية متفرّعاً على السؤال فى الفقرة 
تأرق عق | للها عنس كر وضع وطرى تاكن سيط مانا اي 
وهي مرطوبة ثوبه. 

وار فلن كنا مسال ازا 

أحدهما : أنّ الفقرة الثانية تكون دليلاً على أن المتنجّس الثانى لا ينجّس؛ 
اال ةا الاستنال لوت الاكر يقد دل الول عند ب لسيعره فى من 
المتنجّس الثاني ولا يتنجّس بها الثوب. 


.517 التنقيح ؟:‎ )١( 
١7١ :١ (؟) المغنى لابن قدامة‎ 


والآخر : أنه لا تعارض بين الفقرتين؛ لأنّ الأولى تدلّ على تنجيس 
المعكنن الأول والنانية قزل عل هدم حيس المتسجسن لدان . 

والتعفو عن عند كما لاك )0 كيان الأخيريق الفا الليوو: 

ما نكتة مخالفة الاحتمال الثاني للظهور فلأنٌ الملحوظ للسائل من السؤال 
في الفقرة الثانية لو كان هو الاستفهام عن تنجّس اليد بمماسّة الذكر تعبّداً لمَاكان 
هال قح لافتراطن تاذقاهالبداللدرية وصياغة السقال بلاق هل فل نون :؟ 
فإنٌ السؤال عن نجاسة شىءٍ بافتراض ملاق له والاستفهام عن حكم الملاقي إِنّما 
يسوغ عرفا فيما إذاكان ذلك الح اراد الامسقهاء و ب ل ل 
والتياب وتحوهما مها تكون طهارتة وتجاسعة متعلقاً التكليف مباشرة, من قبيل 
ما إذا أرزيد السوال. عن نجامنة الكلب: أو التعلك: أو الهثة فإنه يحسن حيس أن 
يفرض إصابة الثوب له. وصياغة السؤال عن نجاسة تلك الحيوانات بلسان أنه 
هل يغسل ثوبه أو لا ؟ لأنّ نجاستها ليست متعلقاً للتكليف مباشرة. 

وأمًا إذا كان سعط الو اكع النعاسة ننس البدن كين الأسان مكلاب 
فلا معت غرفاً لافتراطن ملقاة الي لكوي :والسؤال عن تجاسة اليل بلساق أنه 
هل يغسل الثوب الملاقي لها ألا ؟ بعد أن كان غسل نفس اليد وتطهيرها واجباً 
نافيا علي قدو يبحاسا وكليد فجرت وض النتائل في البقم إضائة الي 
للنوب وسأل عن غسل الثوب مع أن اليد بنفسها مطلوبة الطهارة دل ذلك على أن 
الملحوظ في السؤال ليس استعلام حال اليد بل حال الثوب بعد الفراغ عن نجاسة 
اليدء فلا معنى لحمل السؤال على الاحتمال الثاني. 

وأمًا الاحتمال الثالث فهو خلاف الظاهر ؛ لظهور السؤال الثانى فى كونه 
سوال مستتفلاً: له تفريعاً على الفرضية المذكورة في السؤال الأول 0 هذا 
التفريع مؤونة زائدة, ومع عدم نصب قرينةٍ عليه يكون الظاهر استقلالية السؤال 
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الثاني عن الأوّلء وعليه فتنجٌ دلالة الفقرة الثانية على عدم التنجيس» وتكون 
مغارطة التقزة الأول هلق حنة معارضهها يسائر وواياك اتسين :لا 5 كاد من 
التقدفيك :فشكل كلايا مفلا شيف إلى الككر شمية المتقصل. 
يكون فيه الخمر ثم يفف يجعل عليه الكل ؟قال: «نعم»1. 

فالدَنٌُ متنكّس وقد حكم بأنّه لا ينكس الخل. 

وقد ناقش السيّد الأستاذ!" _دام ظلَّهِ فى الدلالة : تارةٌ بإجمال الرواية 
لاحتمال نظرها إلى عدم نجاسة الخمرء وأخرى بأنها مطلقة من حيث غسل الدَّنٌ 
قبل وضع الخلّ. وعدمه. والاستدلال إِنْما هو بلحاظ هذا الإطلاق لفرض 
عدم الغسل, مع أنه مقيّد بالروايات الدالّة على تنجيس المتنجّس . بما فيها معتبرة 
عمّار الواردة في دَنّ الخمرء قال : سألته عن الدّنّ يكون فيه الخمر هل يصلح أن 
يكون فيه 0 أو ماء كامخ 3 زيتون ؟ قال : «إذا غسل فلا و ومع 
تفييده بالغسل لا يمكن الاستدلال برواية خفص الأعور على عدم 'تنجيس 

ويرد على المناقشة الأولى : أنّ هذا الإجمال يرتفع بضم دليل نجاسة الخمر 
إلى الرواية» فالرواية تدل على الجامع بين طهارة الخمر وعدم تنجيس المتنجّس, 
ودليل نجاسة الخمر ينفي الفرد الأوّلء فيتعيّن الثاني. 

ويرد على المناقشة الثانية : بأنّ ذلك ليس تقييداً بل هو إلغاء للعنوان الذي 


.7” من أبواب النجاساتء الحديث‎ 0١ وسائل الشيعة : 436. الباب‎ )١( 


إفة التنقيح 0 


(*) وسائل الشيعة : 454. الباب 0١‏ من أبواب النجاساتء الحديث .١‏ 


أخذه الراوي. حيث سأل عن مسوّغية التجفيف لوضع الخلّ في دَنّ الخمر, 
وتقيبده بالغسل معناه إلغاء دخل التجفيف رأساً. إذ مع الغسل لا محصّل للتجفيف, 
دون لايكه: العف وهو سني الالقائه لهذا امن التقنية العرفي: 

لهم إلا أن يلتزم أن التجفيف لازم في الدَنّ ولا يكفي الغسل؛ لأنَ الخمر 
شان وي إن لبناقاوة دمع كعم لضم مما 

ولكنٌ التقييد حينئذٍ معناه : أن مراد الإمام .ليلا كان بيان نفي البأس في 
سور اماه سوير الب يا انق جداة لني جتان زر حل الصور: 
ليست هنمأ للإشكال غادة عند السائل: :وإئما هيع سؤالههى أن التجفيفة ركنن 
و المي التاق 8 لالبو ان بار سر افما رك دنا لكا لوول يق تعمد 
بالغسل, وعلى أيّ حال فلا تعويل على الرواية حتّى لو تمّت دلالتها؛ لضعف 
سين هن 

ومنها #“معثيرة تان بن :سديرع قال #سفعت رجلا سال أيا عبد الله اد 
فقال : إِنّى ريّما بلثُ فلا أقدر على الماء ويشتدٌ ذلك عليً» فقال : «إذا بلتَ 
و فامسح ذكرك بريقك. فإن وجدت شيئاً فقل ما الور 

وتقريب الاستدلال بها : أن المشكلة الملحوظة للسائل هي خروج البلل 
المشفيه المحكوع عليه يكوته بولا ونتصبياً حيث لم يتراض الالسشيراء »ومن الوطم 
أن الطريقة التي اقترحها الإمام كلا لا يمكن أن تدفع المشكلة من ناحية 
النجاسة, إلا إذا قيل بعدم تنجيس المتنجّس. إذ لولا ذلك لكان وضع ماء الريق 
على الذكر المتتكس موجباً لاتساع النجاسة وسرايتهاء:فتدل الرؤاية على عدم 


)١(‏ باعتبار أن حفص الأعور لم تثبت وثاقته. 
(؟) وسائل الشيعة :١‏ 584 الباب ١‏ من أبواب نواقض الوضوء, الحديث . 


للحن معم ال 1600 محوت: فى شتراح: العروة "الوققى "راع + 

وقد يقال :إن المشكلة الملحوظة للسائل ليست هي ماذكرء بل هي مشكلة 
محفوظة حبّى مع فرض الاستبراء. وحاصلها : الابتلاء بخروج الحبائل, وحيث 
! إن الموضع متنجّس فبخروجها تتنجّس وتوجب سراية النجاسة, وعلى هذا تكون 
الزوا اي عا حيس لمكن 

ويقرّب هذا الافتراض الثاني في تفسير الرواية بأمرين : 

أحدهما : أن المشكلة لو كانت بلحاظ الرطوبة المشتبهة لكان المناسب 
بالإمام إلثلا تعليم الاستبراء بدلا عن تلك الطريقة الغريبة. 

والآخر : أنّ ظاهر قول السائل : «فلا أقدر على الماء» دخل عدم وجدان 
الماء في المشكلة, ولا يتمٌ ذلك إلا على الافتراض الثاني في تفسيرها. 

ويمكن دفع الأمر الأوّل : بأنّ عدول الإمام الل عن تعليم الاستبراء إلى 
رق ١‏ شري لستاانسا ريزول قاننتها حت لاله بق يملع با اال عن 
بول كما فيمن هو مبتليٌ بتقاطر البول أحياناً. 

ويمكن دفع الأمر الثاني : بأنّ دخل عدم وجدان الماء لعلّه من أجل أن 
التطهير بالماء يؤدّي نفس المهمّة التي يتوسّل بماء الريق لأدائها. وعلى أيّ حال 
فإن كان في ذلك شيء من التقريب للافتراض الثاني للمشكلة ففي مقابله قوّة 
ظهور كلام الإمام في كون ماء الريق يوضع على نفس مخرج البول من الذكر, 
فإنّما يلائم الافتراض الأوّل للمشكلة. وأمّا الافتراض الثاني لها فيستدعي أن 
لا يوضع ماء الريق إِلّا على الموضع الطاهر من الذكر, لا على مخرج البول, مع أن 
التقييد بذلك خلاف ظاهر الرواية جدّاً. ولا يؤدّي الغرض غالبا إذ الغالب في 
الحبائل أن يحسّ بها في نفس الموضع المتنجّس. 

ومنها : رواية سماعة. قال : قلت لأبي الحسن موسى لكلا : إنْي أبول ثم 


أتمسّح بالأحجارء فيجيء مني البلل ما يفسد سراويليء قال : «ليس به بأس»7". 

وتقريب الاستدلال : أنّ المتنجّس لو كان منجّساً لكان في مجموع البلل 
بأس؛ لأنّ البلل المذكور يوجب حينئذٍ سراية النجاسة من الموضع المتنجّس, 
يخلافاما لوقيل يعدم تنجيسن المتنكين: وحملت الرواية على ما بعد الاسثبراء : 
ِمّا بمقيّدٍ منفصل إذا فرض إطلاقهاء كما في الاستبصار وبعض نسخ التهذيب'". 
او بمقيّدٍ متصل. كما ورد ذلك في الصيغة المنقولة في بعض نسخ التهذيب 
الأخرى27. 

وقد يعترض على ذلك بعدّة وجوه: 

الأول :إبزاقاحمال أن يكوة:نظر البقائل إلى عمهة الحدت وناقضية البلل 
الخارج للوضوء. 

وفيه : أنه لو كان النظر إلى ذلك لم تكن حاجة لما افترضه الراوي من 
التمسشّح بالحجرء فإنٌ ظاهره دخل ذلك في منظورهء ودخله إِنْما يكون بلحاظ 
الخيت ل الحدتف: 

الثاني : إبراز احتمال أن يكون نفي البأس بلحاظ الحكم بطهارة موضع 
الول بالمسسم» فيكون , اجتنياً عن فخل الكلام: 

والغريب أن السيّد الأستاذاك) ذكر هذه في الرواية هناء فناقش بإبداء 


.4 من أبواب نواقض الوضوء, الحديث‎ ١ الباب‎ .,587 :١ وسائل الشيعة‎ )١( 
وفيه (بعد‎ ١٠١ الحديث‎ .0١:١ تهذيب الأحكام‎ .١150 الحديث‎ .1١5 :١ الاستبصار‎ )0( 


() تهذيب الأحكام و الحديث .١6١‏ 


)ع( التنقيح ا 
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احتمال كونها ناظرةً إلى مطهّرية المسح, وذكرها في مسائل الأمتكاء" دليلة 
على مطهّرية المسح, وناقش في ذلك بإبداء احتمال كونها ناظرةً إلى عدم تنجيس 
المعتجس | مع أنه على فرض الإجمال وتساوي الاحتمالين تقع الزوايةطرفاً 
للمعارضة مع المجموع المركّب ممّادلٌ على تنجيس المتنجّس وعدم كفاية المسح 
في تطهير موضع البول, ولابدٌ من إدخالها في الحساب في مقام علاج التعارض. 

ولكنٌ التحقيق : أن حملها على مطهّرية المسح خلاف الظاهر؛ لأنّ السائل 
لو كان نظره إلى السؤال عن مطهّرية المسح لم يكن هناك وجه عرفيٌّ لافتراض 
خروج البلل بمقدارٍ يفسد سراويله, بل مجرّد افتراض أنه بال وتمسّح بحجر 
يكفي لإبراز ما يراد الاستعلام عنه. حيث إِنّ طهارة موضع البول بالمسح وعدمها 
داخل في محل الابتلاء مباشرةً» فلا معنى للسؤال عن مطهّرية المسح لشيءٍ من 
بدنه بلسان أنه لو وقعت عليه رطوبة فهل ينجس أَؤْ لا ؟ فهذا اللسان ظاهر في أَنّ 
العدة السيضيك غتها كارف اقتراضها. إلا بالفاء فيتمتك تمل الرو ايلا بالظهور 
العرفيّ على النظر سؤالاً وجواباً إلى تنجيس المتنجّس بعد الفراغ عن بقاء النجاسة 
في الموضع الممسوح. 

الثالث : المناقشة في سندها بما عن السيّد الأستاذ : من ضعفها بالحكّمَ بن 
مسكين, والهيثم بن أبي مسروق النهدي؛ لعدم ثبوت توثيقهما'" مع أنه ينبغي 
توثيقهما على مبناه؛ لورودهما معا في اسانيد كامل الزيارات'". غير أن ذلك 


.8848 : التنقيم‎ )١( 

(؟) التنقيح ؟: 557. 

(؟) فقد وقع الحكم بن مسكين في سند (الحديث ١‏ من الباب 758 الصفحة )١18١‏ من كامل 
الزيارات: وذكر ذلك نفس السيّد الخوئي دام ظلّه .في معجم الرجال (7: 174). ووقع 
الهيتم :بن أب مسروق في سند الحديث (" من الباب ٠١‏ الصفحة 7117). 


لايكفي عندناء ولكن يمكن مع هذا توثيق الحَكّم بن مسكين بنقل أكثر الثلاثة 
عنه0. 
وأمّا الهيئم بن أبي مسروق فلا يوجد توثيق واضح له . نعم ذكر الكشّيّ عن 

حَمْدّويه أنه قال : « لأبى مسروق ابن يقال له : الهيثم ‏ سمعت أصحابى يذكرونهما 
كلاهما فاضلان»5. - ْ 

والفضل فى نفسه وإن كان لا يستلزم التوثيق ولكن قد يستظهر ذلك فى 
أمثال المقام, فإن تم هذا صمّ سند الرواية, ولا سقطت عن الاعتبار. ْ 

وإذا تم بعض ما يستدلٌ به من رواياتٍ لنفي تنجيس المتنجّس وبعض 
ما يستدلٌ به لاثبات التنجيس وقعت المعارضة بين الطائفتين» فإن كانت دلالة 
إحداها بالإطلاق'" دون الأخرى قيّد الإطلاق بالطائفة الأخرى, ولكن يوجد 
في كلَّ من الطائفتين ما يكون دلالته على المستدلٌ به عليه بالخصوصية, 
لبالا لاو د 

وقد يجمع بحمل الروايات الظاهرة في التنجيس على التنرّه والكراهة, 
ولكنّه لا يلائم بعض تلك الروايات كمعتبرة عمّار التي تصرّح بِأنّ الصلاة في 
المكان المتنجّس مع الرطوبة غير جائزة» فإنُ حمل عدم الجواز على مجرّد التنزّه 


)١(‏ فقد روى عنه ابن أبي عمير في وسائل الشيعة 4: 155, الباب ١‏ من أبواب الخلل الواقع 
في الصلاة, الحديث .١١‏ وروي عنه أحمد بن محمّد بن أبي نصر في وسائل الشيعة :1١‏ 
3 0, الباب من أبواب نكاح العبيدء الحديث 8. 

(؟) اختيار معرفة الرجال : 77" الرقم 1957. 

(؟) كما في معتبرة حكم بن حكيم المتقدّمة في الصفحة 17؟. 

(:) كما في معتبرة حنان بن سدير المتقرّمة في الصفحة 00؟. 
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لكن لا يجري عليه جميع أحكام النجس.ء فاذا تنجّس الإناء 
بالولوغ يجب تعفيره, لكن اذا تنجّس إناء آخر بملاقاة هذا الإناء أو صبّ 
ماء الولوغ في إناءٍ آخر لا يجب فيه التعفير وإن كان أحوط. خصوصاً في 
الفرض الثاني . 

وكد اذ شكس" انو التو لوكي تدده القمز» تكن اذا شين 
ثوب آخر بملاقاة هذا الثوب لا يجب فيه التعدّد(١).‏ وكذا اذا تنجّس شيء 
كباله البو لقال فلن تجاسة ا الغسالة لعي فيه البعدة: 


لوس عرفا 

والظاهر أن ن التعارض مستحكم ٠‏ فاذا ثب فت أن موف العاقة على العموم 
مطابق لمفاد الطائتة الدالة على عذم تنجيس المتنخين الأوّل كان ذلك 27 
مدل على اميس وال تعارضت الطائفتان. وكان المرجع فى الاصضول 


/ 9 
50 50 680 


ا“ “١‏ م“ 


)١(‏ سراية النجاسة من نب نجس إلى ملاقيه لا تستلزم سراية سائر أحكامه 
أل جوم التسنيو والفش ولحو لقا ةبلاطل قال تلك الأحكام 
الاضافية, وذلك على مراحل : 

الأولى : ملاحظتها بلحاظ دليل بوتها ليرى هل له إطلاق للملاقي أو لا؟ 

ما دليل وجوب التعدّد في المتنجّس بالبول فلا إشكال في عدم إطلاقه في 
نفسه للمتنجّس بهذا المتنجّس ؛ لعدم صدق العنوان المأخوذ في موضوع رواياته!"" 


.١ من أبواب النجاساتء الحديث‎ ١ وسائل الشيعة : 980", الباب‎ )١( 


عليه, إذ أمر بالتعدّد فىغسل ما أصابه البولءولا يصدق ذلك إلا على المتنجضّس 
الل 

وأمّا دليل وجوب التعفير'') فعدم شموله للمتنجّس بنفس إناء الولوغ 
واضح. وأمّا عدم شموله للإناء الذي صبٌ فيه ماء الولوغ فهو أيضاً مقتضى الجمود 
على عاق اللفظ ومورده. حيث إن مورده الإناء الذي شرب منه الكلب» وهذا 
العنوان لا يصدق على الإناء الثاني بصبٌ ماء الولوغ فيه, فلو احتمل عرفاً مدخلية 
هذا العنوان في الحكم لزم الاقتصار على مورده. 

نعم, إذا ألغي احتمال مدخلية هذا العنوان بمناسبات الحكم والموضوع 
عرفاً. وقيل بأنّ العرف يفهم من الدليل أَنّ مناط الحكم في الإناء تنجّسه بماء 
الولوغ, لا بملاقاة الكلب مباشرةًء ولا بصدق عنوان شرب الكلب منه. 

ما الأول فلأنٌ ملاقاة الكلب للإناء لم تفرض في الرواية. 

وأَمّا الثانى فلأنٌ هذا عنوان انتزاعى. وسراية النجاسة لا تكون عرفا إل 
بالملاقاة. فالمناط المذكور محفوظ في الإناء الثاني أيضاً فيشمله الحكم. 

الثانية : ملاحظتها بلحاظ دليل السراية, بأن يدّعى أنّ المستظهر منه أن 
السراية ليست من باب التأثير والعلّية» بل من باب الانتشار والتوسّع. فتكون 
تعانة التتيقق اعدو كو اسه المفتيقين الآول» فشملها إطلاف الأدلة 
الواردة فى المتتجس الأؤل: 

والصحيح : أنّ الاستظهار المذكور بلا محصّلء بل وغير نافع أيضاً حتى 
لو تعقلناءء 'لأث محده كوإن التجاسة الجنديلة انتشتاراً للتحابتة الأولى له يكف 
لإثبات أحكامها لها ؛ لأنّ احتمال اختصاص تلك الأحكام بمرتبةٍ معيّنةٍ من وجود 


.١ من أبواب النجاساتء الحديث‎ 7٠١ وسائل الشيعة : 017. الباب‎ )١( 
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تلك الات موه وك عناد عرفا . 

الثالثة : بعد فرض عدم الإطلاق في دليل وجوب التعدّد والتعفير يلاحظ 
أنه هل يوجد إطلاق يقتضي كنانة الفسل مده واحيدة: ألا #اسواءع تمثل :هذا 
الإطلاق في إطلاقاتٍ فوقانية للأوامر بالغسل١".‏ أو في إطلاقٍ في خصوص دليل 
تطهير المتنجّس بالمتنجّسء كما في معتبرة العيص المتقدّمة”". حيث قال : 
« يغسل ذكره وفخذيه». فإنْ مقتضى إطلاقه كفاية المدة 5 الذكر والفخذء 
والتقييد بالتعدّد في الأول لا يمنع عن التمسّك بالإطلاق بلحاظ الفخذ الذي هو 
متنجّس بالمتنجّسء وتتمّة الكلام في ذلك تأتي في بحث المطهّرات إن شاء الله 
تعالية:. 

الرابعة : ملاحظة نفس دليل السراية ؛ ليرى أَنّه هل له إطلاق أزمانيٌ يقتضي 
في نفسه بقاء النجاسة بحيث يرجع إليه عند الشكٌ في ارتفاعها بالغسلة الواحدة, 
أو لا ؟ ولاشكٌَ في عدم الإطلاق المذكور إذاكان الدليل هو الإجماع. بل قد يقال 
بعدمه في الأدلة اللفظية أيضاً إذا تمت؛ لأنّ ارتكازية وجود المطهّر في الجملة 
تكون قرينةً على أنّ النظر في أدلّة السراية إلى بيان حدوث النجاسة على نحو 
تحتاج إلى مطهّر. وليس لها نظر إلى بقائهافي موارد الشك في المطهّرية. 


)١(‏ من قبيل معتبرة إبراهيم بن أبي محمود. قال : قلت للرضا إلا : الطنفسة والفراش 
يصيبهما البول كيف يصنع بهما وهو ثخين كثير الحشو ؟ قال : «يغسل ما ظهر منه في 
وضنهه: وسائل الشيعة :+ آلباف :6 من اماي التعانات» الحديك ٠١‏ وروانة محكد 
ابن مسلم, عن أبي عبد الله لقلا قال : سألته عن الكلب يشرب من الإناء ؟ قال: «اغسل 
الإناء...». المصدر السابق : 4١0‏ الباب ١١‏ من الأبواب, الحديث 7. 


(؟) تقرّمت فى الصفحة .50١‏ 


مسألة (؟1١):‏ قد مرٌ أنه يشترط في تنجيس الشيء بالملاقاة 
تأّره فعلى هذا لو فرض جسم لايتأثّر بالرطوبة أصلاً. كما إذا دهن على 
نحو إذا غمس في الماء لا يتبلّل أصلاً يمكن أن يقال : إِنّه لا يتنجّس 
بالملاقاة ولو مع الرطوبة المسرية: ويحتمل أن تكون رجل الرزنبور 
والذباب والبّق من هذا القبيل!. 


الخامسة : بعد فرض عدم الإطلاق في دليل السراية أيضاً تنتهي النوبة 
إلى الأصول العمليّة. فيرجع إلى استصحاب النجاسة إذا قلنا به في الشبهة 
الحكميّة. كما هو الصحيحء وإلا جرت قاعدة الطهارة لو قيل بشمول دليلها في 
نفسه لموارد الشكٌّ في بقاء النجاسة, وقد تكرّر منّا منعٌ ذلك" وأنّ قاعدة الطهارة 
لا تشمل موارد الشكٌ في بقاء النجاسة. بقطع النظر عن حكومة الاستصحاب 
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(1) أمَا الكبرى ‏ وهي اشتراط السراية بالرطوبة المسرية المؤيّرة - فقد 
تقّم!") تحقيقها. وأمّا الصغريات التي ادّعي أنّها غير واجدة للشرط فهذه الدعوى 
فيها محلّ إشكال؛ بل منع . 

نعم , الدهن ! اذا كان اين عي بالجسم فهو مانع عن أصل الملاقاة, 
كما عو وا 


(1) راجع الجزء الثاني : *7. 


»5 ........000.0..000000000.0.0.0.. بحوث في شرح العروة الوثقى / ج ؛ 
مسألة :)١1(‏ الملاقاة فى الباطن لا توجب التنجّسء فالنجاسة 


الخارجة من الأنف طاهرة وإن لاقت الدم في باطن الأنف. نعم» لو أدخل 
فيه شيء من الخارج ولاقى الدم في الباطن فالأحوط فيه الاجتناب!١).‏ 


)١(‏ وقد تقدّم تحقيق الكلام في أنحاء الملاقاة من حيث كون المتلاقيين 
كلقن وها أو كان النحى مدهها واشلياً , وكاو الفلاقى اللاهن يما د اهيا 
أو كانا معاً خارجيّين وحصلت الملاقاة في الداخل, فراجع أحكام هذه الأنحاء 
مفصّلاً في الجزء السابق من هذا الشرح!". 


(1) تقدّم فى الجزء الثالث : 07 وما بعدها. 


سح ممعم| ونووترويتن زسط بره 


شرطيّة الطهارة فى الصلاة. 
وجوب تطهير المساجد. 
وجوب تطهير المصحف . 


فروع وتطبيقات. 








حدر 








فصل 


يشترط في صحّة الصلاة - واجبةٌ كانت أو مندوبةً ‏ إزالةٌ النجاسة 
عن البدن, حتّى الظفر والشعر واللباس(١).‏ 


[ شرطئة الطهارة في الصلاة : | 

)١(‏ لا إشكال فى اعتبار الظهارة من الخبث فى الصلاة على وجه الاجمال 
نفتا والجبناعا هيل ضرورة: والرؤانات الدالة على ذلك بشكل وآخر متواترة, 
وإنما الكلام في تحقيق جهات : 

الجهة الأولى : في أنه هل يعتبر الطهارة من كلّ أنواع النجاسات, أو 
يختصٌ هذا الحكم ببعضها دون بعض ؟ 

قد يقال : بان الروايات الواردة في مقام بيان اعتبار الطهارة قد جاءت في 
موارد متفرّقة, ولا يستفاد منها التعميم المذكور إلا بضمٌ الإجماع. 

وقد تصرّى السئد الأستاذ(») -دام ظلّه -إلى إثبات التعميم بالدليل اللفظي ؛ 


)00 التنقيح ؟:هه؟. 


4 مع 36 امحوت فئ شتراح العروة "الوقن "راج + 
وذلك بلحاظ عدّة روايات : 

دنا ضير ورا الشيوفة ل حت الالتسعابه انها ء فيا قال 
وقلع الها اناف تر دو راك أو خيزس أرقت رمن اليه سنيف تابد اك 
اآخره»(". 

والاستدلال بإطلاق قوله : «أو غيره» بناءً على رجوع الضمير إلى دم 
الزغاف» لا إلى كلمة «رغاف »افا غير دم الرغاف يتتمل سائر النجاسات: 

والصحيح :أنه لا يمكن الاستدلال بهذا الإطلاق على كلّ حال ؛ لأنّ الكلمة 
واردة في كلام الراوي في مقام السؤالء والسؤال لم يكن منّجهاً إلى أصل اعتبار 
الطهارة وحدوده ليكون للسؤال إطلاق لسائر أنواع النجاسات. بل السائل ‏ بعد 
افتراض الاعتبار -متّجه للاستعلام عن حال الصلاة التي وقعت مع ما لا يجوز من 
النجاسة, فلا إطلاق في الكلام من الجهة المبحوث عنها في المقام. 

وقد كان الأفضل الاستشهاد من تلك الرواية بفقرةٍ أخرى. وهي قوله : 
«تغسل من ثوبك الناحية التي ترى أنه أصابها حتى تكون على يقين من 
طهارتك ». ْ 

وذلك بدعوى أن قوله : « حتى تكون على يقينٍ من طهارتك» يدل على أن 
اللازم في الصلاة تحصيل الطهارة بعنوانهاء لا التخلّص من هذا النجس بالخصوص 
أو ذاك. 

ومنها : معتبرة زرارة؛ عن أبي جعفر هل قال : «لا صلاة إلا بطهور, 
وريه سن لامعا ثلانة حجار بذاك جرت النسلةاغن وجو دوو وان 
الزول قاله لاابثا م د01 


.7” الباب 7 من أبواب النجاساتء الحديث‎ .4 ١” : وسائل الشيعة‎ )١( 
.١ الباب 4 من أبواب أحكام الخلوة» الحديث‎ :85 :١ وسائل الشيعة‎ )0( 


أحكام النجاسات اا 


وتقريب الاستدلال بها : أنّ المراد بالطهور في صدرها ما يعم الطهارة 
الخبثية بقرينة الذيلء فتدلٌ على أنّ الطهارة على الاطلاق معتبرة. 

ويرد عليه : أن كلمة « طهور» إذا كانت بمعنى المصدر -أي الطهارة تب 
مأ أفيد»:ولكن إذاكانت بمعيق آلة التطهير_ أي أنه لأصلاة الآ بمطهر,كماجاءت 
بهذا المعنى في قوله تعالى ٠:‏ وَأَنرَلنَامِنَ السّمَاءِ مَاءَ طَهُوراً ١١4‏ عند من استدلٌ 
جا عاق العطررنة مقا سنغاد قن زرؤاله عد الطوار سين كن لزاع اتات 
فى اللاة + وإنما تيد أنّكل مضل لأْبد لدامع التتجمال الماء المطهر» ويكقى فى 
هذه اليه اذوه التسلدى مرق كر الى موا لكات بطل الي 000 

وممّا يشهد على أنّ كلمة « طهور» في الرواية بهذا المعنى ما ورد في ذيل 
الحومي وواتع رحد ان قتا بلالة احا وام كان ادر ل ين 
مجز عنه, وليس هو الطهارة ؛ لأنّ الأحجار لا تجزي عنهاء وإِنّما تحقّقها. بل هو 
الماء المطهّر فإنٌ الأحجار تجزي عنهء وهذا يعنى أن قوله فى صدر الحديث : 
«لاصلاة إلا بطهور» بمعنى لا صلاة الا اشعمال ماء 57 

0000 مخ الروايات علن العفو عق التجاسة فى اللباعن إذا كاق 
مما لع بد الفاةة ووم طوف دل بالمقوو على عد قراو ليطا نه طلقا فر 
غير ذلك 1 

وهذا أنشا له يخلو هق شكال لأن يعن روايات تلك البنالةسافظة 
ندا كدرينلة نما فديق طفنا و1 لل وسطيها راق هده لأ أ لماته لكان 
الابساء ين دليل الفافية.ومسخطو فى سيا الستعت: ولبين مهرما 


)١(‏ الفرقان : /غ. 
(؟) وسائل الشيعة : 407. الباب ”١‏ من أبواب النجاساتء الحديث ”7. 


0 ل 1 بحوث في شرح العروة الوثقى / ج 3 


المسعدى منهمباشرة ليتميشك بإطلاقه من هذه الناعية؛ كما فى معتيرة ؤرارة عن 
أحدهما ١”.‏ فلاحظ . وتتمّة الكلام فى روايات تلك المسألة وتحفيقها تا )فى 
ومنها : حديث : «لا تعاد الصلاة إلا من خمسة»!", حيث ذكر الطهور في 
الخمسة, وهو يشمل الطهارة الخبثية بإطلاقه ثمٌ استشكل فى هذا الإطلاق؛ 3 
ظاهر ذيل الحديث أن الخمسة ممّا فرض في الكتاب ‏ والطهارة الخبثية لم تفرض 
في الكتاب. ْ 
ويرد على التمسّك بإطلاق الطهور : أن حديث «لا تعاد» ليس بنفسه من 
أدلة البعوئية أو الشرطية لتك باطلاقة عن :هذه التاتحية . والما نهو ناظز إلبها 
ووارد بعد افتراضها في مقام التميبز بين ما يكون الإخلال به نسياناً أو جهلا 
توح لليطاةة وما لايكون كذلك: ولهزّ كانت له الشكريه على للف ادل 
فكلّ هذه الوجوه لإثبات التعميم غير تامّة, فلابدٌ من الرجوع إلى وجوه 
اخرىء وبالإمكان ان نذكر الوجوه التالية فى المقام لإثبات التعميم, فإن لم تتمّ 
فمنها : معتبرة عمّار السابقة التي جاء فيها : «إذاكان الموضع قذراً من البول 
أد قي ةلك د إلى أن يقؤل #حوإن كان غير العسين أعتابة حت بيني 'فتانه 
لا يجوز ذلك»7". أي الصلاة عليه مع رطوبةٍ في البدن توجب السراية. 
وتقريب الاستدلال بها واضح , حيث يستفاد منها أنّ الموضع القذر بالبول 


.١ المصدر السابق : الحديث‎ )١( 
. 8 الباب + من أبواب الوضوء, الحديث‎ ,58/5 :١ وسائل الشيعة‎ 
.4 (؟) وسائل الشيعة 7: 407» الباب 14 من أبواب النجاساتء الحديث‎ 


أحكام النجاسات 11[ 1[ اا 


أو غيره من القذارات لا يجوز الصلاة عليه مع وجود الرطوبة المسرية؛ تحفّظاً 
على الطهارة المعتبرة في الصلاة, وهذا يدل بإطلاقه على عدم جواز الصلاة مع 
نجاسة البدن مهما كان سببهاء ويشمل النجاسة السارية من المتنجّس أيضاً؛ لأنّها 
مورد الرواية» فهذه الرواية أحسن وجِهٍ لإثبات التعميم المطلوب. 
زمنهاة.وواية تكَزوان الخادم الثى جاء فيها + كتيت إلى الرجل كل أهالة 
وى النوي فيد لعي ولف العدون ابضلع فد 80:1 قا اسح قاقر قافنا 
... - إلى أن يقول فيها الإمام إل : «لا تصلّ فيه فإنّهد رجس)7". 
والاستدلال بالفقرة الأخيرة منهاء حيث إِنّه علّل الحكم بالمنع بأ نه ربجس, 
ومقتضى قانون التعليل استفادة كبرى مانعية كلّ نجس في الصلاة. 
ولك لضان شه المع سيل أذ الع ره د 
من الخباثة لا تطلق على كل متنجّس. فلا يستفاد المطلوب من كبرى التعليل. 
ومنها : معتبرة علىّ بن جعفر السابقة, قال : سألته عن البواري يبل قصبها 
بماء قذر أيصلّئ عليه ؟ قال : «إذا يمست فلا بأس م1" 
جالعل انر فين لياس الو يحون لتيزا ةلا المتعو على اللحسن: 
فول كن أن بير ا التحامطة لوا ده أذ التريت محذور في الصلاة, ولمّا كان 
عنوان القذر يشمل ما تقذّر بأيّ عينٍ من الأعيان النجسة ثبت التعميم المطلوب . 
ومنها ا د : سألته عن الرجل يصيب 
ويه الع ينه فنسيق أن يفسله ب إلى ابروا 


.7” من أبواب النجاسات؛ الحديث‎ ١١ الباب‎ .4١8 :7 وسائل الشيعة‎ )١( 
من أبواب النجاساتء الحديث ؟.‎ ”٠ (؟) وسائل الشيعة : 40 405. الباب‎ 


() وسائل الشيعة : 8٠١‏ 4. الباب 45 من أبواب النجاساتء الحديث 7. 
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والاستدلال بها مبنئّ على دعوى : أنّ الظاهر من عبارة السائل أن المركوز 
فى تذهيه! ة الجعالظة بحنو ا نينا لا نينا اس الجاعة كن هد بالخصوض وق داك 
مانعة عن الصلاة. وسكوت الإمام إلثل عن ذلك يدلّ على إمضاء هذا الارتكاز 
فيدلٌ على التعميم. 

وفيه : أَنّ استفادة كون المركوز لدى السائل مانعية النجاسة بنحو الموجبة 
الكلّية من إطلاق كلامه محل إشكال؛ لأنّه لم يكن في مقام البيان من هذه الناحية, 
وأنها كان السناتل و الفشواول :قن دكا عن ترا السام راته ]الخال تدياة 
تلك التجاسة المائعة: 

ومنها مغتبرة ”عبد الله ب تان قال+:سال أبى:أيا بك الله )كلا وآنا 
عافن الى اعيوالدقة ل م لون أن يقول الإمام إلفلا : -« حسّى تستيقن أنه 
ه00 

فإنّهِ يدل بمفهوم الغاية أَنّه إذا استيقنت بالنجاسة فلا تصلّ فيه. وإطلاقه 
شامل لكلّ أنواع النجاسة, ولا إشكال في صحّة هذا الإشعار ولكنّ الدلالة قد 
يتأمّل فيها بدعوى : أنّ الرواية مسوقة لبيان حكم الشكٌ ومدى أمارية حيازة 
الكناية للقري على التجاسة «وليسة فى مقاء:الببان فى فاحية أضل' الحكم 
الواقعئ فى المانعية ليتمشك بإطلاقها من هذه الناحية. 

ومنها : معتبرة عمّار في الرجل إذا قصّ أظفاره بالحديد, أو جرٌ شعره, أو 
حلق قفاه, فإنّ عليه أن يمسحه بالماء قبل أن يصلّي, شيل : فإن صلّى ولم يمسح 
فك ذلك بالماء تقال تر سيد الضاةة 60 الحدين تس ع 


.١ الباب 74 من أبواب النجاساتء الحديث‎ 05١:7 وسائل الشيعة‎ )١( 


(؟) وسائل الشيعة :١‏ 588 الباب ١6‏ من أبواب نواقض الوضوء, الحديث 6. 


أحكام النجاسات اا 


والاستدلال بالكبرى المقدّرة في التعليل. حيث صرّح فيه بالصغرى, 
وقدّرت الكبرى. وهي : أن كل نجس يجب الاجتناب عنه في الصلاة. وهذه 
الرواية أحسن حالاً من رواية خَيْرَانء إذ الموضوع في الكبرى النجس 
لاالرجس. وأمًا تطبيق الكبرى على الحديد فهو : إمَا جِدّيء وإمًا عنائي» وإمًا 
صوريء وعلى كلّ حالٍ فلا موجب لرفع اليد عن دلالة الكبرى على المطلوب, 
ما على الأوّل فواضح. وأمّا على الأخيرين فلأنٌ تطبيق كبرى لزومية جِدَّيةٍ على 
فرد عنائيٌ أو صوري لا يضر بظهورها فى اللزوم والجدّية. 

ومسل هلاه روا واي فوس )بن أكل السدرى العام عق أ غيه ال 
قال : «...لا تجوز الصلاة في شيءٍ من الحديد فإِنه نجس مدوغ ا 1 

لكن هناك فارقان : 

أغخدهها: أذتووا ناهقا كديرا .ومد عفن بالارسال. 

والآخر : أنّ التعليل في هذه الرواية ورد فيه قيد زائد, وهو أنه ممسوخ, 
فلابدٌ : إِمّا من القول بأنّ عطف الممسوخ على النجس من باب عطف ملاكٍ على 
ملاك. أو الالتزام بالتعميم في حدود اجتماع الصفتين, فلا يفيد المطلوب. 

ومنها : التمسّك بنفس الروايات المتفرّقة الواردة في المواضع الخاصّة!", 


.5 الباب ؟ من أبواب لباس المصلّي. الحديث‎ .4١14 : وسائل الشيعة ؛‎ )١( 
: (؟) وهي ثلاث طوائف‎ 
الأولى تدلٌ على عدم جواز الصلاة في الثوب المتنجّسء ووردت في البول والعذرة‎ 
والمنيّ والدم والخنزير والخمرء والكافر على القول بنجاسته.‎ 
١7 فمثلاً في البول والمنئّ : معتبرة محمّد بن مسلم. (وسائل الشيعة : 455.» الباب‎ 
7 من أبواك التجائناف الحديت‎ 


ج وفي العذرة : معتبرة عبد الرحمن ابن أبي عبد الله . (وسائل الشيعة : 470 الباب +١‏ من 
أبواب النجاسات, الحديث 0). 

وفي الدم : معتبرة سماعة. (وسائل الشيعة : .48١‏ الباب 45 من أبواب النجاسات, 
الحديث 6). 

وفي الخنزير : معتبرة علي بن جعفر. (وسائل الشيعة *: 477 الباب ١‏ من أبواب 
النجاسات: الحديك .)١‏ 

وفي الخمر : معتبرة علىّ بن مهزيار. (وسائل الشيعة 7: 18» الباب 8” من أبواب 
النجاسات, الحديث ؟). 

وفي الكافر : معتبرة علىٌ بن جعفر. (وسائل الشيعة 7: »47١‏ الباب ١4‏ من أبواب 
النجاسات, الحديث .)٠١‏ 

والفائية خا رعسل ما شود لسع فى ورخ كر الفلا تلص المع لال نها على 
شرطية الطهارة في الصلاة لابدّ من إضافة المطلب الذي ذكره السيّد الأستاذ دام ظلَّه 
ووردت في الميتة والكلب وعرق الجلال. 

فمثلاً في الميتة : معتبرة الحلبي. (وسائل الشيعة 7: 437. الباب 4" من أبواب 
النجاسات, الحديث ؟). 

وفي الكلب : معتبرة الفضل أبي العباس. (وسائل الشيعة : 4١4‏ الباب ١١‏ من أبواب 
النجاساتء الحديث .)١‏ 

وفي عرق الجلال : معتبرة هشام بن سالم. (وسائل الشيعة : 7؟4» الباب ١6‏ من 
أبواب النجاسات, الحديث .)١‏ 

وقد يتوهم ورود رواياتٍ في الميتة والكلب تدرّجها في الطائفة الأولى» وهي رواية 
أبي القاسم الصيقل وولده. (وسائل الشيعة 17: 177. الباب 78 من أبواب ما يكتسب به, 


لدشه» 


أحكام النجاسات 11[ 1[ ااا 


فإنُها بعد جمعها وضمٌ بعضها إلى بعض نلاحظ أنّها تستوعب كلّ النجاسات العشر 
المعروفة؛ وكذلك المتنكس يك ا بعد ذلك ما هو خال من الدليل. 

ع أعة وتوت على اللي _مطلك وهوةا الا مره لقان 
واللباس ظاهر عرفاً في اعتبار تطهيرها في الصلاة؛ لأنّ مجرّد نجاستها بما هي 
حكم وضعيّ لا معنى لها عرفاً. ولا موجب للاهتمام بإزالتها وغسل الثوب منها. 
فالأمر بالغسل وإن كان إرشاداً إلى النجاسة ولكنّه ظاهر عرفاً فى أَنّ النجاسة 
محلوويوك بإزلطة بالفسل ,ا والمعذوز العيادر في ياب الطقام هبو الكتل: 
والمحذور المتبادر في مثل الثياب هو الاستعمال في ما هو مشروط بالطهارة. 
عمال قدو لدعي العرفية اف يزؤاداك بات للع العضر لمعل تلاق 
اعتبار الطهارة من كل أنواع النجاسات :إمّا بلسان النهي عن الصلاة في النجس, 


جح الحدريث 1). 

وزوائة نام الصسيقل:(وسائل العنينه 3+ الناب:#لامتن أبواته التجاساة: 
الحديث 5). 

ومعتبرة على بن جعفر. (وسائل الشيعة : .41١‏ الباب 78 من أبواب النجاسات, 
الحديث 3), ولكنّ الأولّيّنين ضعيفتان بأبي القاسم الصيقل وولده القاسم وغيره, والثالثة 
غير تامّة دلالة ؛ لأنّها اعتبرت الكلب مثل الفأرة التي يعلم بعدم وجوب غسل الثوب الذي 

والطائفة الثالثة تدلٌ على عدم جواز الصلاة عند تنجّس البدن, ووردت في المتنجّس, 
وتمتّلها معتبرة عمّار. (وسائل الشيعة ”: 4047. الباب 75 من أبواب النجاساتء الحديث 
). 

وبضمٌ دعوى الملازمة بين اشتراط الطهارة في الثوب والبدن -لعدم التفكيك بينهما 
فقهياً ‏ يتم العموم في كليهما. 
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أو بلسان الأمر بغسل الثوب المتنجّس. 

ومنها : التمسّك بما دلّ على عدم جواز الصلاة مع نجاسة البدن أو الثوب 
لاقع مم لذقاة الكقكى يعض الاعان اعد .يد موق نلك ينول 
بالأولوية العرفية على مانعية نجاسة البدن أو الثوب الناشئة من ملاقاة أيّ عين من 
الأعيان التجية إذلا يعس عرفا كو المشقى يعي تين لمق عين حرق 
ذو الأعيان الع #الارتعاويه كو انحن المير متام لجسن المرطية, 
ومثال ذلك : معتبرة علىّ بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر لفلا عن البيت 
وَالذازالا تصيبهنًا الشدس و يضيبهما ابول و نسل مهما من الجتانة أبصلى فهنا 
إذا جمًا ؟ قال : «نعم»1". 

بناءَ على دلالتها بالمفهوم على عدم جواز الصلاة في مكانٍ يغتسل فيه من 
الجاع عدم الجقا مه من حل ميك وو لبر بود قار البعا ب اللو يراب 
سرايتها مسيّبة عن ماء الغسالة المتنجّسء فاذا كانت هذه مانعةَ عن الصلاة فُهمَ 
بالأولويّة العرفية ‏ بضمٌ الارتكاز المشار اليه أن النجاسة الناشئة من ملاقاة عين 
التقسن جائقة أيظا طلقا 

هذا إذا لم نقل بأنٌ خصوصية كون النجاسة فى الثوب ناشئةً من ملاقاة هذه 
الغن املك علقت من اول الاس بالاوكا الف في ؛ القاضي بمناسبات الحكم 
والموضوع بِأنّ تمام الموضوع للحكم ذات النجاسة بلا دخلٍ للخصوصيات 
المذكورة. وأنّها مجراد مورد. 

الشدة الثانية : في أنّ الطهارة هل هي معتبرة في مطلق البدن بنحو يشمل 
حتّى مثل الشعرء وفي مطلق اللباس إلا ما خرج بدليل ؟ 


.١ من أبواب النجاسات؛ الحديث‎ ”٠١ وسائل الشيعة : 0 4. الباب‎ )١( 


أحكام النجاسات 1 1 ااا 


ومن المعلوم أنّ أصل اعتبارها في البدن واللباس معلوم من النصوص؛ 
اهما القذد المتيقّن في الجملة. وإِنّما الكلام في تحصيل إطلاقٍ في البدن بنحو 
يثبت به اعتبارها في الشعر أيضاً المعدود من توابع البدن, وتحصيل إطلاق مماثل 
في اللباتىع وبهذا المكده يكن 3 كر الوهوةه الغالية + 

مدي لاعت 1 ذا رق فال رو ماك نو ويك النا حي الى تزف | تقد 
أضانيا حت تكون. غلئ بقِينٍ من طهارتك ....»(". 

وقد أضيفت الطهارة هنا إلى نفس المصلّى, وظاهر ذلك اعتبار طهارة 
المصلّي. وطبّق ذلك على طهارة الثوب. 

فمن هنا يعلم أنّ إضافة الطهارة إلى المصلّى بعناية تشمل توابعه أيضاً 
وما كان من قبيل الثوب, ومقتضى ذلك إطلاقها لطهارة الشعر والظفر أيضاً ؛ لها 
طهارة للمصلّي بهذه العناية بلا إشكالء فيتمٌ الاستدلال بالرواية لو لم نقل بِأنّ 
التمشك بإطلاقها من ناحية سعة دائرة الاعتبار الواقعي للطهارة متعذّر؛ لأنْها 
ليست في مقام البيان من هذه الناحية؛ بل في مقام بيان مقدار ما يتنجّز من 

ومنها : رواية خيران الخادم المتقدّمة. حيث ورد فيها النهي عن الصلاة في 
الثوب الذي أصابه لحم الخنزيرء قائلاً : «لا تصلّ فيه فإنّه ربجس»!". 

ومقتضى قانون التعليل اقتناص كبرئ عدم جواز الصلاة في الرجس, 
وبإلغاء خصوصية الثوب يتعدّئ إلى كلّ ما يكون من اللباس ظرفاً للمصلي 


.7” الباب 7 من أبواب النجاساتء الحديث‎ .4 ١” : وسائل الشيعة‎ )١( 
من أبواب النجاساتء الحديث ”, و 419 الباب‎ ١١ الباب‎ 4١8: (؟) وسائل الشيعة‎ 


8", الحديث غ. 
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وملبوساً له ولو بلحاظ جزءٍ من بدنه, ولا فرق في ذلك بين أن نحمل قوله : 
والاعضل قب على وللتمظة النوت:ظرفا للنسلى :أو رقا لقوق انرا رك 
الفاعل إلى الفعل نفسه. غير أن الرواية قف الكل 

ومنها : رواية النميريّ المتقدّمة, عن أبي عبد الله 94 : «لا تجوز الصلاة 
في شيءٍ من الحديد فإِنّه نجس ممسوخ». ش ْ 

والكلام فيها كما في الرواية السابقة مع مزيةٍ هناء وهي : أَنْ الحديد لا تتّْخذ 
منه الثياب عادةً» بل السيف والخاتم ونحو ذلك, فالكبرى المقتنصة بقانون التعليل 
يكون لها إطلاق يشمل مثل ذلك أيضاً» غير أَنّ الرواية ضعيفة سنداً, كما تقدّم. 

ومنها > معثيزة عكار المتقدمة الواردة في الأرض القلترة فقن جاه فيه + 
تراه كات وعد رط رعبينات رط رعر #الدداة يشريه ةلك الوقن 
القذر فلا تصل على ذلك الموضع»7". 

وذلك بالتمسّك بإطلاق قوله :«او غير ذلك منك». فإنٌ « من » هنا :إن كان 
يراد بها البعض والجزء الحقيقيّ ففي العبارة إطلاق يشمل حتّى الشعر والظفر فإنّه 
ذو اجام سيد رن ل معدل امير إن أدفيها ماركوو د امنا 
ولو بلحاظ شؤونه المعتبرة عرفاً بمثابة الجزء منه فالإطلاق يشمل اللباس أيضاً. 

وبما ذكرناه يظهر : أَنّ استفادة الإطلاق للشعر لا تتوقّف على دعوى كونه 
جوءا نع الحينو كناف يبيل يكن أصزئ كرقدزين الأسان على ما عرقت 

ومنها : معتبرة ابن الحجّاج , إذ جاء فيها قوله : «يفسل ما استبان أنه قد 
أصابه, وينضح ما يشكَ فيه من جسده وثيابه. وينشف قبل أن يتوضًا»!". 


.4 وسائل الشيعة : 407. الباب 59 من أبواب النجاساتء الحديث‎ )١( 
.7” (؟) وسائل الشيعة : 417. الباب 7” من أبواب النجاساتء الحديث‎ 


أحكام النجاسات 1 ا اا 


فإنّ الأمر بالنضح وإن كان تنزيهياً ولكنّه يكشف بالدلالة الالترامية العرفية 
عن أنّ الجسد والثياب مصتٌ لاعتبار الطهارة, ولهذا أمر بالنضح تنرّهاً في حالة 
الشكٌ. 

وقد استدلٌ بإطلاق كلمة «الجسد» للشمول للشعر ونحوه. وهو غريب ! 
فإن القد لس فى حبق وليذا لا تسيل نين الميق او عل بس الطب 
على مس شعر الميّت أو غسل شعر الجنبء والأولى الاستدلال بكلمة «ثياب» 
حيث جاءت بصيغة الجمع . على أَنّ المقصود مطلق الألبسة, لا خصوص الثوب 
الكامل الذي يحيط بكامل الجسد؛ لعدم تعارف استعمال ثيابٍ عديدة منه, وإذا 
تبك الأطلاق لمطلق اللباس ثبت في مثل الشعر بالأولوية العرفية. 

ومنها : رواية وهب بن وهبء, عن جعفر بن محمّد :أن نّ علياً يذ قال : 
«السيف بمنزلة الرداء تصلّى فيه ما لم تر فيه دماً»1". 1 

فإنّها تعتبر الطهارة ق السيف مع أنه لباس من المرتبة الثانية, فيدلٌ ذلك 
على اعتبار الطهارة في مطلق اللباس ولو لم يكن من قبيل الرداء. 

ركذا جوةت عل اللالاتتكرفة ابرق يان فال :6 انول لش عدي 
ليقال بعدم التعدّي عن موردهء بل هو في مقام توسعة دائرة موضوع الاعتبار 
وتحديده, فالعرف يفهم منه أَنّ الموضوع لاعتبار الطهارة هو العنوان الجامع بين 
السيف والرداء, وهو مطلق اللباس. ولكنٌ الرواية ضعيفة سنداً بوهب بن وهب. 

وقد تحصّل ممّا تقدّم : أنه يوجد إطلاق لفظئ يدل على اعتبار الطهارة في 
الدن نت المقل التتمر والظطفر سند ونا بالندية إلى اللبئيي. فالقدن:المسقن من 
إطلاقات الباب ما يتلبّس به المكلّف ولو بجزءٍ من بدنه على حدّ تلبّس البدن 


.7 وسائل الشيعة : 079. الباب 8 من أبواب النجاساتء الحديث‎ )١( 
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بالثوبء فيعتبر الطهارة فيه إلا ما يخرج بدليل. 

الجهة الثالثة : بعد فرض اعتبار الطهارة في الصلاة يبحث عن كيفيّته . وهل 
هو بنحو شرطية الطهارة, أو بنحو مانعية النجاسة ؟ والكلام في ذلك يقع في 
مقامات : 

المقام الأوّل : في تعقّل الفرق ثبوتاً بين شرطية الطهارة ومانعية النجاسة. 

وتحقيق ذلك : أن الطهارة : إا أن تكون أمراً وجودياً مقابلاًللنجاسة تقايل 
التضادّ, أو أمرأ تبوتياً منتزعاً بلحاظ عدم التجاسة, أو أمراً عدمياً محضاً هو نفس 
عدم النجاسة, فيكون التقابل بين الطهارة والنجاسة من قبيل السلب والإيجاب. 

فإذا كن على الأول أو العالى كان القوق ورج ناف التعاسة ودرطة 
الطيبارة واقضسا لأنّ الأولئ مردّها إلى اذاعدتها قبداء والقانية تررقها إلى أذ 
ثبوتها شرطاً . 

وأمّا على الثالث فقد يقال بعدم تعقّل الفرق بين المانعية والشرطية» إذ 
كلاهما يرجع إلى تقيبد المأمور به بعدم النجاسة, ولكن مع هذا يمكن افتراض 
بعض الوجوه للشرطية في مقابل المانعية, من قبيل أن يكون الشرط هو استعمال 
الطهورء لا الطهارة المسيّبة, من قبيل ما يقال فى الوضوء : إن الشرط نفس أفعال 
الوضوو/ ال أمر سقت علق أو أن تكو الدرطئة معت اعقياو البقم اللو 
القجاشة: والنائسة رمع اعفان العدة المحمو ل لها : ْ 

الفاء الناى وف سين طاهو المعظ ريف الا لشين ارط ار القاعية 

والتحقيق 1 هناك عدداً من الروايات يمكن أن تستفاد منها مانعية 
النجاسة, وهناك عدد آخر منها يمكن أن تستفاد منها شرطية الطهارة. 

اذا ماتقل :يذل عن نايسة الحامة فالأيكان شميته إلى لوانق سن 
الروايات : 


أحكام النجاسات لا ال عو ا 


الطائقة الأرلة ما أنيظ خية الظللاى بالتسامة وقد يتل لذلك بروايئة 
الحسن بن زياد, قال : سئل أبو عبد الله ليلا عن الرجل يبول فيصيب بعض جسده 
كدح يلوتسي ثم يذكر بعد أنه لم يغسله ؟ قال : « يغسله 
ويعيد صلاته "١‏ 

وهناك روايات أخرى في هذا السياق, غير أَنّ هذه الروايات لم يُتَط فيها 
البطلان بالنجاسة في كلام الإمام بإلثِلا, وإِنْما هي المورد المفروض في كلام 
السائل, فالأولى التمثيل لذلك بمثل معتبرة محمّد بن مسلم »عن أبِي عبد الله ]ف 
قال + ذكر الددة وسذةة :وجعله اش هن النول )عه 0 : «إن رأيت المنيّ قبل 
أو بعد ما تدخل فى الصلاة فعليك إعادة الصلاة ٠»...‏ 

ولي الحال فى هذه الطائفة : أن هذه الروايات قد أنيط فيها البطلان 
وغذاد فى لفحي فى انوت ١د‏ ليدع نييح القزاد عر 1 وضد انه يسراف اين 
هو المحذور المنظور _ولهذا قد يقال بجواز حمل النجس مع الجفاف وعدم 
السراية -يعلم أَنّ المحذور هو ما يترتّب على ذلك ومن الواضح أنه يترتّب عليه 
التجاسنة الحكمية وارتفاع الطهازة التحكمية: فكما قد.يكون يلحاظ الأذل فيتاستب 
الغائفية كذلف قد يكو للحا الناتى فيتاني القوطة 

النشائقة لناتية جما دل خلق انافلد النطلاق والاعادة بوتمو الستابية المكميد 
لا الفيقة ادوع يفل الماع ومن سيل سطينة أخل بن نوزيارالمقدمة 
وقنها رضن فل 5١‏ الكل اذاكان تزية قوسا لم يعد الصلاة إل ماكان في وقت»'". 


.7” من أبواب النجاساتء الحديث‎ ١9 وسائل الشيعة : 475. الباب‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة : 474. الباب ١١‏ من أبواب النجاساتء الحديث ”7. 

() وسائل الشيعة : 498, الباب 45 من أبواب النجاسات, الحديث .١‏ وتقدّمت في 
الصفحة /ا8؟. 
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ولا يرد هنا ما تقدّم من الإيراد في الطائفة الأولى؛ لأنّ الإناطة هنا 
بالوانة الحكيية 

الطائفة الثالثة : ما دل على استثناء بعض النجاسات العينيةكدم الجروح!", 
والدم القليل''". بعد استظهار أن العفو المجعول يختصٌ بفرض عدم تنجّس الموضع 
سيت اكرم و الا فلا صو :فا جكل المسو كينا ويلحاظ التجاية الذيية فط 
أمر عرفيّ مفهوم, بناءً على المانعية لانحلالها وإنكان سلبها عن بعض النجاسات 
دون بعض . وأمّا بناءً على الشرطية فالتبعيض المذكور غير عرفىء إذ ليس هناك 
إل طهارة واحدة والمفروض عدم اعتبارها ؛ لجواز الصلاة في الدم النجس . ومعه 
لا يبقى وجه للمنع عن فرض النجاسة في الموضع بملاكِ آخر. 

اللهمٌ إلا أن يتصوّر تعدّد الطهارات بعدد النجاسات, ففى مقابل كلّ نجاسةٍ 

الطائفة الرابعة : ما ورد بلسان النهى عن الصلاة فى الثوب المتنجّس فإئه 
لا إشكال في كونه أنسب بالمانعية منه بالشرطية من قبيل رواية خيران الخادم 
المتقدّمة7". والتي ورد فيها النهي عن الصلاة في ثوب أصابه الخمر؛ لأنّه رجس, 

ومعتبرة عمّار : «... ولا تصلّ في ثوب قد أصابه خمر أو مسكر حتّى 
يل 


.4 من أبواب النجاساتء الحديث‎ 7١ وسائل الشيعة : 475. الباب‎ )١( 
.5 من أبواب النجاساتء الحديث‎ ٠١ الباب‎ .4١ : (؟) وسائل الشيعة‎ 
و/77.‎ 71/١ تقدّمت فى الصفحة‎ )9( 


(4) وسائل الشيعة : 47١‏ الباب 8” من أبواب النجاسات؛ الحديث . 


أحكام النجاسات 1 اا 


فإنٌ ظاهر النهى فيها أَنّ النجاسة الناتجة من المسكر هى المانعة فى الصلاة. 
ولخد اانا 00 على الطائفة الثانية؛ لأنّه لم برق فبها 00 
المسكر بالفعل. 

اهلها أيضا محر واعبة لديم يسان" السيكدل هاقلن لامعاب 
حيث تدلّ بمفهوم الغاية على أَنَّه لا تجوز الصلاة فيه اذا استيقنت أنه نجّسه, وهذا 
ظاهر في مانعية النجاسة الحكمية. 

ويلحق بهذه الطائفة معتبرة بكيرء قال : سئل أبو جعفر وأبو عبد الله لوق 
فقيل لهما : إِنّا نشتري ثياباً يصيبها الخمر وودك الخنزير عند حاكتها أنصلّي فيها 
فل أن للهلا فالا #ركي لا بأ إن دام | كلد وشيريه ولع يكم انيه 
ومسّه والصلاة فيه»7". 

وهي ممّا يستدلٌ بها على طهارة الخمرء والمقصود الآن الاستدلال بها على 
أ الاعتبار في المقام على نحو المانعية؛ لأنّ النفي فيها جاء بلسان أَنّه ليبس 
بحرام؛ وهو يعني أَنّ ما كان يترفّب هو حرمة الصلاة فيه باعتبار نجاسته, ومردّ 
هدو لسر إلى المانعية . 

وأَمّا ما قد يستدلٌ به لشرطية الطهارة فعدّة روايات : 

منها : ما دل على أنَّه «لا صلاة إلا بطهور»””". 

ويشكل أوّلاً : باحتمال إرادة أداة التطهير من الطهور بمعنى الماء. فيدلٌ 
على لزوم استعمال الماء وهو يلائم استعماله لتوفير الشرط أو لإزالة المانع. 


.١ الباب 74 من أبواب النجاسات؛ الحديث‎ .07١ :7 وسائل الشيعة‎ )١( 
.١ (؟) وسائل الشيعة : 4177 الباب 8” من أبواب النجاسات؛ الحديث‎ 


(") وسائل الشيعة :١‏ 30" الباب ١‏ من أبواب الوضوءء الحديث .١‏ 
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وثانياً : باحتمال إرادة الطهارة الحدثية, ولا معنى للتمسّك بالإطلاق 
لشمول كلتا الطهارتين؛ لأنّ الإطلاق الشمولي إِنْما يجري في موضوع القضية, 
ولهذا لو قيل : «لا صلاة إلا بذكر» لا يتمسّسك بإطلاق الذكر لإثبات وجوب كل 
أنواع الذكر. 1 

ومنها : معتبرة زرارة المتقدّمة. التي جاء فيها نفس التعبير مع زيادة قوله : 
أو تجوييلة من الامتسعاء كلاتة اعساو اه 

بدعوى : أَنّ ذيلها قرينة على أَنّ الملحوظ الطهور فيها الطهارة الخبثية, 
فتكون أوضح دلالةَ من غير المذيّل بهذا الذيل. 

ويرد عليه : أَنّ الذيل قرينة على أنّ المراد بالطهور الماء؛ لأنّ الأحجار 
نما تجزي عنه, لا عن الطهارة, فيكون مفادها لزوم استعمال الماء. وهو لا يعيّن 
الشرطية كما تقدّم. 

فان قيل:: لتكن الشرظية بمعتئ اشتراظ استعنال الماء كما يقال ذلك فئ 
باب الظهارة الحدنية . 1 

كان الجواب : أن الطهارة من الخبث لمّا كانت مسبّباً عرفياً للغسل بخلاف 
الطهارة الحدثية, وكان استعمال الماء فى نظر العرف مقدّمة لتحصيل ذلك المسبّب 
كان سمل الأفن باستعمال المانافئ 58 الخيف على شرطية فسن الامتعيال 
بعنوانه على خلاف الارتكاز ارق بخلافه في مورد الحدث. 

ومنها : معتبرة زرارة؛ قال : سألت أبا جعفر |94 عن البول يكون على 
السطح أو في المكان الذي يصلّئ فيه. فقال : «إذا م المشن؟ فق عليه 


)١(‏ وسائل الشيعة "٠0:١‏ الباب 4 من أبواب الخلوة, الحديث .١‏ وتقرّمت فى الصفحة 
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أحكام النجاسات لط 


فهو طاهر»!". 

حيث أنيط جواز الصلاة بالطهارة بعنوانهاء وهذا إِنّما يتم لو سلّم تكفّل هذه 
الرواية شرطية مكان المصلّي بالطهارة وقيل بعدم إمكان التفكيك بين المكان 
واللباس والبدن في كيفية الاعتبار. وما إذا لم يُبْنَ على لزوم الطهارة في مكان 
المصلّي فلابدٌ من حمل الرواية على النظر إلى محذور السراية» ولايتمٌ 
الاستدلال. 

ومنها : معتبرة زرارة» عن أبي عبد الله |لإل -في حديثٍ قال : «... فإن 
كان مما يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وبوله وشعره وروثه وألبانه وكلٌ شيءٍ منه 
جائز إذا علمت أنه ذكيّ وقد ذكّاه الذبح ...»7". 

بتقريب ظهور الجملتين المتعاطفتين في وجود شرطين., فلابدٌ من حمل 
قوله : «إذا علمت أنه ذكيت» على الطيب والطهارة ليكون مغايراً لمفاد الجملة 
الثانية, فيدلٌ على اعتبار الطهارة بعنوانها. 

ور كلية: أن هذا مبنيّ علن افعبال الزواية عمل اداة العطف بيخ 
الجملتين -كما فى الوسائل ‏ بخلاف ما إذا بنى على عدم وجود هذه الأداة 
-كما هو الظاهر؛ لخلوّ الرواية منها في الكافي, والتهذيبء والاستبصارا", 
جميعاً - إن الظاه حيتقل أو من المحعمل غرفاً أن تكون الاجملة الثانية تفسيراً 
ليله الأول 


.١ الباب 59 من أبواب النجاسات؛ الحديث‎ .40١ : وسائل الشيعة‎ )١( 
.١ الباب ؟ من أبواب لباس المصلتك, الحديث‎ 50١ : (؟) وسائل الشيعة‎ 
وتهذيب الأحكام ؟ :0 ,الحديث 818 . والاستبصار‎ .١ الكافي 5917:7, الحديث‎ )9( 
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ك1" م ل 1 0 بحوث في شرح العروة الوثقى / ج 3 


ومنها : معتبرة زرارة التى جاء فيها : « تغسل ولا تعيد الصلاة». قلت : 
لم ذلك ؟ قال : «لآنك كنت على يقينٍ من طهارتك ثم شككت. فليس ينبغي لك 
أن تنقض اليقين بالشكٌ أبداً»(©. 

فإنّ قوله : «لأنْك كنت على يقين من طهارتك» - تعليلاً لصحة الصلاة - 
ظاهبٌ في إناطة الصحة بالطهارة بعنوانهاء وهو معنى الشرطية, ولعلٌ هذا أوضح 
مايستدلٌ به على الشرطية. 

وعلى الرغم من وجود دلالاتٍ من هذا القبيل على الشرطية أو المانعية 
يشكل التعويل عليها ؛ لشدّة التصاق عدم النجاسة بالطهارة, وكون إبراز كل واحدٍ 
منها في مقام التعبير عن الشرطية أو المانعية أمراً عرفياً. 

وإذا لم تتم في الروايات دلالة على أحد الوجهين تعيّن الرجوع إلى 
الأصول العملية» فيقال : يوجد علم إجماليّ بالشرطية أو المانعية. فإن كان 
لأحدهما أثر زائد على الآخر بخلاف العكس ‏ أمكن إجراء البراءة عن موضع 
الأثر الزائد. ولا يعارض بالبراءة عن الطرف الآخر للعلم الإجماليء إذ لا أثر 
زائد له؛ والأثر المشترك معلوم وجداناً» وهذا ما سيئّضح عند يبان الثمرة. 

المقام الثالث : في الثمرة بين الشرطية والمانعية مع وضوح وجود أثر 
مشترك, وهو بطلان الصلاة فى النجاسة . فقد يقال : بأنٌ للشرطية كلفة زائدة تظهر 

إحداهما : ما إذا شك فى النجاسة الذاتية لشىءٍ من أول الأمرء بناءٌعلى 
عدم جريان قاعدة الطهارة في أمئال ذلك _كما تقدّم مراراً فإنّه بناءً على شرطية 
الطهارة يتعذّر إحراز الشرط» وبناءً على مانعية النجاسة يمكن استصحاب عدمها 


.١ وسائل الشيعة : 413. الباب 7” من أبواب النجاسات؛ الحديث‎ )١( 


أحكام النجاسات اا 


الأزلي, وتصحٌ الصلاة حينئذ . 

والحالة الأخرى : ما إذا علم إجمالاً بنجاسة ثوب أو تراب بنحو سقطت 
أصالة الطهارة في الطرفين, فإنّه بناءً على الشرطية ا للصلاة في ذلك 
الثوب ؛ لعدم إحراز الشرط . وأَمّا بناءً على المانعية وكون موضوعها انحلالياً, 
بمعنى أَنّ كل ثوب نجس -مثلاً ‏ فرد من موضوع المانعية فتجري البراءة عن 
مايه هذ" النروت المسكو امول موود وبراءة معارظة ف الطرفة لان 

الغية ان د بعد الفراغ عن اعتبار الطهارة في الصلاة ‏ واجبةٌ كانت 
أو مندوبة -بمقتضى الإطلاق في أدلّة الاعتبار الشامل للصلاة المستحيّة أيضاً يقع 
الكلام فى اعتبار الطهارة فى ملحقات الصلاة, ونريد بها صلاة الاحتياط . وسجود 
الهو والأجزاء البقيية 0 الصلاة التى تقضئ بعدها. 

أَمَا صلاة الاحتياط فاعتبار اللهارة فيها واضح, سواء قيل بأ نّها مكمّلة 
لأصل الصلاة على فرض النقصان. أو قيل بأ نّها صلاة مستقلّة على كلّ حال - 
ركه ون الكو كار ازا تسو بون ادل ل لمك كطااعي اقرب كد 
اشتراط الطهارة فى الصلاة المراد تكميلها للإلزام بذلك. وعلى الثانى 00 
بإطلاق أدلّة ار الطهارة في الصلاة» الشامل لصلاة الاحتياط انها ويا 
من الصلاة. 

وأمّا سجود السهو فبعد البناء على كون موضعه بعد التسليم لا دليل على 
اغبارالطهارة قيف إلةاذا انتهد من وليلدا" كوتس عورا من الضلاة, أو استفين من 


منع التكلّم قبل الفراغ منه'"' المنع عن مطلق ما يبطل الصلاة بحمل التكلّم على 


.١ وسائل الشيعة 4: 7١؟, الباب ؛ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة, الحديث‎ )١( 
." الباب 4 من أبواب التشهّد, الحديث‎ .4 ١7 :7 (؟) وسائل الشيعة‎ 
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المثالية, وكلتا الاستفادتين غير تامّة. 

أنا الا ل شاذة اناطقيتحعيه الهو هالسياة فاسب ان تكن امريد امراً 
مولوياً مستقلاً. لا من قبيل الأوامر الإرشادية إلئ الجزئية والشرطية في باب 
المركبات, علئ أن مثل قوله : يم صلاته ثمّ يسجد سجدتين للسهو ظاهر في 
عدم الجزئية. ْ 

وأمًا الثانية فلن التكلّم لو حمل على المثالية فهو لا يقتضي التعدّي إلى كل 
ما يوجب البطلان, بل لعله مثال لما يكون قاطعاً للهيئة الاّصالية للصلاة بحيث 
يراد إيقاء هذه الهيئة. ولا دخل للطهارة الخبئية في إبقائها وإن كانت بنفسها شرطاً 
فى صحّة الصلاة. ' 

0 وأمًا الأجزاء المنسيّة التى يؤتئ بها بعد الصلاة فقد احتمل فيها بدواً ثلاثة 

احتمالات : ْ 

أحدها : أن تكون واجبة أداءً بأن يكون الشارع قد رفع اليد عن خصوصية 
دلي ل أمداينا: 

ثانيها : أن تكون واجبة بعنوان القضاء للجزء المنسئّ. 

نالئها : أن تكون واجبةً بوجوب مستقلٌ كسجود السهو. 

فعلى الأول لا إشكال فى ياد الطهارة: 

وغل الأخير لا دليل 5 اعتبارهاء بل إطلاق دليل الأمر بتلك الأجزاء 
الف مقي للك 

وأكا على الثانى فقد قيل بأ نّهِ يقتتضى اعتبار الطهارة ؛ لأنّ القضاء هو الاتيان 
بما يمائل المقضيّ في سائر ما يعتبر 1 


.7 وسائل الشيعة : 158 الباب 7 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة, الحديث‎ )١( 


أحكام النجاسات ا العو 


والتحقيق : أن الاحتمال الثاني في نفسه معقول ؛ لأنّ جزئية الجزء المنسئّ : 
إِمّا أن تكون باقيةَ بحدّهاء أي بقيد وقوع الجزء في محلّه المخصوص . وإمّا أن 
تكون باقيةً لا بحدّها كذلك. وإمّا أن تكون ساقطة. 

فعلى الأوّل يتعيّن بطلان الصلاة. 

وعلى الثاني يكون الإتيان بالجزء المنسيّ بعد التسليم أداءٌ لا قضاءً. 

وغلى القالك مين :صيكة العثلاة ديلا عاعة إلى مذارك 'بحيك ل تنيت 
وجوب لاإيقاع السجدة بعد الصلاة لكان وجوباً مستقلاً. لا قضاءً لما فات. 

وهذا برهان على أَنّ القضاء للواجب الضمنئّ بصورة مستقلّةٍ عن الواجب 
النفسي الاستقلاليّ أمر غير معقولء فالأمر دائر بين الاحتمالين : الأوّل والئالث, 
والمستظهر من الدليل كون الإتيان بالسجدة أو التشهّد لتكميل الصلاة, فيتعيّن 
الأول ويثبت اعتبار الطهارة. 

هذاء على أنه لو تعقّلنا الأمر القضائيّ بالواجب الضمنيّ فهذا لا يكفي 
لاعتبار الطهارة في الجزء المقضي. إلا إذا ثبت أَنّ الطهارة شرط فيه بما هو سجود 
مثلاًء لا أنّها معتبرة في الصلاة رأساً في عرض اعتبار السجود, فإنّ قضاء السجود 
إنْما يقتضي التحفّظ على ما اعتبر فيه من خصوصيّات , كوضع الجبهة على ما يصمّ 
السجود عليه؛ لا ما اعتبر في أصل الصلاة. 

الحهة ‏ الخامسة 00 تراط الطهارة في مقدّمات الصلاة من الأذان 
والاقامة, ولمّا كانا خارجين عن الصلاة فلا يبق مجال للاشتراط باعتبار 
نفس دليل الشرطية في الصلاة. إلا بضمٌ دعوى وجود دليل حاكم على دليل 
الشرطية ينول المؤدن أو المقيم منزلة الى فى إلا مكلام كيل بتكن أن 
يدّعئ ذلك في الإقامة, تمسكاً برواية سليمان بن صالح التي جاء فيها : 


الك لمعا ل 3 يحوت فئ شرح العروة الوئقن 0ع + 
«وليتمكّن في الإقامة كما يتمكّن في الصلاة. فإِنّه إذا أخذ في الإقامة فهو في 
الصلاة»7". 

ورواية يونس الشيباني : «... إذا أقمت الصلاة فأقم مترسّلاً فإِنّك في 


ورواية أبي هارون المكفوف : «يا أبا هارون, الإقامة من الصلاة...»!". 

وبما ذكرناه يندفع ما عن السيّد الأستاذ!) دام ظلّه -من أنّ هذه الروايات 
معارضة بما دلّ على أَنّ الصلاة افتتاحها تكبيرة الإحرام ولابدٌ من حملها حينئذٍ 
على الحثٌ والترغيب. 

ووجه الاندفاع : أنّ المستظهر من لسانها التنزيل؛ لا كون المقيم مصلياً 
حقيقة» فلا تنافي بين الطائفتين أصلاً. ألا تلاحظ أنه قيل في الرواية الأولى : 
« وليتمكّن في الإقامة كما يتمكّن في الصلاة». ثمّ قيل : «إذا أخذ في الإقامة فهو 
في الصلاة» ؟ 

وهذا يعني فرض المغايرة بين الإقامة والصلاة أَوّلةً. وهذا يناسب حمل 
الفقرة الثانية على التنزيل بلحاظ الأحكام, غير أنّ الروايات الثلاث ضعيفة, 
لضعف صالح ابن عقبة الموجود في ينها يعي : ولغير ذلك في بعضها!». 
فلادليل على الاعتبار. 


.١؟ من أبواب الأذان والاقامة, الحديث‎ ١١ الباب‎ .4 ١٠4 :0 وسائل الشيعة‎ )١( 
.5 الحديث‎ »2٠ 4 : (؟) المصدر السابق‎ 
.١؟ من أبواب الأذان والإقامة, الحديث‎ ٠١ وسائل الشيعة 0: 593, الباب‎ )( 


)ع( التنقيح :م هة5. 


(0) فإنّ الرواية الثانية ضعيفة أيضاً بيونس الشيباني. 


أحكام النجاسات عا و و 


ساتراً كان أو غير ساتر(١!‏ عدا ما سيجيء من مثل الجورب ونحوه 
مما لا تتم الصلاة فيه. 

ركذا واعرطة الى اوا رسيا وسو اق لضي تأرو انه لجيه 
والتجحية السيقو وعداش محلا االسير ىلا0 
ولايشترظ فن .ما يتقدمها من الأذان :والإقامة() والأدعية التى قبل 
كير الجدرا د ولاه اداه مامه لفك ْ 

ويلحق باللباس على الأحوط اللحاف الذي يتغطئ به المصلّي 
مفظها اجات ور نكا ة فنعا يذ زا لقيران كا وأو قن كو 
غدم التسثر به -يأن كان ساتره غيرة -عدء الاشتراط 22 2 


)١(‏ وذلك للإطلاق المتقدّم فى الجهة الثانية من الجهات الخمس المتقدّمة 
ف هذا القضل63: 1 

1 (؟) تقدّم الكلام عن اعتبار الطهارة فى ملحقات الصلاة فى الجهة الرابعة!". 

() تقدّم تحقيق ذلك في الجهة الخامسة". 1 

(5) قد يقال بعدم الاشترا غرا عط مطلنا: ٠‏ وتقريبه : عدم وجود إطلاتٍ في أدلة 
اعقاو القلها ره ل انا كوة اندي عو ان العوت ار القامم ود مكف ماليفة 
لس عادةٌ فلا يشمل محلّ الكلام. 

وقد يقال بالتفصيل على النحو المذكور في المتن» واي وفوف 


.71/76 المتقدّمة فى الصفحة‎ )١( 
.5/1 (؟) تقدّم فى الصفحة‎ 
.584 تقدّم فى الصفحة‎ )9( 
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بوجود إطلاقٍ فى دليل الاعتبان يشمل كل ما :يضدق عليه اللباس والملايين» 
وقانج]نائله مدن اللباقى على العاف .١ه‏ بيهر لبا قر را ا ]1 بلع بد 
فوق ملابسه الاعتيادية فلا يصدق عليه ذلك , وبهذا يندفع ما أورد على المتن» بأنٌ 
دليل الاعتبار لم يرد في الساتر بعنوانه ليفصّل بين صورة التسثر به وغيرها. ووجه 
الاندفاع حمل التستّر 2 على اتخاذه بدلاً عن الملابس الاعتيادية» الأمر الذي 
يجعله لباساً بالنسبة إليهء بخلاف ما لو اتّخذه فوق الملابس. 

وقد يقال بإناطة هذه المسألة بتشخيص أن الستر المعتبر فى الصلاة هل هو 
يكن تظلق العلة و تلز الاي ' 

فعلئ الأوّل يكون اللحاف محقّقاً للستر المعتبرء وتجب فيه الطهارة 

وعلى الثاني لا يفي بالستر الواجبء ولا تعتبر فيه الطهارة, إلا إذا تلحّف به 
العصل #الكون مكون اباش عطيفق. 

وقد أ ندل ملز سةيين النعا حو فق يقال كناب ة مطل البعطةافى اشر 
الزائعب عمدكا إطلاى ذليلنه ويعال بعلة أعقبار الطهنازة إلذ فى ناا مدو ليد 
عنوان اللباس ؛ لعدم الإطلاق فى دليل الاعتبار لما عدا ذلك الوا اذؤاهو 
اروز باك اياك ابوت تقداى ذلكلنها لوس الف رفيا 

والتحقيق : أنّ دليل الاعتبار إن كان ما دلّ على الاعتبار في عنوان 
الثوب أو الثياب”" فالمتعيّن عدم الاشتراط في اللحاف مطلقاً؛ 6 كود 


8 


)١(‏ من قبيل رواية خَيْرانَ الخادم المرويّة فى وسائل الشيعة ": 4١8‏ الباب ١١‏ من أبواب 
النجاساتء الحديث ”. 


أحكام النجاسات 1[ اا 


وإن كان ما دل على النهي عن الصلاة في النجس -كرواية النميريّ”" التي 
نهت عن الصلاة في شيءٍ من الحديد لأنّه نجس -فالظاهر اعتبار الطهارة مطلقاً ؛ 
لصدق الصلاة فيه على أيّ حال. 

وإن كان مثل معتبرةزرارة التي اعتبرت طهارة المصلّى وطبّقتها على طهارة 
ويه #متع وين السانةقاقدر لعش من هذا الثرةالننارد نا كا لبانا ,زقوياً. 
لامثل اللحاف. 1 

وإن كان المدرك مفهوم مثل مرسلة عبد الله بن سنان والتي جاء فيها : «كل 
مأكان على الأسان أومعة نيعا لا تحور الصلؤة فيه وحده فلا باس أن صل فيد 
وإن كان فيه قذرء مثل القلنسوة والتكّة والكمرة”" والنعل والخقّين وما أيه 
ذلك»7. 

فهو مطلق للخاف» لأنه على المصلّي اولعث شا عطي العا فيه 
وحده. إذ المراد من جواز الصلاة فيه وحده كونه ممّا يصلح لذلك باعتباراته أو 
وسعته . 

وبهذا اتضح مدرك القول بالاعتبار مطلقاً. وهو الاستناد إلى الوجه الثاني 
أو الرابع من وجوه أدلّة الاعتبار. 

كما اتُضح أنّ الأقرب هو عدم الاعتبار مطلقاً؛ لعدم تمامية الوجهين 
المذكورين على ماتقدّم في بحث أصل الاعتبار وأدلته. 


.5 الباب 7 من أبواب لباس المصلّي . الحديث‎ .4١14 : 4 وسائل الشيعة‎ )١( 

(0) الكّمرَة : وهي الحفّاظ. وفي بعض كلام اللغويين : «الكّمّرة» كيس يأخذها صاحب 
السَلّس. مجمع البحرين : (مادّة كَمَرَ). 

(*) وسائل الشيعة : 01 . الباب ”١‏ من أبواب النجاساتء الحديث 6. 
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ويشترط في صحّة الصلاة أيضاً إزالتها عن موضع السجود دون 
النواطع الأشر خلا باس يتجاسهاء إل إذا كناتة مسوية إلى يدله أو 
لباسه(١).‏ 


: البحث عن طهارة مكان المصلّي يقع في ثلاث مسائل‎ )١( 

الأولى : فى اعتبار الطهارة فى مسجد الجبهة. وقد استدلٌ لذلك بعدّة 
روايات: 1 1 

منها : معتبرة الحسن بن محبوب, قال : سألت أبا الحسن إل عن الجصّ 
بوزقوقلية لقره وعطاء لبر كد طق به انيه ا ته ع ريد ١:‏ دكين إل 
بخطه : «إنّ الماء والنار قد طهّراه»7©. ْ 

وتقريب الاستدلال بالرواية :أَنَّ قوله : «أيسجد عليه ؟» إن كان سؤالاً عن 
الحكم الفعليّ للسجود فهو ظاهر في الاستفهام عن جوازه. فيدلٌ الجواب بالمفهوم 
على عدم جوازه في حالة عدم وجود المطهّرء وبذلك يثبت المطلوب. 

إن كان سالا عن طهارة الجصّ في الحالة المذكورة بهذا اللسان فهو 
ظاهر في الفراغ عن كبرى عدم جواز السجود على النجس . وسكوت الإمام إلثْلا 
عن ذلك ظاهر في إمضاء هذه الكبرى المفروغ عنها. وحمل الكبرى المفروغ عنها 
على مطلق الحزازة في السجود على النجس خلاف الظاهر. 

وقد مسدكل لماو تقرط المدلوك الفط عد اتلطونا امعط الجدلر ل 
الضمنيٌ أو المفهومي, حيث إِنّ الجصّ ليس من التراب أو الأرض. 


ويندفع : أن مجرّد الطبخ لا يخرجه عن عنوان الأرضء ولو سلم كانت 


.١ من أبواب النجاساتء الحديث‎ 8١ وسائل الشيعة 077:7 الباب‎ )١( 
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الوا سه دللا على التوولنة من هن» الناحية» فلا موحي ليبقو المدلول 
المطابقي. 

ولكنّ المهمّ الاستشكال في المدلول المطابقيّ من ناحيةٍ أخرى, وهي :أنه 
كن خضيةر التطوير :الما والناورفن :تروف السفالة؟ 

وقد يوجّه بِأنّ النار توجب استحالة العظام والعذرة إلى رمادء والماء يطهّر 
الجصّ بناءً على عدم الاحتياج إلى التعدّد في الغسل. 

ويندفع : أمّا بناءً على ما يلتزم به هذا الموجّه وغيره من اشتراط انفصال 
ماء الغسالة في حصول التطهير فواضح ؛ لأنّ الماء الملقئ على الجصّ في مقام 
النقاجية لأ وكقض | عله 

وأمّا بناءَ على عدم اشتراط ذلك فالأمر أيضاً كذلك؛ لأنّ الماء يلقى عليه 
الجصّ عادة بالتدريج, فيخرج في الأثناء عن الإطلاق بسبب اختلاطه مع مقدارٍ 
فك لعفن الملتوة :"ولا رصيق غخلية فى وخر عملي القاد الحض فيد إلا اند 

ومنها : النبوى : ليوا مساجدّكم النجاسة)»(", 

واززة عليه أؤل دف اليهد يالا رسال 

وثانياً : أن المساجد غير ظاهرة فى مسجد الجبهة : إذ لا أقلٌ من احتمال أن 
تكون بمعنى الأماكن المعدّة للسجود والصلاة التي هي بيوت الله. ومع الإجمال 
لايمكن الاستدلال: إذ غاية ما يفيده الحديث حيدئز تشكيل العلم الاجمالية 
بوجوب تطهير المسجد بأحد المعنيين , وهو منحلٌ بالعلم التفصيليٌ بوجوب تطهير 
المسجد بالمعنى الثاني. 

بل لا يبعد القول بأنّ الحديث ظاهر في المساجد بالمعنى الثاني ؛ لظهوره 


)١1(‏ وسائل الشيعة © : 579 الباب 5 من أبواب أحكام المساجدء الحديث ؟. 


1" ا ا ا 0 بحوث في شرح العروة الوثقى / ج 3 


في كون المسجد معنى ثابتاً محفوظاً في حالتي الطهارة والنجاسة؛ ويؤمر بإبعاد 
النجاسة عنه, نظير ما ورد من : «جتّبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم»7". 

وهذا لا يلائم مسجد الجبهة الذي هو غير متعيّن في مكانٍ خاصٌء 
فالأنسب - لو كان النظر إليه أن يعبّر بالنهي عن السجود على الموضع النجس. 

وثالثاً :أن الحديث لمّاكان نبويّاً ومنقولاً عن غير طريق الأئمة :, ولا يعلم 
تأريخ صدوره فالاستدلال به يتوقّف علئ إثبات تآخّره عن انعقاد الحقيقة 
العرغية التجاينة:,ولة شجيل اليش 

ومنها : الروايات الواردة في سياق النهي عن الصلاة علئ النجس . كمعتبرة 
زرارة» قال : سألت أبا جعفر إِلئْلا عن البول يكون على السطح أو في المكان 
الذي اذ فيه ؟ فقال : «إذا حنققة الشسين فصل عليه فهو طاهر»!". 

ونحوها معتبرة عمّارء التي جاء فيها بعد فرض الموضع القذر اليابس - 
قوله : لا 0 عليه»20. 

وق لنؤاياق جار مده ادل على الجوازء كرواية عليٌ بن جعفر 
المتقدمة!* فى البارية التى ثبل بماء قذو:والتعارض بنح و التساوي غير أنّما دل 
على جواز الصلاة على الناذكونة0"التى أضابتها الجنابة!؟) يكون موجياً لاتقلاب 


.4 وسائل الشيعة © : 514 الباب 77 من أبواب أحكام المساجدء الحديث‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة 7: .40١‏ الباب 59 من أبواب النجاساتء الحديث .١‏ 

(9) المصدر السابق : 407., الحديث 6. 

(:) وسائل الشيعة ": 40 405. الباب ”٠‏ من أبواب النجاساتء الحديث ”7. 

(5) الشَادَكُونة : هي _بالفتح ‏ ثئياب غلاظ مضرّبة تعمل باليمنء وقيل : إِنها حصير يتّخذ 
للافتراش . مجمع البحرين (مادة شذك). 

(1) وسائل الشيعة : 404. الباب ”٠١‏ من أبواب النجاساتء الحديث ". 


أحكام النجاسات اا 


النسبة؛ لأنّه ناظر إلى غير حيثية السجودء بقرينة أَنّ الشاذكونة لا يجوز السجود 
عليها على أيّ حال, فتكون مقيّدةً لمطلقات المنع, وبذلك تكون هذه المطلقات 
أخصٌّ من مطلقات الجواز ويثبت بها عدم جواز الصلاة على النجس من ناحية 
ال 

وهذا البيان مبنىّ على انقلاب النسبة. ومع عدم قبول ذلك فلا موجب 
للأخصّية المذكورة؛ بل يعامل مع المتعارضين معاملة التساوي. فيحمل ما دل 
على المنع على الكراهة في مقام الجمع العرفي» ولا يتمٌ الاستدلال به في المقام. 
وسياًتي مزيد تحقيق لعلاج هذين المتعارضين عند الكلام حول اعتبار الطهارة 
فى مكان المصلى بعنوانه. 

ْ وعلى هذا فألمه فى إثبات اعتبار الطهارة فى مسجد الجبهة هو التسالم 

والارتكاز. ْ ْ 

المسألة الثانية : في اعتبار الطهارة في المساجد السنّة الأخرى بعد الفراغ 
عن اعتبارها في مسجد الجبهة. وحاصل الكلام في ذلك : أَنّ مدرك الاعتبار في 
الجبهة : إن كان هو الإجماع فمن الواضح عدم شموله لهاء وإن كان هو النبويٌ, 
أو ما دل على عدم جواز الصلاة على النجس فقد يتوهّم اقتضاؤه اعتبار الطهارة 
في سائر المساجد. 

غير أَنْك عرفت الحال في ذلك, بل لا يصمٌ في المقام التمسّك 
بإطلاق المساجد في النيوئ #لآن مسجديّة السنّة أمر عنائي فلا يشمله الإطلاق 
عرفاً. 

كما لا يصمٌ التمسّك بإطلاق ما دل على المنع من الصلاة على النجس بعد 
فرض المعارض.ء ونكتة رفع المعارضة في مسجد الجبهة إِنُماكان بلحاظ مخصّص 
لدليل المنع أوجب انقلاب النسبة, وهذا المخصّص بنفسه يقتضي إطلاقه جواز 


114 مع 36 كوت فى شتراح: العروة الوقن "راج + 
وضع المساجد السنّة على الشاذكونة النجسة, فلا يبقى تحت دليل المنع بعد 
التخطيضن الامشتجد الجبهة, 

المسألة الثالثة : فى اعتبار الطهارة فى مكان المصلّى بعنوانه. أي بما هو 
0 : ا 

سك الأنعو ةل الل لك مده ورا تانق احتيتها مقفر «تطين لاعن كر 
قال : سألت أبا عبد الله إلعلا عن الشاذكونة يصيبها الاحتلام أيصلّى عليها ؟ فقال : 
لحن 1 

وهي في نفسها ظاهرة في الاعتبار. ولكنّها معارضة بما دل على الترخيص 
فى موردهاء كمعتبرة زرارة, عن أبى جعفر إلئْلا قال : سألته عن الشاذكونة يكون 
علها الجناة أ ختلى علنها فى البيكمل ااعال ووق اي 

فلابنٌ من علاج هذا التعارض بحن الوه انال : 

الأول : حمل الرواية المانعة على الكراهة بقرينة الرخصة, وهذا فرع عدم 
إمكان الجمع بالتخصيص. 

الثاني : حمل الرواية المانعة على فرض الصلاة بنحو يسجد على 
كوف ووحدل الرو ايه اللمحتفية علا إذا يكن لوو صليها كان 
امفيك 7 

ويرد عليه : 

أَوَلاً : أن حمل المنع على فرض السجود على الشاذكونة لا يصمٌ؛ لأنّ 


.5 من أبواب النجاساتء الحديث‎ ”٠١ وسائل الشيعة : 400 . الباب‎ )١( 
.” (؟) المصدر السابق : 505., الحديث‎ 
.2 ١ فو مستمسك العروة الوثقى‎ 
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السجود عليها لا يصحٌ حتّى مع طهارتهاء مع كون المنع واضحاً في كونه بلحاظ 
النجاسة, ومن هنا قلنا : إِنّ معتبرة عبد الله بن بكير أحسن ما يستدلٌ به لاعتبار 
الطهارة في مكان المصلّي , فهي تتميّز على رواياتٍ أخرئ يمكن الاستدلال بها 
في المقام؛ كمعتبرة عمّار» قال : سُئْل عن الموضع القذر يكون في البيت أو غيره 
فلا تصيبه الشمسء ولكنّه قد يبس الموضع القذرء قال : «لا يصلّى عليه...»1". 

ومثلها معتبرة زرارةالواردة فى مطهّرية الشمس'". ومعتبرة زرارة وحديد'" 
المقارية لها. فإ هذه الروايات دلّت منطوقاً أو مفهوماً على النهي عن الصلاة على 
الأرض النجسة. لكن لمّا كانت الأرض مما يصمح السجود ليا -بخلاف 
الشاذكونة ‏ لم تكن فى هذه الروايات تلك القرينة الخاصّة على أن النظر إلى 
غبار اللوارة في :تكان المسلى بن غير ناه مبيجة لخن ينها متسير: 
عبد لله بن يكير تشتمل على تلك القرينة. 

وثانياً : أنه لو فرض جواز السجود على الشاذكونة فالجمع بما ذكر جمع 
تبرّعيّ ولا يمكن الأخذ به بلا قرينة. 

الثالث : أن تحمل رواية المنع على فرض النجاسة مع الرطوبة»ء ورواية 
الترخيص على صورة النجاسة مع الجفاف, بقرينة ما دل على التفصيل المذكور, 
كمعتبرة عمّار الآتية : في البارية يبل قصبها بماءٍ قذرٍ هل تجوز الصلاة عليها ؟ 
قال «إذا عقت فلا بأمن بالصلذه ليها كن ”3 


.4 وسائل الشيعة : 407. الباب 59 من أبواب النجاساتء الحديث‎ )١( 
.١ الحديث‎ ,.40١ : المصدر السابق‎ )'( 

(") المصدر السابق : الحديث ”. 

(4) وسائل الشيعة : 404. الباب ”٠١‏ من أبواب النجاساتء الحديث 6. 
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ومعتبرة أخرى لعليّ بن جعفر١"‏ بنفس المضمون. 

هذا للحت اتنا تي فبطاالر كان سردلل القع خلى فر الرظوة 
والسراية تخصيصا. 

وأكائاذا فيل اند لس عضيف :1 هو الغا لغتوان الدليل اراسا +تبحيت 
كر التو هي الغيلاة على الي لانن أجل هذ العنواوه نا عق ا حل معدو 
السراية إلى التوقيمو انون نوهد ااتأوزل قلا مونعب شد ندعل :انك الأول 
في مقام الجمع العرفي. 

وقد يقال : إنّ هذا المحذور إِنّْما يلزم لو فرض أنّ قصر دليل المنع على 
فرض الرطوبة كان يعني أن المحذور هو تنجّس المصلّي بدناً أو ثوياً. وأمًا إذا قيل 
كد ذلك ساس الجوواررز رماع ساني انحن التو توق دائره 
نجاسة المكان, غير أن موضوع هذه المانعية حصّة خاصّة من نجاسة المكان, 
وهى النجاسة المقترنة بالرطوبة المسرية ‏ فلا يلزم المحذور المذكور. حيث 
عستا على العتواق فكون القغر المذكرر مخضصضا لذ إلغاء. 

وقد يشكل على ذلك بإشكال تبوتيٌ حاصله : لَغُوية جعل هذه المانعية ؛ 
واس اوفة لاد قياف من تالمية حرم نجعي الحاننة إلى لني 
والثياب. 

ويمكن دفع هذا الإشكال بتصوير ثمراتٍ لها : 

منها : فيما إذا كانت السراية إلى ما لا تتم فيه الصلاة من لباس المصلى. 

ومنها : فيما إذا كانت السراية إلى موضع نجس بالفعل والمكلّف مضطر إلى 
الصلاة فيه. ولكنّه غير مضطرٌ إلى الصلاة في ذلك المكان. 


)١(‏ المصدر السابق : 807 605. الحديث ؟. 
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ومنها : فيما إذا بني على عدم تنجيس المتنجّس,ء وكان المكان المرطوب 
سعدا حالياً ا ثانياً. 

ومنها : في مجال الإحراز الظاهريّ لو كانت الرطوبة مشكوكة البقاء. 
إذ يجري استصحاب بقائها إذا كان موضوع المانعية نجاسة المكان مع الرطوبة, 
ولا .يجري إذا كان المانع نجاسة القوب. إِذ لا تقبت السراية بالاستضحاب المذكور 
على ما تقدّم في محلّه!". 

فالصحيح : توجيه الإشكال إثباتاً؛ وذلك بأن يقال : إِنّ المانعية لنجاسة 
المكان المقارنة مع الرطوبة : إن أريداستفادتها من نفس ما دلّ على التفصيل بين 
حالتي الرطوبة والجفاف -كمعتبرة عمّار وغيرها!" ‏ فمن الواضح أنّ ارتكاز 
إناطة السراية بالرطوبة واعتبار الطهارة في الثوب والبدن يوجب انصراف الذهن 
عرفاً عند تلقّي مثل هذا الدليل إلى كون الملحوظ ذلك الأمر المركوزء لا جعل 
مانعية جديدة. 

وإن أريد استفادة هذه المانعية من نفس مطلقات المنع بعد رفع اليد عن 
إطلاقها لفرض جفاف المكان بمقيّدٍ منفصل ‏ وهو معتبرة عمّار وغيرها ‏ فقد 
يوجّه ذلك : بأنّ المطلقات في نفسها ظاهرة في مانعية نجاسة مكان المصلّي 
حك اا 1 الوص ا 0 
غاية ما يوجبه رفع اليد عن إطلاقهاء لا قلب ظهورهاء فينتج المطلوب. إلا أَنّ هذا 
الجاع م رد ل ١‏ قرع عور راك اده يدان لقيش 


.١917 تقدّم فى الصفحة‎ )١( 


)0( وهي معتبرة علىّ بن جعفر الآتية. 


حكن مع 360 لمحوت: فى شتراح: العروة "الوقن "راع + 
والتقيبد منوطة بصلاحيّته لذلك على فرض الاتّصال, وقد عرفت أنه على فرض 
الاتصال ل 

الرابع : أن يقال بأخصّية معتبرة زرارة من معتبرة عبد الله بن بكير؛ لأنّها 
روث فن العنااة على الغنادكونة فى المسمل»:والصلاة الى سلى فى المحم 
عادةٌ في حالة الاختيار إنُماهي صلاة النافلة فتجعل هذه العبارة 6 5 النظر 
إلى النافلة , فتكون أخصٌ موضوعاً من رواية المنع » فيلتزم بالتفصيل بين الفريضة 
والمندوبة. 

ولكن لو سلّم ذلك فقد يعوّض عن معتبرة زرارة المرخصة بغيرها مما 
لا تختصٌ بالمحمل» كرواية ابن أبي عميرء عن أبي عبد الله إلثلا قال : قلت لأبي 
عبد الله ليا : أصلي على الشاذكونة وقد أصابتها الجنابة ؟ فقال : «لا بأس»7" 

ومعتبرة على بن جعفر المشار إليها مراراً. عن أخيه موسى الل قال : سألته 
عن البواري يبل قصبها يدا قذرٍ أيصلى عليه ؟ قال : «إذا مدت د أفرم 

ومثلها معتبرة عمّار الساباطي'" بنفس المضمون. فهذه الروايات مطلقة 
للفريضة والنافلة, بل لا يصمٌ عرفاً تخصيصها بالنافلة خاصّة فتعارض معتبرة 
عبد الله بن بكير. 

ولكن رواية محمّد بن أبي عمير ضعيفة السند بصالح النيلي ؛ لأنّهِ وإن روئ 
عنه صفوان غير أَنّه مضمّف من النجاشي'', وبمحمد بن أبي عمير؛ لأنّه غير 


.4 من أبواب النجاساتء الحديث‎ ”٠١ وسائل الشيعة : 404. الباب‎ )١( 
(؟) المصدر السابق : :8غ 405., الحديث ؟.‎ 

(9) المصدر السابق : 404.» الحديث 0. 

(5) رجال النجاشي : 5٠٠‏ الرقم 077. 
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ابن أبي عمير الثقة جزماً أو احتمالاً. ولم تثبت وثاقته. فإنّ ابن أبي عمير الثقة من 
اصحاب الكاظم يِل ء وممّن يروي عن عدد كبيرٍ من اصحاب الصادق للا » 
ان ظ 

وهناك قرائن تؤيّد تعدّد محمّد بن أبي عمير, من جملتها : أن النجاشي قد 
امون سير تحير لاسر مج ماكو ومين حر" .أي في اواخر حياة 
الإمام الجواد يِل مع أنّ الكلينيئ ذكر في الكافي -في باب الرجل يموت 
ولايقرك إلة أمرا عدم يستدة إلى محتكه بق انعم الضحاف سزواية غدل على فوت 
معدل ون أبي عمير بيّاع السابري؛ ومراجعة العبد الصالح بشأن تركته”", والعبد 
لا ا وي و 
ابن نعيم على أحد الاحتمالين في كلام للنجاشيّ في ترجمة الحسين بن نعيم"" 
فهو دليل شرعيّ واضح على التعدّد, وإلَا أمكن أيضاً الاعتماد عليها بتقريب : أن 
محمّد بن أبي عمير كان شخصاً مشهوراً ومرجعاً في الطائفة ولا يخفى أمره 
عادةً. ومن الواضح عموماً حياته بعد الإمام الكاظم, فغير الثقة لا يقدَّم أيضاً على 
الاخبار عن وفاة شخص من هذا القبيل في وسط الرواة الذين يعرفون حال محمّد 
الى عطره كلو لو يكن النندة أمرا مقتوا مكنا خا جدرتك شل هذه 
لدو 

وممّا يوضّح التعدّد أيضاً : ما نقله الكشّيء عن محمّد بن إبراهيم الورّاق, 


.841/ رجال النجاشي : /91”, الرقم‎ )١( 

(0) الكافي 177:17, الحديث .١‏ وعنه في وسائل الشيعة ٠07:77‏ الباب ؛ من أبواب 
ميزات الأزواج الحديث 3 
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عن عليّ بن محمّد بن يزيد القمّي. عن بنان بن محمّد بن عيسى. عن 
ابن أبي عميرء عن هشام بن سالم. عن محمّد بن أبي عمير قال : دخلت على 
أبي عبد الله .إلفلا. .. الحديث! '", فقد جاء ابن أبي عمير مرّتين في السندء وهو 
دليل التعدّدء وكون الواسطة غير ثقةِ'" لا يضرّ؛ لجريان التقريب السابق. 

وما معتبرتا على بن جعفر وعمّار فالاستدلال بهما لا يصمّ ممّن يقول 
بعطورية القنمسن للبوازيء إذيتاء على ذلك تكوتاق معا رطعي لمتبرة عيد اين 
بكير بإطلاقها لصورة استناد اليبوسة إلى غير الشمس,ء فتقيّدان بها. 

ولعلّ أحسن ما يمكن جعله معارضاً مع رواية المنع مع خلوّه من شبهة 
الاختصاص بالنافلة معتبرة على بن جعفر : أَنّه سأل أخاه موسى بن جعفر |إلا 
عن البيت والدار لا يصيبهما الشمس ويصيبهما البول ويغتسل فيهما من الجنابة 
أيصلّئ فيهما إذا جما ؟ قال : «نعم»(" 

فإنّها ترخّص في فرض اليبوسة بغير الشمسء, ولا يمكن تخصيصها 
بالنافلة, وعليه فإمًا أن يجمع بينها وبين ما دل على المنع بحمل المنع على 
الكراهة, أو بتخصيص دليل الترخيص بغير مسجد الجبهة, فيكون أخصٌ مطلقاً 
من دليل المنعء بناءً على القلاب النسبة. 

وعلى أيّ حال فقد اتضح أنه لا موجب للقول باعتبار الطهارة في مكان 
المصلي بعنوانه . 


)١(‏ رجال الكشّي : .١157‏ الرقم 74؟. وعنه في وسائل الشيعة 4: .١50‏ الباب 4 من أبواب 
المواقيتء الحديث .١54‏ 

(؟) باعتبار عدم ثبوت وثاقة محمّد بن إبراهيم الورّاق. وعليٌ بن محمد القميء وبنان بن 

(*) وسائل الشيعة : 07 4. الباب ”٠١‏ من أبواب النجاساتء الحديث .١‏ 
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سال ]ذا رو ممريع عاق بعد تبقطة نظا شن ويمضنة دن 
صم إذا كان الطاهر بمقدار الواجبء فلا يضر كون البعض الآخر نجساًء 
وإن كان الأحوط طهارة جميع ما يقع خلية ا 1 

ويكفي كون السطح الظاهر من المسجد طاهراًء وإن كان باطنه او 
سطحه الآخر أو ما تحته نجساً. فلو وضع التربة على محل نجس وكانت 
طاهرةً ولو سطحها الظاهر صحّت صلاته. 


)١(‏ تحقيق الكلام في ذلك : أن مدرك الاعتبار إن كان هو الإجماع 
فالمتيقّن منه اعتبار الطهارة في المقدار الواجب. 

وإن كان رواية الحسن بن محبوب الواردة في الجصٌ النجس فالمتيقن من 
المنع فيها ما إذا كان المسجد بتمامه نجساً ‏ فلا يثبت بها لزوم الطهارة إلا بمقدار 
الو اتضية ا ا 

وإن كان المدرك النبويّ فلا بأس بالتمسّك به لاعتبار الطهارة في تمام 
ما يسجد عليه ؛ لأنّ ظاهره النظر إلى ما هو مسجد بالفعل , لاما جعل شرعاً مجزياً 
في السجود؛ لأنّه على خلاف الإطلاق. 

وإن كان المدرك ما دل على النهي عن الصلاة على الموضع القذر ‏ بعد 
تفييده بما دل على جواز اتّخاذ الشاذكونة النجسة مكاناً للمصلّي. الموجب 
لاختصاص النهي المذكور بحيثية السجود على النجس فيمكن التمسّك بإطلاقه 
أيضاً لاعتبار الطهارة في تمام ما يسجد عليه, فإنّه صلاة عليه, ولا صلاة على 
النجس إلا في حدود ما خرج بدليل. 

وقد اتُضح بما ذكرناه أنّ ما في المتن هو الصحيح. 
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مسألة (١؟):‏ تجب إزالة النجاسة عن المساجد١١)‏ داخلها وسقفهاء 
وسطحها والطرف الداخل من جدرانها. 


[وجوب تطهير المساجد : ] 

)١(‏ الحكم بوجو ب إزالة النجاسة عن المسجد وحرمة تنجيسه هو المشهور 
بين العلماء, بل لم ينقل عن أحدٍ الذهاب إلى الخلاف؛ بل نقل عدم الخلاف كما 
في خلاف الشيخ الطوسي يي إذ ذكر : أَنّه لا خلاف في أَنّه يجب أن تجنّب 
السنا دفن النخاسات ١"!‏ :وف سزائر انق اذويتين لكر أيظا + أثدال بعلا في 
ذلك بين الأمّة كافة"". 

وقد استدل.على ذلك بعدّة رواياث: 

منها : رواية علىّ بن جعفر عن أخيه [ موسى بن جعفر |ِلِلا ] قال : سألته 
عن الدابّة تبول فيصيب بولها المسجد أو حائطه, أيصلّى فيه قبل أن يغسل ؟ قال : 
«إذا 7 فلا بأس»". 


وقد نقلها الشيخ الحرٌ عن كتاب علىٌ بن جعفرء فهى صحيحة السند!". 


.؟5٠١ المسألة‎ 018:1١ الخلاف‎ )١( 

.١7751١ السرائر‎ )( 

() وسائل الشيعة 7: .4١١‏ الباب 4 من أبواب النجاساتء الحديث 18. 

(5) لأنّ كتاب المسائل لعلىَ بن جعفر وصل إلى الشيخ بطريقٍ معتبر ذكره في ترجمة عليٌ بن 
جعفر في الفهرست .١5١(‏ الرقم //9"), ثم وصل إلى الشيخ الخّر بطرقه المعتبرة إلى 
الشيخ. كما ذكر ذلك في خاتمة وسائل الشيعة ١15١ :١0‏ الرقم ”4 و 177 الرقم 5 


.١/9و‎ 
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وتقريب الاستدلال بها بوجوه: 

الأول : أنّ الرواية تدلّ بالمفهوم على وجوب التطهير من النجاسة غير 
الجافة, وباعتبار عدم القول بالفصل بين حالة الجفاف وعدمها يقيّد المنطوق 
بالجفاف بالشمسء المساوق للطهارة بناءً على مطهّريتها. 

ويرد عليه : أَنَّ دعوى الإجماع على عدم الفصل غير واضحة, وقد تكون 
دعوى الإجماع البسيط على اصل المطلوب اوضح. 

الثاني : أنّ ظاهر السؤال عن الصلاة قبل الغسل أنّ أصل لزوم الغسل مفروغ 
عنه. وإِنّما الكلام عن تأخيره. وقد أمضي ذلك في مقام الجواب. 

وفيه : أَنّ ظاهره افتراض وقوع الغسلء لا الفراغ عن لزومه, ويكفي في 
الافتراض المذكور جريان العادة على ذلك واقتضاء السنّة له. 

التالع :أن عنيعة السوال: «أيضلى فيه 66 ظاهزة ف السوال. عق جواذ 
الصلاة, كما هو الحال في أشباه هذا التركيب, ولمّا كان لفطو غنة هو وا 
الصلاة قبل الغسل لا جواز الصلاة بلا غسلٍ رأساً دل بظاهره على أن إهمال الغسل 
رأساً مما قد فرغ عن عدم جوازه عند السائل» فيدلٌ الجواب على وجوب الغسل 
الفا 

ولكنّ هذا يتوقف على أن يكون المفروغ عنه عدم جواز إهمال الغسل 
بلحاظ النجاسة, فيثبت حينئذٍ وجوب التطهير من النجاسة, ولا يضر بذلك عدم 
كون بول الدابّة نجساً ؛ لأنّ رفع اليد عن أصالة الجدّ بلحاظ التطبيق لا يلزم منه رفع 
اليد عنها بلحاظ الكبرى المستفادة. 

وأمّا إذا كان المفروغ عنه عدم جواز إهمال الغسل لا بلحاظ النجاسة, 
بل تنزيهاً للمسجد عن كلّ ما يشين فلا يتم الاستدلال؛ لأنّ مئل هذه الكبرى 
أوسع من المدّعئ, فإذاكان من المعلوم عدم وجوب التنزيه بهذا العرض العريض 
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فلا يبقى ما يدل على المطلوب. 

وقد يقرّب أنّ الملحوظ في الغسل ليس هو النجاسة : تارةً باستبعاد عدم 
معرفة علىّ بن جعفر لطهارة بول الدابّة. وأخرى بأنّ الملحوظ لوكان هو النجاسة 
َأ قرف يبن قرنشن الخفاقا وطريةةة 

ويمكن دفع المقرّب الأُوّل بعدم التسليم : بآنّ طهارة بول الدوابٌ كان 
واضحاً في ذلك الزمان مع كثرة ما صدر منهم من الأمر بالغسل منهء وشيوع 
السؤال عنه من كبار الرواة من أمثال محمّد بن مسلم, وزرارة» بل من عليٌ بن 
جعفر في روايتين'" ايضا. 

ويمكن دفع المقدب الثاني : بأنّ احتمال كون الجفاف مؤّراً في عدم 
وجوب الإسراع بالغسل وجواز تأخيره الى ما بعد الصلاة ليس على خلاف 
الارتكاز العرفيّ ولوضيك كوف ذلك قليكن هذا الارنتكان مييدا ربا إذا عت 
بالشمسء بناءً على مطهّرية الشمس. 

ولكن يبقى على أَيّ حال -احتمال أن تكون الكبرى المفروغ عنها هي 
كبرى التنزيه عن كلّ ما يشين, التي لا يمكن الالتزام بالوجوب فيها. 

اللهمّ إلا أن يقال : إِنّه لا مانع من الالتزام بالوجوب في حدود هذه 
الكبرى أيضاً إلا ما خرج بدليل, والتطهير من النجس الشرعيّ هو المتيقّن 
منها . 

وممّا استدلٌ به في المقام روايتان للحلبي, ولعلهما واحدة رويت 
بطريقين. 


)١1(‏ وسائل الشيعة :107 و89٠4‏ 9١١4ءالباب‏ 4 من أبواب النجاسات. الحديث ه و 


.5١واةوالو‎ 
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إحداهما : ما ينقله الكليني, بسنده عن محمّد الحلبي» قال : نزلنا في مكانٍ 
فنا :ويه السو فاق قد فوكلت: على أبي عبد الله إلثلا. فقال : «أين 
لف ك1 فقت 07 ناش واد ناد مهال كه بنك ومن السحة قافا قدرا) 
اوقلا لان رايهنا وين للست قافا قر را فاك «ولا بأري ا الا روطن بل 
ها سن اا 

والأخرئ : ما جاء في السرائر نقلاً عن نوادر أحمد بن محمّد بن عليّ بن 
أبي نصر , عن المفضّل بن عمرء عن محمّد الحلبي , عن أبي عبد الله |للا قال : قلت 
له : إن طريقي إلى المسجد في زقاقٍ يبال فيه فربّما مررت فيه وليس على حذاء 
فيلصق:برجلى من نداوثة فقال ؛ «أليس تمشى بعد ذلك في أرض 'يابسة 45 
فلك بلي قال مزقلا بش | رضن مكنا فعا لسن 1 عن 
الروث الرطب ؟ قال : «لا بأسء أنا والله ريما وطأتٌ عليه ثم أصلَى 
ولاأغسله»7". ْ 

والاستدلال بالروايتين بلحاظ ما يظهر من وجود محذور في الدخول إلى 
اله عدالع روزا فاق الذوء ولي ذاف لكين بالعه جرم لحيس ال 
لأيدل ذلك على وعوب التطهير »يثنا نا'يدل من الروانات على هذا الوجورب 
يدل عرفاً على حرمة التنجيس, كما هو واضح. 

والظاهر عدم تمامية الاستدلال؛ لسقوط الروايتين سنداً ودلالة. 


() الكافي :8". الحديث ”. وعنه في وسائل الشيعة ”: 408. الباب 77 من أبواب 
النجاساتء الحديث غ. 

(؟) السرائر #: 6064 -406. وعنه في وسائل الشيعة : 424. الباب ا من أيواب 
النجاسات؛ الحديث 5. 
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ما السند فلسقوط الأولى بمحمد بن إسماعيل الواقع بين الكلينيّ 
والفضل بن شاذان, وهو لم يتعيّن في الثقة. نعم. لو بني على تصحيح أسانيد 
كامل الزيارات امكن تصحيحه ؛ لوروده على هذا النحو هناك''". ولسقوط الثانية 
لعدم معلومية طريق السرائر إلى النوادر. 

وأمًا الدلالة فلأنٌ تعارف قصد المسجد للصلاة فيه لا يبقى ظهوراً في أن 
المحذور المنظور هو تنجيس المسجد؛ لإمكان أن يكون هو وقوع الصلاة في 
النجس. خصوصا في الرواية الثانية حيث صرّح فيها بكون الشخص حافيا . وجاء 
فيها قوله : «أصلّى ولا أغسله». 

ودغوئ: 3 هذا الاحتمال خلاف الظاهر فى الرواية الأولى؛ لأنّ العادة 
عاريه على غنه النعن تنافيا +'وتصاسة الحذاء لا أوويها بلقني إلى العذاء 
ماقوظة كي له العاده ل نس يدر دونو اسراف لون سيوع الفقي 
حافياً فى ذلك العصر أيضاً , على أن النعل لا تصون نفس القدم من وصول النجاسة 
إليها غالباً. 

مضافاً إلى أَنّ الرواية تعبّر عن قضية معيّنةٍ خارجية. ويحتمل اطّلاع 
الإمام .إلثل بصورةٍ عادية على حال الجماعة من هذه الناحية. 

ومن الزؤايات المستدل بها :ما ورد فئ كيفية اتخاة الكتيف مسنجداء 
كير الحلبى _افى ديق دأ تدافاق لأس عبد له قو +فيضلم التكان اذى 
كان حشاً زماناً أن ينظف ويتّخذ مسجداً ؟ فقال : « نعم إذا ألقي عليه من التراب 
ما يواريه. فإن ذلك ينظفه ويطهره ا 


.58 : كامل الزيارات‎ )١( 
.١ من أبواب أحكام المساجدء الحديث‎ ١١ (0؟) وسائل الشيعة © : 504 الباب‎ 
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ومثلها معتبرة ابن سنان("'. ورواية مسعدة بن صدقة!". وغيرها'". 
والاستدلال بها : إن كان بلحاظ ما تدلّ عليه من لزوم تنظيف الكنيف عند اتّخاذه 
مسجداً فمن الواضح أنّ هذا أعمّ من وجوب التطهير المراد إثباته ؛ لأَنّ ذاك من 
التعتشيات الزافج لخرية الستعة واعبارة: 

وإن كان بلحاظ التعليل بأنّه يطهّره, والتعدّي بقانون التعليل إلى وجوب 
التطهير مطلقاً فيه : أنّ هذا التطهير لم يرد به التطهير الشرعيّ كما هو واضح؛ لأنّ 
إخفاء التراب النجس ليس مطهّراً له. بل أريد به إصلاح حال المكان بنحو يليق 

وقد يسقدل بالتبوى السعدم حرو عا تدك التساسةع(لاءيناء على أن 
المراد بالمساجد المعنى المقصود هنا كما هو الظاهرء وأن يراد بالنجاسة ما يعمّ 
الشكيية أومقة النوانة لاعينوا هرا لالع الزهوب لحو عن انين 
وعلى أيّ حالٍ فالاستدلال ساقط ؛ لضعف السند بالإرسال. 

وقد يستدلٌ بمعتبرة أبي حمزة الثمالي؛ عن أبي جعفر اثلا » في حديثٍ 
شرن سنك ركو ان كد لسسع در عرب ع الشسدين برقو 
اليل 1" الحد يك 

حيث دل مفادها على وجوب التطهيرء وهو يدل على حرمة التنجيس 
بالفحوى العرفية, كما تقدّم. 
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وبرد عليه : 

ولا : أن مورد الرواية مسجد النبيّ بيك والتعدي منه -مع احتمال 
الفرق ‏ بلا موجب. 

وثانياً : أن الأمر للنبيّ يِل بالتطهير لعلّه بلحاظ الولاية والمنصبء كما 
يشهد له الأمر بإخراج الراقدين, فلا يثبت به حكم شرعيّ عامٌ. 

وقد مد ل با كزن ريسن 

إحداهما : قوله تعالى مخاطباً إبراهيم «١:‏ وطهّر بيتى للطائفينَ والقائمينَ 
والوْكّع السُجود 714". 1 

والخر لال وتلا فر نت 

أوَلا : على إمكان التعدّي من بيته - وهو الكعبة الشريفة إلى مطلق 
المساجد: 

إِمّا بدعوى : أنّ المراد بالبيت في الآآبة طبيعيّ بيته. فيكون ما دل على أن 
المجاحه ينوت الذعنا كم 1 1 

أو بدعوئ : أَنّ المراد ببيته وإن كان هو الكعبة ولكنّ الإضافة ظاهرة في 
لوقك نا ن: سلورول يعات د بهذا لسرن لمعاف لقا كد باط 
وول على لها ميونت :انه 1 

أو بدعوئ : أنّ مورد الآية وإن كان هو الكعبة ولك التطهير من أجل 
القائمين والركّع السجود لا يختصٌ بهاء فيعجٌ الحكم كلّ المحالٌ المعدّة لهؤلاء 
إعداداً شرعياً. وكلّ هذه الوجوه محل نظرء كما هو واضح. 

وثانياً : على أن يكون التكليف لإبراهيم 94 لا باعتبار المنصب والولاية, 


)00 الحج : 1 


أحكام النجاسات ا ا 


وإلا لم يكنب لإثبات حكم شرعيٌ عام. 

واد ااهل انناف اكلم راطيا تسمه زوق 01 لكي كانت 
ظاهرة في المعنى الشرعيّ, ولا يحتاج إلى إثبات هذا التطوّر للكلمة في عصر 
إبراهيم كما قيل ؛ لأَنّْ الآية الكريمة لا تنقل الخطاب الموجّه لإبراهيم باللفظ . بل 
بالمنى: فلو قرفن أن الكلية كانت ظاعرة فى اليس الشرعية عند ترول الايد 
كن ذ اتا مسرفة النستى لدتو الى خوط ب يز زر أنهي وله عن النعتن 
الرعي: 

والأيه الأفوق قوله عالط إحما النق كون تس فلا يتريرا 
المسجدّ الحرام ...4(©. 

وبقرينة التفريع يعرف أنّ كلّ نجس لا يقرب المسجد الحرام. غير أن 
الاستدلال بها يتوقف : 

ولا : على إمكان التعدّي من المسجد الحرام إلى غيره» مع احتمال الفرق 
عرفا؛ لاختصاص المسجد الحرام بأحكام احترامية معيّنة. كحرمة استطراق 
الجنب مثلاً. 

وثانياً : على أن يراد بالنجس النجاسة الشرعية للمشركء لا قذارته 
المعنوية على ما تقدّم في بحث نجاسة الكافر'", ومع افتراض كلا هذين الأمرين 
فالآية لا تشمل التنجيس بالمتنجّس ؛ لعدم كونه نجساً. ومن ناحية أخرى تشمل 
مطلق إدخال النجاسة ولو لم تكن منجّسة. 

وعلى كل حالٍ فأحسن هذه الوجوه دلالةَ على المقصود رواية علىّ بن 
جعفر الأولى. المدعمة بعدم الخلاف والارتكاز المتشرعي العام 0 


.58 : التوبة‎ )١( 
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بل والطرف الخارج على الأحوط١",‏ إلا أن لا يجعلها الواقف 
جزءا من المسجدء بل لو لم يجعل مكانا مخصوصا منها جزءا لا يلحقه 
الحكم . 

ووجوب الإزالة فوري0", فلا يجوز التأخير بمقدارٍ ينافي الفور 
العرفي, ويحرم تنجيسها ا 


)١(‏ هذا الاحتياط ينبغى أن يكون استحبابياً؛ لأ المدارك المتقرّمة يشكل 
إطلاقها للطرف الخارج سواء كان المدرك الإجماع أو معتبرة علىٌ بن جعفرء أو 
رواية الحلبيّ في الزقاق القذرء أو ما دل على الأمر بتطهير البيت. 

ما الأول فواضح لكوت لتنا . 

وأمّا الثانى فلن الارتكاز المكتشف ضمناً ليس له إطلاق ليتمسّك به؛ لأ“ 
الزؤانة 3 بتكن سبق لبياله: 

وأمًا الثالث فلأنٌ فرضه هو الدخول إلى المسجد بالنجاسة, لا مسّ الطرف 
الخارج فحسب. 

وأمًا الرابع فلأنٌ تطهير عنوان البيت عرفاً لا يشمل الطرف الخارجي له؛ 
لخروجه عادةً عن محل الاستعمال, فلا يجب تطهير الطرف الخارج من المسجد 
ما لم يلزم من تركه الإهانة والهتك المحدّم. 

() قد يقال :إنّ الأمر بشيءٍ لا يدل على الفورء ولكنٌ التحقيق : دلالته في 
المقام؛ لأنّ الأمر : إن كان ناشئاً عن مصلحة فى متعلّقه فلا ظهور له فى الفور؛ 
لإمكان قيام المصلحة بالجامع بين الأفراد الطو لية . وأمًا إذا استظهر من 00 
فن أجل رنود الشيرة فى لثون ات فحيف |1 التقيدة اذاه تكس 
الأرقكا ر الم ف وثيقه لاظيز ري لفون أجل التحلمن مو ساء أفزادالمعدة: 


أحكام النجاسات اممو و م ام قم 


لل يسو امه لسن لجا جه كلها نز لمكن فين ذا كا لك دوسي 
لهتك بحزمتهاء بل مطلقاً على الأحوظ ١7‏ "وأنا إمكال المسكين قلا يأمن 
به ما لم يستلزم الهتك. 


وكقاهنا رمن هذا القنيا: 
ولكنّ هذا لو فرض ورود دليلٍ لفظيّ أمرٍ بالغسل أو التطهير» والأمر أوضح 
لو كان مستند وجوب التطهير النهى عن قرب النجس من المسجد. فإِنّْ النهي 
اعبار الدلاضه يستفى اإعاذاء الترم قي كل آنه ش 
ونا فس طهم تنامية وليل لف بهذ اللنناق أوزية الك فيسسطر إنيات ووب 
الفور بالاستناد إلى الإجماع والارتكازء أو إلى ما يفهم من معتبرة علىّ بن جعفر 
من عدم جواز تأخير الغسل إلى ما بعد الصلاة في فرض عدم الجفاف. 
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)١(‏ الظاهر الجواز مع عدم الهتك, كما يظهر وجهه ممّا تقدّم؛ لأنّ ما يمكن 
الاستناد إليه في إثبات الحكم يختصّ بفرض كون النجاسة منجّسة, فإنّ هذا هو 
المتيقّن من التسالم. وهو مورد معتبرة علىٌ بن جعفر. 

كما أن رواية الحلبيّ لو تمّت دلالتها لم يكن للمحذور الملحوظ فيها ضمناً 
إطلاق يتمشك به في المقام ؛ لأنْها لم تكن في مقام البيان من ناحيته. 

نعم لو تمٌ الاستدلال بالنبويٌ المتقدّم!", أو باية <ج نما المشركون نجس 4 
لأمكن أن يدعي التعميم. 

في اأولإن لوحفظلت التجاسة باهي عين فدعوى التعميم واضحة .ون 


.5910 تقدّم فى الصفحة‎ )١( 


كلام اا ا ااا اا 00 بحوث في شرح العروة الوثقى / ج ؛ 
سيالة (): وجوب إزالة النجاسة عن المساجد كفائيٌّ 
ولكامسافين لديم انها ردصا / فنما يهان كل الجر 


لوحظت بما هي صفة فكذ لك ؛ لأنّ العين النجسة تلحظ عرفاً صفدَ للمكان المتلوّث 
بها. 

وفي الثاني حيث إِنّ الغالب أو المتعارف عدم سراية النجاسة من المشرك 
بمجرّد قربه أو استطراقه, فتكون الآية الكريمة ظاهرةًٌ في حرمة إدخال النجاسة 
ولو مع عدم التنجيس . ولكن كلا هذين المدركين لو تمٌ لا يشمل المتنجّس . ولهذا 


/ / 
50 50 50 


)١(‏ لا إشكال في أنّ وجوب إزالة النجاسة كفائيّ فيما إذا لم يستند 
السدين ري توفت وراك إذا ٠‏ كوو مقاط يس ساس اد الحم 
ولكن مع إدخال نتيجة التطهير أو جامعه في عهدة كل مكلف أو الجميع , وإدخال 
نفس العملية في العهدة. ولكن مع اشتراط تكليف كل فردٍ بعدم قيام الآخرين. إذ 
بدون إدخال إحدى هذه العنايات الثلاث يلزم أنّْكلٌ مكلف لا بدٌ له من منع تطهير 
الآخر تحفّظاً على صدور الامتثال من قبله. وهو معلوم العدم. 

وأمّا إذا استند التنجيس إلى مكلف بعينه فقد نسب إلئ الشهيد في 
الذكرئ"" : أَنّ وجوب التطهير في هذه الحالة عينيّ ثابت علئ المكلف المنجّس. 

وقيل'" في الردٌ عليه : إِنّه إن أريد أنّ هذا المكلّف يجب عليه عيناً التطهير 


)١(‏ ذكرى الشيعة 9:7؟1. 


(؟) قاله السيّد الخوئي في التنقيح ؟: 587. 


أحكام النجاسات 000 ااا 


وعلئ فرض عصيانه يجب على الآخرين كفايةً فهو معقول. ولكن لا دليل 

وإن أريد أَنّه يختصّ به الوجوب على نحو لو عصى لا يجب على غيره 
شيء فهو خلاف الأدلّة اللفظية واللبّية لوجوب التطهير. وهذا الردٌ محط نظر من 
وجوه: 

منها : أَنّ ما قيل : إن معقول من الوجوب العينيّ إن أريد به وجوب التطهير 
على المنجّس بنحو يلزمه أن يحول دون تصدّي الآخرين لذلك تمكيناً لنفسه من 
مباشرة التطهير فهو غريب, وغير محتملٍ في نفسه. 

وإن أريد على نحو لا يلزمه ذلك فلابدٌ من افتراض إحدى العنايات 
المتقدّمة للوجوب الكفائت . 

ومنها : أن ما قيل من منافاة إنكار الوجوب الكفائت في هذه الحالة للأدلة 
اللفظية محل إشكال؛ لأَنْ مهمّ الدليل اللفظيّ معتبرة علىٌ بن جعفر , وهي واردةفي 
غير هذه الحالة ولا إطلاق فيها. بل وكذلك الأمر يشا ف رواب 5 ؛ فإنها 
إِنْما تدل لو تمّت - على حرمة التنجيس لا على وجوب التطهير؛ لأنّ حرمة 
التنجيس لا تستلزم عرفاً وجوب التطهير؛ لأنّ فيه عنايةً زائدة, وفي التنجيس من 
الحزازة عرفاً ما لا يوجد في ترك التطهير. ْ 

ولوسل اناد وجري اللطوير يجا ١‏ على جره الايعيين ايبسن ل 
رواية الحلبيّ في مقام البيان من ناحية حرمة التنجيس فضلاً عن وجوب التطهير 
ليتمشك بإطلاقه. 

نعم , لو كان المدرك مثل النبوىٌ ونحوه لأمكن التمسّك بإطلاقه لإثبات 
الوعمونتة الكقاية فى هذه الغالة و نكمي مور عاقيا بالادلة'اللقية 

ومنها :أن قد لوحظ في هذا البيان خطاب وجوب التطهير. فقيل :إن نسبته 


لضن ا 0 بحوث في شرح العروة الوثقى / ج 3 

سدالة” (:4) ]ذا راى تجاعة فى المتحووقل حل وفك الصيتلاة 
تجب المبادرة إلى إزالتها مقدّماً على الصلاة مع سعة وقتهاء ومع الضية 
قدّمهاء ولو ترك الإزالة مع السعة واشتغل بالصلاة عصى؛ لترك الإزالة, 
لكن فى بطلان صلاته إشكالء, والأقوى الصحّة(١).‏ 


إلى المنجّّس وغيره على نحو واحد'". ولكن يمكن أن يوجّه ما عن الشهيد َي 
بملاحظة خطاب حرمة التنجيسء بدعوى : أَنّ المتفاهم منه عرفاً كون المحدّم 
والمبغوض الأثر الحاصل وهو النجاسة, وهوممًا له حدوث وبقاء. فكما أن 
حدوثه مستند إلى المنجّس كذلك بقاؤه. وكلاهما محرّم. 

ولهذا يفرّق العرف بلحاظ خطاب حرمة التنجيس في درجة التمرّد بين 
ما إذا أقدم على التنجيس عالماً بأنّه يطهر بعد لحظةٍ بنزول المطرء وما إذا أقدم 
عليه عالماً أن النجاسة ستبقى , وليس ذلك إلا لفهم أن المصبٌ الحقيقي” للحرمة هو 
الأثن الذي للايقات لافسى عملية لمحيس" القن بن هلين رميز في كلتا 
ا ا رٍِ ش 

: في هذه المسألة فروع‎ )١( 

الأول : فرض التزاحم مع ضيق وقت الفريضة؛, ولا إشكال في تقديم 
الفريضة حينئزٍ إمّا تطبيقاً لقانون باب التزاحم من تقديم الأهمّ علماً أو احتمالاً, 
وهو الصلاة التي هي مما بني عليها الإسلام, أو لقصور في إطلاق دليل وجوب 
الإزالة ؛ أو وجوب فوريّتها في نفسه بنحو لا يصلح للمزاحمة مع دليل وجوب 


.587 قاله السيّد الخوئي في التنقيح ؟:‎ )١( 


أحكام النجاسات 1 اا 


الفريضة . 

الثاني : فرض سعة وقت الفريضة, ولا إشكال حينئذٍ في وجوب تقديم 
الإزالة, لأنّ هذا هو مقتضى فورية وجوبها. 

الثالث : أَنّه في هذا الفرض لو عصى المكلّف فلم يُِلْ واشتغل بالصلاة 
فلتصحيح الصلاة ثلاثة وص 

أحدها : تصحيحها بنفس الأمر الأَوّل المتعلّق , بالجامع بين الأفراد الطولية, 
وهو موقوف على إمكان الواجب المعلق. إذ لا يوجد في تلك الحالة ما هو مقدور 
من أفراد الجامع عقلاً وشرعاً, ففعلية وجوب الجامع والحالة هذه يُفترض إمكان 
سبق الوجوب على زمان القدرة على الواجب. 

وثانيها بعد فرض عدم تمامية الوجه السابق الالتزام بالأمر الترتّبي 
بالجامع , لعلاً يلزم محذور سبق الوجوب على زمان القدرة على الواجب. 

وثالتها ‏ بعد افتراض استحالة الترتّب الالتزام بتصحيح الصلاة بالملاك, 
بناءً على إمكان التقّب بلحاظ الملاكء وإمكان إحرازه مع سقوط الخطاب 
بلحاظ إطلاق المادّة أو الدلالة الالتزامية, وقد تكلّمنا عن تفصيل ذلك فى 
الأصول: ْ 

وهذا كلّه بناءً على عدم اقتضاء الأمر بالشىء النهى عن ضدّه الخاصٌ وإلا 
دخل خطاب «صلّ» و «أَزِل» في باب التعارض , ا عن باب التزاحم؛ 
لاستلزام الجمع بينهما الجمع بين الوجوب والحرمة في فعلٍ واحدء ولا يتمٌ حينئذٍ 
الوسكة الو ولا الثاني ؛ لعدم إمكان اجتماع الأمر والنهي . 

وأمّا الوجه الثالث فهو مربوط حيئئذٍ بِأَنّ النهى الغيريّ هل يوجب سلب 
صلاحية متعلّقه للتقدب بوكالتين النقيتى (9915 حسفي الكله ف لكف 
0 لقا وم 


1 مكاك لحان مت يخوت فى شرج العررواة الوكقى 0ج 

هذا إذا أمكنه الإزالة, وأمًا مع عدم قدرته مطلقاً أو في ذلك الوقت 
فلا إشكال في صحّة صلاته!١).‏ 

ولأفزى فى الإشكال فى الضورة الأول نين أن منضلى فى ذلك 
المسحد أونقن مين ا 17 

وأذا افسفل قزري الزاله انام من سنا درق إلى الصلؤة فيل يحل 
الازالة! . 

فلسألة” (08: ذا صَلئ ف عبن له كون الفسجل فعساً كانت قلاته 


يم 0 


)١(‏ لعدم فعلية الأمر بالإزالة لكي يزاحم إطلاق الأمر بالفريضة. 

(؟) باعتبار أن طرف المزاحمة هو الصلاة في نفس الوقتء من دون تقبيدٍ 
بمكانٍ دون مكان. 

(*) لأنّ ذلك هو مقتضى كفائية وجوب التطهير. 

نعم » يشكل فيما لو كان الغير المباشر ضعيف الحال والطّول, بحيث يؤدّي 
الاتكال عليه إلى استمرار بقاء النجاسة مقداراً معتدّاً به عرفاً. ففى مثل ذلك 
لا يكون اشتغال مثل هذا الغير مسقطاً للتكليف بلحاظ هذا المقدار المحة ل 
الفرق. 

() أمّا إذا بني على التشكيك في إطلاق دليل وجوب التطهير لفرض عدم 
العلم بالنجاسة ؛ لقصور اللبّىْ منها. وعدم كون اللفظىّ منها من معتبرة عليّ بن 
جعفرء ورواية الحلبي مسوقة لبيان أصل الحكم ليتمسّك بإطلاقها فالأمر واضح. 

وأمًا إذا بنى على الاطلاق فى الدليل المذكورء وبنى على بطلان الصلاة من 
النالك:بالساضة" نهذ لظلا إن كاج بعلاك الاين الموحب الوط ادر 
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وكذا إذا كان عالماً بالنجاسة ثمٌ غفل وصلّئ(١),‏ 


بالصلاة وعدم تعقّله ولو على وجه الترتّب فلا يجري ذلك في فرض الجهلء إذ 
لامحذور في فعلية الأمر بالضدّين مع عدم تنجّز أحدهما. 

وإن كان البطلان بملاك التعارض بين خطابّئ «صلٌ» و«أزِل» بلحاظ 
اقتضاء الأمر بالشىء للنهى عن ضدّهء وتقديم خطاب «أَزِلْ» الموجب لسقوط 
الأمر بالصلاة فيحكم ببطلانها ؛ لعدم إحراز الملاك مع سقو ط الأمرء فهذا المدرك 
لا يفرق فيه بين حالتي العلم والجهل. 

وإن كان مدرك البطلان فى صورة العلم مع الاعتراف بإمكان إحراز الملاك 
بدون أمرٍء هو مانعية النهي الغيريّ عن العبادة عن وقوعها على وجدٍ قربي فهذه 
المانعية : إن كانت بلحاظ استحالة التقردب بالمبغوض فلا يفرق بين حالتي العلم 
والجهل ؛ لانحفاظ النهي الغيريّ وما يكشف عنه من مبغوضية. 

وإن كانت بلحاظ استحالة التقرّب بما هو مبعٌّد ومعصية للنهي فهذا يختصٌ 
بفرض العلم, إذ لا معصية في فرض الجهل . 
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)١(‏ إذا بنى على الفرق بين الشاكٌ والغافل من ناحية إطلاق الخطاب للأوّل 
دون الثانى. بدعوى قابلية الشاكٌ للتحردك ولو عن احتمال التكليف بخلاف الغافل 
فصحّة الصلاة من الغافل أوضح حينئذٍ من صحّتها من الشاكٌ ؛ لعدم فعلية خطاب 
الإزالة في حقٌّ الغافل, حتّى مع الالتزام بإطلاق أدلّة وجوب التطهير للشاكٌ. 

وإذا بني على أن الغفلة كالشكٌ عذرٌ عن الجري على طبق التكليف مع فعلية 
خطابه فحال الغافل كالشاكٌ , ولعلٌ المعروف التفرقة بين الشلكٌ والغفلة, والظاهر 
عدم الفرق. 


فض معاي 0 يحوت فئ شتراح العروة "الوقن "رع + 

وشمول الخطابات الواقعية للغافل أيضاً كالشاكٌ ؛ لأنٌّ المدلول التصديقيت لها 
مالعل يمنا كام الأرادة والأكراهة والبمدليطة والمضكة قابل لضيو العاف 
بدون محذورٍ عقليء وإِنّما المحذور في الشمول للغافل ينشاً من ظهور الخطاب 
فى كونه إبرازاً للحكم ولتلك المبادئ بداعى تحريك المكلّف, لا لمجرّد إعلامه 
بهاء فلولا هذا الظهور العرفيّ في الخطاب لم يكن في مدلول الخطاب ما يأبى 
التمول للقافل وبل للعاجو عن :ذات الفمل أيضاً <وانفسالة الحتمول :لضن الأفراة 
نما هي من نتائج هذا الظهور التصديقئ في الخطاب, فلابدٌ من تحديد مفاده 
العرفي. 

وتزضيهة: أن المكلف كار يكون عاهرا عن ذالة النعل كالتشكرك: 

وأخرى يكون قادراً على:ذات الفعل, ولكنّه غير قادرٍ على الانبعاث عن 
التكليف به إِمّا لغفلته ونسيانه, أو لاعتقاده بعدمه. 

وكالعة يكون'قادراً على:ذات الفعل وهلى الأنبعات»-وهذا يتمل القالة 
الملتفت, فإن كان مفاد ذلك الظهور العرفي قصد أن يكون الخطاب محر كاً لكلّ من 
يشمله فيستحيل أن يكون شاملاً للعاجز وللغافل وللمعتقد بالعدم, وإلا للزم كون 
المقصود تحريكهم بالخطاب, وهو غير معقول. 

وإ ن كان مفاد ذلك الظهور _كما هو الظاهر 00 بك الخطا يهجةكا 
لكل من يصل إليه ممّن يشملهم بأيّ مرتبةٍ من الوصول فلا يكون الظهور المذكور 
قرينةَ على عدم شمول الخطاب للغافل وللمعتقد بالعدم ؛ لأنّ شموله لهما لاايعني 
قصد تحريكهما بالخطاب فعلاً. بل قصد تحريكهما به لو وصل إليهما. 

فالميزان في شمول الخطاب لفردٍ أن يكون ممّن يعقل تحريكه بالخطاب 
على فرض وصوله إليه, لا ممّن يعقل تحريكه به بمجرّد شموله له. وهذا الميزان 
ينطبق على الغافل والمعتقد بالعدم ولكنّه لا ينطبق على العاجز عن ذات الفعل, 
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وأَمّا إذا علمها أو التفت إليها فى أثناء الصلاة فهل يجب إتمامها ثمّ 
الإزالة» أو إبطالها والمبادرة إلى الإزالة ؟ وجهان, أو وجوه., والأقوى 
20-6 الإتماه7١).‏ 


فإنّه لا يعقل قصد تحريكه بالخطاب ولو منوطاً بوصوله. ومن هنا يفرق بين 
العاجز والغافل والمعتقد بالعدم» فيبنى على عدم شمول الخطاب للأوّل؛ وشموله 
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)١(‏ ومحلّ الكلام فرض عدم إمكان الفرار من محذور قطع الصلاة, 
ومحذور التراخي معاًء وأمّا مع إمكان التحرّز من كلا المحذورين فلا إشكال, كما 
إذا لم تستدع الإزالة إبطال الصلاة, أوكان المصلّي في آخر صلاته بنحو لم يستدع 
إكمالها التراخي العرفي. 

وكيف كان. فقد يقال في فرض الدوران بين المحذورين المذكورين : 
ليل وريه فى لز الة لا بصي القووية تخو يزيقي لعل البلا الميدوية 
بها بوجدٍ شرعي؛ لأنّه : إِمَا الإجماع. أو معتبرة علىٌ بن جعفر المتقدّمة, 
والأوّل قاصر عن إثبات ذلك. والثاني إِنّما يمنع عن الإقدام على الصلاة بدلاً عن 
الإزالة, ولا يلزم من ذلك المنع عن إتمامها بدلاً عن الإزالة, وعليه فيتعيّن إكمال 
الصلاة. 

وقد يقال :إِنّدليل حرمة القطع يرتفع موضوعه بدليل وجوب الفورية ؛ لأنْ 
تحريم القطع في دليله منوط بعدم وجود حاجةٍ لازمةٍ يُخشئ فوتها. ووجوب 
الفورية يجعل الإسراع بالإزالة حاجةٌ تفوت بإتمام الصلاة. 

وقد يقال : إِنّ كل من دليل حرمة القطع ودليل الفورية لا إطلاق له 


نلف احا قر العملا بدت يحوت فئ شرح العروة الوثقن 0ع + 
لمحلّ الكلام ؛ لكون المعوّل فيه على الإجماع والارتكازء ولا إطلاق فيه فتجري 
أصالة البراءة عن القطع بالإزالة. وأصالة البراءة عن ترك الإزالة لإكمال 
الصلاة, مع الالتزام بحرمة القطع بغير الإزالة. وعدم جواز ترك الإزالة بدون 
اكمال الصلاة. 

هذا فيما إذا لم يوجد استصحاب حاكم, كاستصحاب حرمة قطع الصلاة 
قينا إذ| كانت التحاسة حنادقة فى الأنتاء | واستسيحاب وجوت الاالة فنورا 
فيما إذا كانت النجاسة حادثة قبل الصلاة وقيل بصحّة إجراء استضحاب الفورية 
على الرغم من انحلالها إلى وجوباتٍ متعدّدة حدوثاً وبقاء؛ لمكان وحدتها 
العرفية, 

وقد يقال : بإدخال محلّ الكلام في باب التزاحم, غير أَنّ ذلك يتوقّف 
على افترا قن الاطلاق في كل ين دلبل شوم التطع ,ووجنوت القوويةة وإذا 
صم هذا الافتراض وقع التزاحم بين الحكمين؛ وكان من التزاحم بين وجوب 
الشيء وحرمة مقدّمته؛ لأنْ التطهير الفوريّ واجب, وهو يتوقف على الاستدبار 
8 الفعل الكثير الذي يكون إبطالاً للصلاة. فحرمة المقدمة تنافى وجوب 
ذي المقدمة. ْ 

وعليه فإن قَدّمت حرمة القطع بقوانين باب التزاحم اقتضى ذلك رفع اليد 
عن إطلاق خطاب وجوب الإزالة وتقيّده بفرض القطع, مع الالتزام بحرمة القطع 
على الإطلاق. 

وإن بني على مساواة الخطابين -لعدم أقوائية احتمال الأهمّية في 
أحدهنا دا دي فرقم البن عن إطلاق كن ين الخطابيو ب الالتوم يوعوت 
الإزالة مشروطاً بالقطع . وبحرمة القطع مشروطأ بترك الإزالة . 

وإن بني على تقديم وجوب الإزالة كان خطاب وجوب الإزالة فعلياً 


أحكام النجاسات ا 1[ اا 


ومطلقاً. وكانت حرمة القطع مشروطةً بفرض ترك الإزالة. 

نعم , لو فرض -إضافة إلى البناء على تقديم وجوب الإزالة _البناء على أن 
وجوب الشيء المتوقف على مقدّمةٍ محرّمةٍ يستلزم الوجوب الغيريّ لطبيعيّ تلك 
المقدّمة بالحصّة الموصلة خرج عن باب التعارضء وطبّقت عليه قوانين باب 
التزاحم . 

فإن قيل : هذا صحيح مع إنكار الوجوب المقدّميّ رأساً وأمًا مع القول 
بوجوب المقدّمة الموصلة فيلزم من الجمع بين الحكمين في عالم الجعل انّصاف 
مطلق المقدّمة بالحرمة. واتصاف حصّةٍ منها بالوجوب, وهو غير معقول. 

قلنا : إن الحرمة مشروطة -كأيّ حكم إلزاميئ آخر ‏ بعدم الاشتغال 
بالمزاحم المساوي أو الأهدٌ» وفرض المقدّمة المو صلة هو فرض الاشتغال 
بالمزاحم المساوي أو الأهٌ» فلا تنافى بين الحرمة المشروطة _-كذلك -_ووجوب 
المقدّمة الموصلة. ْ 

وقد نكن هن الى عيسو الجواوة اليج موحل فى يانن لقعا ون تن 
حالات التزاحم عن غيرها فاه فى كلّ حالةٍ ُ خالات التتزاحم -أَي العجز عن 
لقال اتير للعو لبان سف مدو وار لمر وى لق 
إلى دخول المقام فى باب التعارض؛ لأنّ الخطاب الأهجّ فى هذه الحالة ينافى 
الاي لحيل زرو جع حل قار رو يعون روعالا ميد إل التسدافم القع 
بالحرمة النفسية ولو على وجه الترتّب مع الوجوب الغيري. وكلّما استحال 
الترتّب في موارد التزاحم دخل الدليلان المتزاحمان في باب التعارض.ء كما بِيّنا 
نكتته في أبحائنا في الأصول. ْ 

وهذا بخلاف ما لوبني على إنكار الوجوب الغيريٌ رأساً, فإنّ فعلية وجوب 
الازالة على الاطلاق تلائم حيتئذ مع الحرمة الترثّبية للقطع . 
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وكذلك لو بنى على اختصاص الوجوب الغيريٌ بالحصّة الموصلة؛ لأنُّ 
قزضها زهوفرض الأرالةه ينا فى هذا رخزت بريه للم الترقيا, ل المدة 
تفدهاء أو علق بفرضن قر ف الةرالة, 

وبهذا ينضح : أنه كلّما كان هناك تزاحم بين وجوب ذي المقدّمة وحرمة 
المقدّمة, وبني على تقديم الوجوب. وقيل بالوجوب الغيريّ لمطلق المقدّمة دخل 
التورطاق قاد لجار طن 1 العداو عد الى لحان ديكا عليه 
الخطابين معاً. بل لعدم إمكان جعل حرمة المقدّمة ولو على وجه الترتّب مع فرض 
إطلاق وجوب ذيها. 

م نه إذا فرض في المقام . كون الدليل على كلَّ من حرمة القطع ووجوب 
الإزالة مطلقأ في نفسه على نحو دخل في باب التزاحم فالمتعيّن هو الالتزام 
بالترئّب من الجانبين ؛ لعدم تعيّن أحدهما للتقديم ؛ لأنّ احتمال الأهمّية في كل 
منهما موجود بنحو مكافئ لاحتمالها في الآخرء فيثبت التخيير بعدم الاشتغال 
بالمزاحم المساوي أو الأهمّ. فإن لم يكن هناك تنافٍ بين المجعولين المشروطين 
بما هما مشروطان فلا تصادم بين الجعلين, ولا تعارض بين الدليلين» وإِنّما 
التنافي بينهما في مرحلة فعلية المجعول. 

وإن كان هناك تناف بين المجعولين المشروطين -بما هما مشروطان - 
فلامحالة يقع التصادم بين الجعلين, والتعارض بين الدليلين, وهذا معنى 
ما حققناه في بحث التزاحم''! من : أن احد شروط خروج التزاحم عن باب 
التعارض القول بإمكان الترتّب, أي الملائمة بين الحكمين المشروط كلّ منهما 
بعدم الاشتغال بالمزاحم المساوي أو الأهي. 


.77- 71:77 بحوث في علم الأصول‎ )١( 
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مسألة (3): إذا كان موضع من المسجد تجساً لا يجوز تنتجيسه 
فائياً فنا مزحب كلويقة ول وكداهع حدم التلؤزيقة إذا كانت الثالية عند 
وأغلظ من الأولى, وإلا ففي تحريمه تأَمّلء بل منع إذا لم يستلزم تنجيسه 
ما يجاوره من الموضع الطاهر, لكنّه أحوط١١).‏ 


)١(‏ تُتصوّر المسألة ضمن صور: 

الأولى : أن تكون النجاسة الثانية موجبةٌ لانساع دائرة النجاسة, 
ولاإشكال فى عدم الجواز حيفشل. 

الثانية : أن تكون فويحبة لتلوك يعتبر هتكاً وإهانة, والحكم كما سبق. 

الثالئة : أن لا تكون الملاقاة الثانية موجبةً للانّساع أو التلوّث والإهانة, 
وإنّما هي ممائلة للملاقاة الأولى من سائر الوجوه. فقد يقال: بناءً على أن 
المكى لأ يتك ثانية كنا تيقب آله لا موحت لتخري الملاقاة الثانية ؛ 
لقده ونيا ايسا «بل لو سل #١‏ السحين يسكس امكل تعره انها 
لأنه يتوقف على أن تكون النجاسة مأخوذةً في موضوع دليل الحرمة بنحو 
مطلق الوجودء لا صرف الوجود. وذلك خلاف المتيقّن من الدليلء فإنٌ المتيقن 
من مثل معتبرة علىٌ بن جعفرء ورواية الحلبئْ تحريم الوجود الأوّل من 

وقد يقال بالتحريم بأحد وجوه : 

نواه خيس على أن التسكين شكس ثانية .ويد كن الفيجامة 
مأخوذةً في موضوع دليل الحرمة بنحو مطلق الوجود : إِمّا تمستكاً بالإطلاق 
اللفظيّ لمثل النبوي, أو بضمٌ مناسبات الحكم والموضوع التي تُلغى خصوصية 
الفرق بين الوجود الأوّل من التنجيس والوجود الثاني. 
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ويرد عليه : أَنّ الإطلاق اللفظيّ غير تام والمناسبات العرفية للإلغاء 
عو راي نلف لفحي بحي لحري املظ على توا رتست رشق 
ممّا تزول بالتنجيس الأوّل, سواء وقع الفرد الثاني من التنجيس أَوْ لا. 

فنها؛ أفيض على آذ المتس نسحي تابد وسواض فى السشك 
بإطلاق دليل الحرمة بإجراء الاستصحاب. بأن يقال :إِنّ هذا التنجيس كان حراماً 
جزماً لو وقع قبل الملاقاة الأولى؛ فتستصحب حرمته. 

ويرد عليه : أن الاستصحاب المذكور لا يجري مع احتمال ان يكون الثابت 
من أَوَّل الأمر حرمة إزالة الطهارة عن المسجد.ء فالتنجيس يكون حراماً بما هو 
عذال للاللق ل ستوانيه قلا ميس اوتنا كرف اتسين التاق اللوضيحات 
الد كوو 1 

ومنها : التمسّك بما دل على النهي عن قرب النجس من المسجد. كالآية 
الكريمة لو تمٌ الاستدلال بهاء بتقريب : أن موضوع التحريم في هذا الدليل 
ليس عنوان التنجيسء بل قرب النجس من المسجد, غاية الأمر أن صورة 
عدم الملاقاة للمسجد برطوبة خرجت بقرينة مادلٌ من نص "١‏ أو سيرةٍ على جواز 
وكول اللسها فد واققط اف الح مكف اللسلويي والسطون وهر القه 
ويبقى محل الكلام مشمولا لإطلاق دليل التحريم ولولم يتحقّق التنجيس بعنوانه, 
لكك غرفت سابقاً؟) مال دلالة الآية الكريمة, 

الرابعة : أن يكون للملاقاة الثانية أثر زائد بحيث يجب التعدّد في الغسل من 


)١(‏ وسائل الشيعة 1١7:7‏ الباب ١7‏ من أبواب الجنابة: الحديث .١‏ و 5/ا”, الباب ١‏ من 
أبواب الاستحاضة؛ الحديث 8. 


(؟) فى الصفحة ."١‏ 


أحكام النجاسات اا اخ ل 


ناحيتهاء كما إذا قيل بوجوب التعدّد في الغسل من البول مطلقاً وفرض ملاقاة 
الروك عه لقكين بالدمر ققد كان :هناب مدوم بدك مع نننها ف اليوارة انا قار 
وانتفادا إلى [2 المشكن بسكن غانية إذا كان لذلك اتن واتدء فيسمله اطلاق 
دليل الحرمة» أو يجري الاستصحابء ولكن عرفت الإشكال فى الإطلاق 
والكستسجاب ها ْ 

نعمء لا يبعد أن يدّعئ : أن دليل حرمة التنجيس وإن لم يثبت كون النجاسة 
ملحوظةً في موضوعه بنحو مطلق الوجود بلحاظ الأفراد المتمائلة ولكنّها 
معطت كذالك بالنسية إلى مرافبها الها رجه م فكل تكفة إضاف مر جوع صقل 
للحرمة, ففى المقام حتّى لو لم نقل بتعدّد النجاسة بالملاقاة الثانية لا شك فى 
اشتدادها فى يعي اعرد عه 1نم رةه لعزا نهارن مضو ليل 
الحرمة ولو بمعونة الارتكاز والمناسبات العرفية فى فهم الدليل. 

جزة العشمن ف ستروظى هذه الور يملتي ل مخاله إلى واد مقت 
العامة فيها إذا .| ريطيو التسهه الما القليل + إذ فس الشاية شه القبيلة 
الأولئ بسبب ما وقع منه من التنجيس بالبول المستوجب للتعدّد بحسب الفرض, 
ناذا اليف عرد خصودهة العدوت والقا ركان ابيب لن رقاء لحاس معدا 
كالتسبيب إلى إحداثها. والتخلّص عن ذلك يكون بعدم الإصابة الثانية» أو بالتطهير 
بالمعتصم على نحو لا يستوجب طول مكث للنجاسة بوجه. 

الخامسة : أن يتنجّس المسجد ثم يلقى عليه عين النجس بدون أن يلزم من 
ذلك انّساع النجاسة, أو هتك المسجدء أو شدّتهاء والحرمة في هذه الصورة 
موقوفة على أن نستفيد من أدلّة المسألة وجود محذورين محرّمين في المقام : 
أحدهما التنجيس. والثاني التلويث بعين النجاسة. وما يمكن أن نثبت به كون 
الثاني محذوراً محرّماً في عرض المحذور الأوّل أحد أمرين : 


رن امعان الت 3307 بحوث: فى تر العروة: الوققى "لع + 
سدالة" لو عرق اطي المسعة هل حش أوفيه ان 
وتعمير الخراب. نعم لو كان مثل الآجدٌ مما يمكن رده بعد التطهير 


أؤلهما ‏ النبويخ١"‏ المتقدم دبتاء على أن يراه بالنجاسة عيتهاء لا السكسن. 

والآخر : الآآية الكريمة١"الناهية‏ عن قرب المشركين من المسجد بعد تعميم 
مفادها لكل نجس. فإِنٌ وضع عين النجس على نفس أرض المسجد على خلاف 
النهي المذكورء فيحرم ولو لم يسيب تنجيساً جديداً. وقد عرفت سابقاً"" حال 
النبويّ والاية. 

: في هذه المسألة فروع‎ )١( 

الأول : أنه لو توقف التظهير على مرنبة معتدٌ بها من التخريب والتعطيل 
للمسجد فهل يجب التطهير في هذه الحالة ؟ 

والتحقيق : أن الوجوب يتوقف أَوَّلاً : على افتراض إطلاق في دليله. 

وثانيا : على افتراض احد امورٍ في دليل حرمة تخريب المسجد والإضرار 


أخلياء فى لاحك قم سرمي ١‏ 1ه الدلئل وان كان فوياء لكان 


.5910 تقدّم فى الصفحة‎ )١( 
.18 : (؟) قوله تعالئ :# إِنّما المشركون نَجَسٌ فلا يقربوا المسجد الحرام... التوبة‎ 
.8١ (؟) فى الصفحة 550؟, وفى الصفحة‎ 


أحكام النجاسات 1 ال 


وجوب تعظيم المسجد والعناية به(" فمن الواضح أنّ التخريب من أجل التطهير 
لايعتبن منافياً للتعظيم عرفا . 

وإن كان ما دل على تحريم السعي في خرابها من قبيل قوله تعالى :8 ومّن 
أظلّمُ من منع مساجد الله أن يُذْكَرَ فيها آَسمُّهُ وسعئ فى خرابها»'". فهو 
منصرف إلى التخريب الاعتدائيّ» لا التخريب لمصلحةٍ شرعية من مصالح 
المديكة: 

وإن كان ما دل على تحريم التصرف في مال أحد إلا بإذنه'" بدعوى : أن 
حيطان المسجد وبناءه ملك لنفس المسجد فلا يجوز التصرف فيه بتخريب ونحوه 
فمن الواضح أن موضوع هذا الدليل لا يشمل مالكاً من قبيل امعد لجان 
إنْما يكون بمقدار ما تقتضيه المناسبات العرفية الارتكازية؛ وهو لا يشمل محل 
الكلام: ولو سلّم لما اقتضئ إِلَّا عدم الجواز بدون إذن ولي المسجد. 

فلو رأئ ولي المسجد المصلحة في أن يأذن كان التصرّف بإذن ولي المالك, 
تبجو ركدلك إذا كان الحائظ وفنا لين الفتنية ليلكا طلقا : 1 ا 
ما تقتضيه وقفيّنه عليه عدم جواز حرمان المسجد من منافعه, لا إلزام المسجد 
تافاته 4ااكان عا تناك يعلسكه ومويجيا أخورة وض 

ثانيها : بعد افتراض الإطلاق يدّعئ وجود المقيّد. وهو ما دلّ على جواز 
تخريب المشجد'لمضلحة "من قبيل اعادة بدائه على :وجه أفضلوذلك لأث 


.١ من أبواب أحكام المساجدء الحديث‎ ١ وسائل الشيعة © : 5517 الباب‎ )١1( 
.١١4 : (؟) البقرة‎ 

(؟) وسائل الشيعة 4: 05١ - 04٠‏ الباب ” من أبواب الأنفال؛ ذيل الحديث 7. 
(4) وسائل الشيعة © : /17”, الباب 7١‏ من أبواب أحكام المساجدء الحديث .١‏ 


ففرا اا اااي 110 بحوث في شرح العروة الوثقى / ج 3 


طهارة المسجد وإن لم تكن مصلحةً عرفية ابتدائية للمسجد بقطع النظر عن الجعل 
الشرعيّ لكن إذا ضمٌ إلى ذلك استفادة كون الطهارة من شؤون احترام المسجد 
اللازم بحكم الشارعء, وان وجوب التطهير وجوب احتراميٌ كان التخريب من 
أجل مصلحة المسجد؛ لأنّ احترامه من مصالحه, ولكن إِنّما يكون كذلك مع 
الوتوق باستعادة المسجد لوضعهء وإِلَا كان من دوران الأمر بين مصلحتين. 

الثها : بعد افتراض الإطلاق وعدم المقيّد يدّعئ : أنّ حرمة التخريب 
لا يحتمل أمقعيا »ينما يحتمل أهمّية وجوب التطهيرء فيتقدّم في مقام التزاحم 
بملاك الأهمّية المحتملة» إذا لم نقل بدخول مورد التزاحم بين وجوب ذي المقدّمة 
تفصيل تقدّمت١"‏ الاشارة اليه. ولكنٌّ نفى احتمال الأهمتية فى حرمة التخريب 
بلا موجب. 

كما 1 أصل افتراض إطلاتٍ في دليل وجوب التطهير ممنوع. أَمّا اذا كان 
تي كالإجماع فواضح. وأمّا إذا لوحظت الأَدلّة اللفظية فالمهمٌ منها معتبرة رواية 
علىّ بن جعفر, ورواية الحلبي, والأولى لا إطلاق فيها؛ لعدم كونها مسوقة لبيان 
ااتفيو :ل حون العطيين: 

وعليه فلا إطلاق في دليل كلّ من الحكمين, وعليه فالشبهة حكمية, 
ومقتضى القاعدة التخيير. عملاً بالأصول المؤمّنة مالم يوجد أصل حاكمء وهو 
وود علدا قاد ديت عسديدات عون الخريي لذ التعاسة يها حر قن 


أحكام النجاسات ا ل ال الم 


ويمكن التفصيل بين فرض كون التخريب متداركاً خارجاً. وغيره, 
ففى الفرض الأوّل يحكم بجواز التخريب للتطهيرء وجواز إبقاء المسجد على 
-. 

ما الأول فلعدم وجود إطلاق في دليل الحرمة لمثل هذا التخريب بعد 
تقييده بالتخريب لمصلحة ركنا 1 

وأمّا الثاني فلعدم الإطلاق في دليل وجوب التطهيرء ولا ينفع هنا 
استصحاب حرمة التخريب؛ لأنّ هذا النحو من التخريب المتدارك الذي ينطبق 
عليه عنوان الرعاية لبعض شؤون المسجد لا يعلم بحرمته من أوّل الأمر. 

وفي الفرض الثاني يحكم بعدم وجوب التخريب. بل بحرمته. 

ما عدم الوجوب فلعدم الإطلاق في دليل وجوب التطهير. 

وأا العرمة فللعشك بإطلاق ذليل الحرمة»فاة التتريب غير التعدارك مع 
عدم الملزم شرعاً به يعتبر اعتداءً على المسجد عرفا ؛ لأنٌ المركوز فى ذهن العرف 
اتسين التكرايي غير الغدا رك اسمن مضا الطهار: إلساطة ذلك )المسعد 
وعليه فإن لم يكن الحكم بحرمة التخريب غير المتدارك أقوئ في المقام فهو 
خوط ْ 

الثاني" : أنه لو خب شيئاً من المسجد لأجل التطهير بعد البناء على جواز 
ذلك و وسوية هد ضع تنا كيه 

قل قال بالضنان سفكا شاعد» الطمان بالاتلاق) 

وقد يقال بعدمه : إمّا لقصورٍ في المقتضي بالنسبة إلى القاعدة المذكورة, 


وإمّا لوجود مقيّد. 


.)1( أي الفرع الثاني من فروع المسألة‎ )١( 
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أنّا القصور فى المقتضى فيمكن أن يبيّن : تارةً بأنّ دليل هذه القاعدة 
لاإطلاق فيه للتخريب الذي يكون لرعاية حال من يراد التضمين لهء فمن أتلف 
زرع الغير لأجل إنقاذه لا يضمن ؛ لأنّ دليل القاعدة : إن كان هو السيرة العقلائية 
فهي غير شاملةٍ لأمئال ذلك جزماً؛ وإن كان هو الروايات المتفرّقة فهي واردة في 
موارد خاصّة مشتركة جميعاً فى عدم كون الاتلاف من أجل المالك: وإن كان هو 
الضابط المشار إليه فى بعضها بلسان «بما جَّنَت يده»١"‏ فهذا الضابط يفترض 
الجناية, والمفروض عدم الجناية في المقام بعد فرض إذن الشارع في التخريب أو 

ويبيّن القصور في المقتضي تارةً أخرى : بِأنّ القاعدة مختصّة بفرض 
عدم الإذن من المالك فى الإتلاف. وقد حصل الإذن فى المقام ؛ لمكان حكم الله 
سبحانه بوجوب التطهير بحسب الفرض . 

ويرد عليه : أن الاذن فى الاتلاف المسقط للضمان هو الاذن فى الاتلاف 
على وجه المجّانية, لا مطلق الإذن في الإتلاف, مع أنّ المالك لما أتلف ليس هو 
الشارع بل هو نفس المسجد أو المصلّون كجهة عامّة. 

وو الله بار الناضد مو ضوعي نلك امال القزر ا والسهة انع يلكا 
لأحدة لأن عوة وقفه إلى “حوره توفكه من السلك, 

ويرد عليه :بن هذا لا يتم » بناء على أن بناء المسجد مملوك لنفس المسجد 
النقاى لفت الحدراة و الكساجافم على 51 الساه يتن لمشو لفن العيدة 


:١9 من لا يحضره الفقيه :767 - 155, الحديث 8918. وعنه فى وسائل الشيعة‎ )١( 
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كما يتصوّر في المملوك للغي ر كذلك يتصوّر في غيره» بمعنى كون الإنسان مسؤولا 
عق أعادة المتجد الل وضعه النناتو.قان سباعدت العيزة النقاقة على ذلك 
فلامانع من الالتزام به. 

وقد ظهر بما ذكرناه : أنّ الصحيح هو البيان الأوّل في إنبات قصور 
المتضو: 

وأمًا المقيّد بعد فرض وجود دليل لفظيٌ مطلت لقاعدة الضمان فهو ما دلّ 
من الكتاب الكريم على نفي السبيل على المحسنين'", والإحسان مفهوم عر في . 
فإذا صدق عرفاً على الإتلاف في مورد أنه إحسان لمن أتلف ماله فلا ضمان؛ 
لذن الضماق سيل« وهر من ولكة عنوان الاحبيان انما يصدق. عرفا على 
الاق يورا لمرزقم ا التقاض ةلسل كله قن أ م مقي ااة | لاخلاقام بغان مر 
عور عزلاقيا حلاف :لاله ووش ماف على محل الكاك كاي 

الثالث : أنه إذا توقّف يا وي د المسجد على إخراجه وتطهيره 
خارجاً فهل يجب بعد ذلك إرجاعه إليه ؟ 

وتوضيح تلهأت الونعوك "بغارة تعن ملحاظ الزواناف العناضة 
وأخرى على مقتضئ القاعدة. 

أمًا إثباته باللحاظ الأوّل فلا يخلو من إشكالء وإن استدلٌ عليه بالروايات 
الدالة على لزوم رد ما أخذ من المسجد من حصاة أو آجرء غير أنّ بعض هذه 
الروانا كبر ]ركه قن الفط لخداو كم ولي ىبلي درجي تر 
555000 : سمعت أبا عبد الله إلقْلا يقول :«لا ينبغى لأحد أن يأخذ من 
رماسو لل الكتهم وو لكل شن الفافيها زو الل 7" 


(0) وسائل الشيعة : 52١‏ الباب 55 من أبواب أحكام المساجدء الحديث .١‏ 
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هذا إذا لم يكن التعبير ب«لا ينبغى» موجباً لسقوط ظهور الأمر بالردٌ في 
الوجوب. وإِلا فالأمر أوضح. ْ ْ 

ومعتبرة معاوية بن عمّارء قال : قلت لأبي عبد الله إلثلا : إنْي أخذت سكا 
لوطا المقاء ووو با مجه ران القت وودم عسي قم فال رد ا لل 
أمّا التراب والحصئ فردّه»00. 

وأمّا ما قد يتراءئ فيه الإطلاق من هذه الروايات فمن قبيل رواية وهب بن 
وهبء عن جعفرء عن أبيه مجه قال : «اذا أخرج أحدكم الحصاة من المسجد 
فليردّها مكانهاء أو في مسجدٍ آخر فإنها تسبّح»”". 

وهذه الرواية ضعيفة بوهب. مضافا إلى أن التعليل فيها لا يناسب الحكم 
الإلزاميّ وباب العهدة والضمان, بل هو أقرب إلى الآداب, فيوجب المنع عن 
انعقاد ظهورٍ لها في الحكم المقصود. إذ لا يجب التسبيب إلى جعل الحصاة تسبّح, 
كما هو واضح. 

وأحسن رواية في الباب رواية زيد الشحّام , قال : قلت لأبي عبد الله ا : 
خوك من شيعه دياه قال وزرفر قها و اسه افق ملسدة! "ايند افير 
لم الاين هر كلمة :رز الممتعة ): 

وللرواية طريقان : 

أحدهما : طريق الصدوق, وهو ضعيف بأ جميلة. 

والآخر : طريق الكليني, وفيه الحسن بن محمّد بن سماعة, عن غير واحد 


)١(‏ المصدر السابق : ؟1؟, الحديث ؟. 
(؟) المصدر السابق : الحديث 4. 
(؟) وسائل الشيعة ©: 57. الباب 55 من أبواب أحكام المساجدء الحديث ". 


فإن أمكن تطبيق إحدى النكات المهمّة التى أدخلناها على علم الرجال وطبّقنا 
فيها حساب الاحتمالات لتصحيح الرواية فهوء وإلا فالأمر مشكل0". 
وأما إثباته باللحاظ الثاني فقد يبيّن بتقريب : أنّ هذا الجزء المخرج من 


: هناك يبانان لتصحيح السند‎ )١( 

الأوّل : أن نُجري حساب الاحتمالات في مشايخ الحسن بن محمّد بن سماعة. وقد ظهر 
بالاستقراء أن نسبة الذين لم تثبت وثاقتهم إلى مجموع مشايخه هي (9 /55). فاذا 
استظهرنا أَنّ التعبير ب «غير واحدٍ» ظاهر عرفاً في الجماعة وأقلّها ثلاثة كان مقدار احتمال 
كتوي أعرق بعلي الأقل نف ة هو 055+ فنية سعدها إن اوس هذا الظدة الفوئ 
الاطمئنان. 

الثاني : أن لا نأخذ مطلق مشايخ الحسن بن محمّد بن سماعة., بل نأخذ خصوص 
مشايخه الذين هم في الوقت نفسه تلاميذ أبان بن عثمان, باعتبار أَنّ السند هكذا : «الحسن 
ازن فقن بق بشاعةة عن عبين وعد عن أبان» فيج تحدينه يلعاظ الزازئ والسروي 
عنه. وعلى هذا لا نحتاج إلى حساب الاحتمالات؛ لأنّ كون أحدهم ثقةً ( ٠٠١‏ /) باعتبار 
أن من لم يثبت وثاقته منهم اثنان فقط. وهما: أحمد بن عديسء والحسن بن عديس, 
والبقية وهم تسعة ‏ ثقات. ولمًا كان التعبير ب «غير واحدٍ» ظاهراً في الجماعة وأقلّها 
ثلاثة كان أحدهم على الأقلّ - ثقةٌ جزماً. 

ولكن يشكل ذلك بوجود احتمال أن يكون للحسن شيخ آخر غير من وصلت الينا 
روايته عنهم, ولعلّه غير ثقة. فلابدٌ من ضمٌ حساب الاحتمال لتضعيف ذلك, وهذا الاحتمال 
لابرٌ من أخذه بعين الاعتبار في البيان الأول أيضاًء وطريق التخلّص أن نثبت بحساب 
الاحتمال أنّ نسبة الثقات إلى غيرهم في المشايخ الواصلين محفوظة في غيرهم أيضاً, 
فيكون احتمال وثاقة الشخص الآخر ما لا يقلّ عن ١7(‏ 7 351).: وبهذا صحّح سيّدنا الأستاذ 
-دام ظلّه - مرسلة يونس الطويلة» تطبيقاً لما أسّسه من قواعد حساب الاحتمال في علم 
الرجال. 
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مسألة (6): إذا تنجّس حصير المسجد وجب تطهيره(!, أو قطع 
موضع النجس منه إذا كان ذلك أصلح من إخراجه وتطهيره. كما هو 
الغالية. 

مسألة (4): إذا توقّف تطهير المسجد على تخريبه أجمع -كما إذا 
كان الجصّ الذي عَمّر به نجساء أو كان المباشر للبناء كافرأ ‏ فإن وجد 
متبرّع بالتعمير بعد الخراب جازء وإلّا فمشكل!"). 


المسجد وقفء ويحرم التصرّف في الوقف في غير الجهة التي أوقف لأجلها. 

وهذا تروت عبر كاف اذى غدم الرزة جيه لبس نقد دا والإخراع وان 
كان تصرّفاً ولكنّ المفروض أنه مأذون فيه, فالأولى أن يبيّن بتقريب دخوله في 
العهدة. فيجب ردّه إلى المسجد, كما هو مقتضى العهدة في سائر الموارد. ومجرّد 
الإذن في الإخراج والتطهير لا ين بعادي ام لد ادعو لك 

)١(‏ لا إشكال في حرمة تنجيسه؛ لأنّه موقوف للعبادة والصلاة. وهذا 
تصرّف خارج عن ذلك, بل منافٍ له بنحو من المنافاة. وأمّا وجوب التطهير 
فمشكل؛ لأنّه ليس جزءاً من المسجد.ء والتبعية بحسب مناسبات الحكم 
والموضوع لو سلّمت فإِنّما تفيد في إعطاء الظهور للدليل اللفظئ لا لمثل أدلة 
انا لة. 

نعم» لو ثبت تحريم تقريب المتنجّس إلى المساجد بالآية أو النبويّ مع 
وضوح لزوم حفظ الحصير للمسجد يتعيّن وجوب تطهيره؛. ولكن عرفت الحال 
في ذلك. 

(؟) حال هذا التخريب الكلَّىّ كحال التخريب الجزئيّ المتقدّم في الفرع 


أحكام النجاسات عم 


مسألة :)٠١(‏ لا يجوز تنجيس المسجد الذي صار خراباً وإن لم 


0 نا ده ويجب تطهيره اذا 0 


الأوّل من المسألة السابعة فمع فرض التدارك يجوز التخريب؛ لأنّه من مصلحة 
المدحد فلا يشعاد [زل حمزية المكر وني ولكو لذ بكب الفطييي فصن دلي 
وجوبه, بل عدم وجوب التطهير هنا أوضح ؛ لعدم انحفاظ المسجد بعد التطهير 
كما هو المنصرف أو المتيقّن من أدلّة وجوب التطهير. ومع فرض عدم التدارك 
يحرم التخريب؛ للإطلاق في دليل حرمته وعدم الإطلاق في دليل وجوب 
التطهير. كما عرفت. 

بل لو سلّم الإطلاق فيه أيضاً يقع التزاحم ويقدم التحريم على الوجوب؛ 
لأنّ مفسدة التخريب الكلَّىْ مع عدم التدارك أهمّ جزماً أو احتمالاً. 
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)١(‏ كان ذلك : إِمّا للتمسّك بالإطلاق اللفظيّ لدليل حرمة التنجيس 
ووجوب التطهيرء وإمًا للتعميم بمناسبات الحكم والموضوع بعد فرض عدم 
الإطلاق اللفظيّ , كما لو كان المدرك مثل معتبرة على بن جعفر”"؛ لوضوح أنّها 
ليست في مقام بيان اصل الحكم ليتمسّك بإطلاقها من هذه الناحية, وكذلك رواية 
الحلبيك!' الواردة فى مورد قصد المسجد المعمور. 

و لفطك عسي تر التي ,ايدان وضوت لويد 
ولجعلها فيما إذا لم يتم الإطلاق في الدليل اللفظيّ ولو بضمٌ المناسبات, 
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كنا .0.0.0000000000000000000000٠0‏ فحوث في شرح العروة الوثقى / ج ؛ 
مسألة :)١١(‏ إذا توف تطهيره على تنجيس بعض المواضع 
الطاهرة لا مانع منه إن أمكن إزالته بعد ذلك, كما إذا أراد تطهيره بصبٌ 
الماء واستلزم ه0355 
مسألة ١؟١):‏ إذا توقف التطهير على بذل مال وجب(). 


الخراب لا يوجب تغيّر الموضوع عرفاً. 


/ / 
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)١(‏ وذلك :إمًا للمنع عن وجود إطلاق في أدلّة حرمة التنجيس لمثل ذلك 
وإمًا لوقوع التزاحم بينها وبين وجوب التطهير وتقديم الوجوب ؛ لوضوح أَهمّيته 
جك 

والفرق بين هذين الوجهين : أنّه على الثاني يختصّ الجواز بما إذا توققف 
التطهير على ذلك, وعلى الأوّل قد يقال بالجواز حتّى مع عدم التوقف, كما لو 
أمكنت إزالة العين قبل صب الماء, أو أمكن الغسل بالماء المعتصم ؛ لأنّ مثل هذا 
التنجيس الواقع في طريق التطهير وفي سياق الاحترام لا يعلم بشمول دليل 
الخروة لك 

(؟) وذلك في الحدود التي لا يصدق معها الضرر أو الحرجء وأمّا مع 
صدقهما فلا يبعد عدم الوجوب :إمّا لقصور فى إطلاقات أدلّة وجوب التطهير لأنّها 
لبية» أو واردة في التفريعات على وجوب التطهير بعد الفراغ عنه, كما في معتبرة 

وإِمّا لحكومة قاعدة نفي الضرر وقاعدة نفي الحرج على إطلاقها لو سلم في 


أحكام النجاسات 0 


وهل مجم من صارسييا التفحيس:؟ وجيها و لأ يخلن تانيها م 


,)١( قد‎ 


هذا فيما إذا لم يفرض هناك ضمانء ولوحظ الحكم بوجوب التطهير 
التكليفيّ فقط. وإلا فالأمر يختلف كما يأتي. 
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)١(‏ بل الأقرب هو الحكم بالضمان, ولتوضيح الحال نذكر حكم تنجيس 
آل الغيو أؤلآ قي تطيى لك غلى سكيس المسجد. 

فنقول : إِنْ تنجيس مال الغير له صور : 

الأولى : أن لا تكون الطهارة بالنسبة إلى ذلك المال دخيلةً في ماليّته 

الثانية : أن تكون دخيلةء ولكن إعادتها ليس فيها مؤونة ولا تسبّب نقصاً 
فلا ضمان أيضاً؛ لعدم دخل الوصف فى المالية حينئذٍ. 

الثالثة : أن تكون الطهارة دخيلة 7 ماليّته. وإعادتها لا تؤدّي إلى نقصه. 
ولكن فيها مؤونة مالية ,كالبارية يتوقف تطهيرها على حملها إلى النهر مثلاً. وفي 
هذه الصورة يضمن المنجّسء والضمان بمقدار أجرة التطهير لا أكثر؛ أن 
المضمون قيمة الوضت الفائت. ولا كان الوضف الفاتت ممكن الاعادة يتلك 
الأجرة فلا تزيد قيمته على ذلك, ولكن قد تقل -كما إذاكان دخل وصف الطهارة 
في الأغراض النوعية من ذلك المال يمثّل نسبةً ضئيلة ولكنٌّ كلفة التطهير توقّفت 
مجداع و عي اريتك فووا نال لع سانا مون الشماك قدا 
لطن 1 1 

ولكن في هذه الحالة تكون المالية السوقية العقلائية لعملية التطهير أقلٌ من 
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كلفتهاء ولهذا لا تكون هذه الكلفة كلفةً سوقيةً لهذه العملية ؛ لأنّ مالية التطهير إِنّما 
تتحدّد وفقاً للرغبة النوعية في وصف الطهارة, فلا يمكن أن تكون ماليتها أكبر من 
دالية هذا 'الروضت:» ' 

وهكذا نعرف أنه في الحالة التي تكون فيها عملية التطهير عمليةَ سوقيةً ولها 
أجرة المثل تكون أجرتها متطابقةٌ مع ماليتها. وماليتها متطابقة مع مالية الوصف 
الذي تنجزه. ولا يمكن أن تكون أجرة المثل أقلّ من مالية الوصف بقدرٍ معتدٌ به, 
كما لا يمكن أن تكون أكثرء كما هو واضح. 

الرابعة : أن تكون الطهارة دخيلةَ في ماليّته. والتطهير ليس فيه مؤونة في 
نفسه , ولكن تتضرّر به العين, كما في بعض أقسام الفراش , والمنجّس يضمن هنا 
النتقص الحاصل في قيمة العين بسبب فعله. وحيث إن العين يدور امرها بسبب 
فعله بين نقصين : إمّا النجاسة وإمًا لكأ فر التخاض يعملية العسل بالماء فالمشتموزة 
على المنجّس أقلّ النقصين ؛ لأنّهِ الذي لابدٌ منه بسببهء فإن كان النقص الذي 
يحصل بالتطهير ينقص قيمة المال بدرجة أكبر مما ينتقص قيمته نفس التنجيس 
لم يضمن إِلَا بمقدار ما يفوت من المالية بالتنجيس. 

الخامسة : نفس الصورة السابقة مع افتراض المؤونة في نفس عملية التطهير 
أيضاً. والحكم كما فى الصورة السابقة. إلا أنّ نفقات التطهير وأجرته تدخل هنا 
فى الحساب فى 00 أقلٌ النقصين . 

ْ وعلى د الأنانين إذا لخعلنا الستحه تمن ا اعد نوكه الى ميطايد 

وعمّارته نسبة المالك إلى مملوكه ‏ كما تقدّم , فالتقص الحاصل بسبب شخص في 
فاه المي ونين كانه موي عه لقا كان زرا ايارو فيا صرنا 
بالنسبة إلى المسجد فيكون مضموناً, فإذا كانت لعملية التطهير أجرة سوقية فهى 
تمثّل دائماً دزْجة مالية الوضف الفافثء كما تقدم: ْ 


أحكام النجاسات 1 اا 


فإن أريد بعدم الضمان عدم ضمان ما يزيد على ذلك فهو صحيح ؛ لما تقدّم 
5ن الى ددى الوويق الرابشز الكامية تضهن أهة اللفسيوق: فل 
0 1 

وإن أريد أنه لا يضمن أجرة التطهير حتّى لو كانت متطابقةً مع مالية الوصف 
الفائت فهو غير صحيح., وإذا ثبت الضمان وجب الخروج عن عهدته. 

وإن امتنع الضامن عن ذلك جاز إجباره. وإن قام شخص آخر بالصرف 
بإذنه أو بإذن وليّه مع امتناعه رجع عليه » وإلا فلا موجب للرجوع. 

ولكن يمكن أن يقال في مورد المسجد :إن المنجّّس يضمن سنخ الوصف 
لاقيمته ؛ وذلك أن هذا هو الأصل في الضمان. وإِنّما يرفع اليد عنه في القيميّات 
باعتبار تعلّق الغرض النوعيّ العقلائي فيها بالمالية. 

إلا أن هذا إِنّما يكون في غير مثل المسجد, الذي يكون الغرض النوعىّ في 
ظيارة فائه قافنا سكس الرميه كمال يران فى يكل ذلك اليل جك 
الوصف الفائت لا ماليته, فلو توقّف تسليم الوصف الفائت وإعادته على بذل أجرة 
أكترتنق المقدار التعارف ريقي لك ةعردوها عن عيدة الطفاق: 

والحاصل : أنّ وصف الطهارة في مثل المسجد مثليّ لا قيميّ. فلابدٌ من 
تسليم المثل ؛ وذلك بإعادة الطهارة ولو كلّف ذلك أجرةٌ كبيرة. كما لابن أن 
تكون إعادتها بنحو لا يساوق نقصاً من ناحيةٍ أخرى في بناء المسجد. وإلّا كان 
الس الأكر مضيريا ييا لأ ذ هذا عر تسم مساو السك أو يفو انسح 
كياكان. 

ووااظيو الفرق هخ العجان فى عالقتجييي فال العين + والكمان فى 
ملحن المع 3 


ثم إنّ هذا كلّه تصوير لضمان المنجّس على نحو يكون المتشجوة دقو 
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المسجد. وهناك تصوير آخر بقطع النظر عمّا تقدّم, يكون الضمان فيه من قبل 
المنجّس للمطهّر ابتداءً. بحيث يكون المطهّر الذي خسر مالاً فى مقام التطهير هو 
امون اله قد 42 8 لقب انهاه ماده لريب ف كول الغيوب افر ين 
المباشر. 

فإنّ شخصاً لو حفر حفرةً وسترهاء فجاء آخر وبيده قدح من لبن فسقط في 
الحفرة وأريق اللبن وانكسر الإناء كان الضامن هو الحافر والمقصود في المقام : 
تعميم نفس هذه الفكرة بدعوى : أن وجوب التطهير يجعل المطهّر مسلوب 
الاختيار كبويع بحيث يرى صدور العمل منه أمراً كنا وليس من قبيل 
07 ل م عرفاً وعقلاً من 
عدم الامتثال, فإذا تقت السببية بهذا اللحاظء وكانت إرادة المطهّر مضمحلة 
باعتبار القهر التشريعيّ فكأنّ المنجّس هو الذي أوقع المطهّر في الخسارة فيضمن 
ولا يفرق الحال حينئذٍ بين أن يكون هذا المطهّر قد طهّر المسجد في طول 
امتناع المنجّسن عن التطهير:والاسئذان من وليه أو ابتداءً وبدون واج له 
ولولئهم 

وقد يُنقض على ذلك.ء ويقال : إِنْه لو التزم بصدق عنوان الإتلاف في موارد 
توسّط إرادة الفاعل المختار من أجل كونها تحت القهر التشريعيّ لزم الالتزام 
بالضمان في موارد لا يحتمل فيها ذلك .كما إذا أبرأً شخص آخر من دينٍ مانع عن 
الاستطاعة, فترئّبٍ على الإبراء كونه مستطيعاً ووجب عليه الحجٌّ فهل يضمن 
الذي أبرأ نفقات الح بالتسبيب ؟ 

وكذلك إذا أولد فقير أولاداً لا يتمكّن من الانفاق عليهم؛ فوجب القيام 
بنفقتهم على الآخرين فأنفقوا عليهم فهل يضمن الوالد هذه النفقة لأنّه هو 
افيه وعد 
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سالة 38 827 هران المسعد بأن خضي تفل دارا أو 
صار خراباً بحيث لا يمكن تعميره ولا الصلاة فيه. وقلنا بجواز جعله 
مكاناً للزرع ففي جواز تنجيسه وعدم وجوب تطهيره -كما قيل ‏ 
إشكال, والأظهر عدم جواز الأوّلء بل وجوب الثاني أيضاً!١.‏ 


ويمكن دفع هذه النقوض - بعد الالتزام بأَنّ التسبيب مضمن -بأن يقال :إِنّ 
معان العال بالنسيين إلى الاتلاف ليس لددليل لققله يشاك بانلااقه نحت اهذه 
العاللاتووإثما هو متقكده والقوو السك مية ها كان لقتل السيية بع مدنا 
وعدن هم لشدني كابر اودونأينا دودم ور اقاززال بكم 
اعرف لاسرع فلا لللان فى دل الفمان خعى انما بقل ذلك 
الفنيه :و الخالاات الن تقض وام كلدل «فترةة حتذا: 

ونيا مز يدكلام عن هذا في المسألة الثانية والعشرين من هذا الفصل إن 
شاء الله بالق 


7 9 
50 50 60 


)١(‏ الكلام في ذلك : أمّا بلحاظ الدليل الاجتهادي فمن الواضح عدم 
الإطلاق في الأدلة اللبّية, كالجماع والارتكاز. وكذلك في مثل روايتي علىٌ بن 
جعفر والحلبي ؛ لما مر مراراً من قصور إطلاقهما. 

وأا ما كانس كيل «حتبواسداتك ركه اللخاسة 7" لوقع اللسعدلالبيه 
وبامثاله فحاله مبنىٌ على انْ موضوعه هل هو ماكان مسجدا بالوقف. او مسجدا 


بحسب عنوانه العرفي ؟ 


)١1(‏ وسائل الشيعة ©: 579 الباب 5 من أبواب أحكام المساجدء الحديث ؟. 


حكن مع ا 0 يحوت فى شرح العروة الوققن 0ع + 
فعلى الأوّل يتجّ الإطلاق؛ لبقاء المسجدية الوقفية. 

المزرعة؛ وإذا لم يستظهر الثاني كفئ الإجمال في منع الإطلاق أيضاً. 
وأكا تحاط الاصيل العدله “فقن يساك باستسيعاف: جدرفة التتحيين 


ووجوب التطهير. 

وقد يورد على ذلك : تارةٌ بمنع إجراء الاستصحاب في الشبهات الحكمية. 

وأخرى بمنع الاستصحاب لوجوب التطهير باعتباره تعليقياً. وإن كان 
استصحاب حرمة التنجيس جاريا لكونه تنجيزيا. 

وثالثةً بأنّهِ قد لا تكون هناك حالة سابقة للحرمة, كما لو لم يكن المكلّف 
بالغاً قبل خراب المسجد وتحوّله إلى دكّان. 

ويندفع الأَوّل بالبناء على جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية: 
كما حققناه فى محله. 

ويندفع الثاني أن المستفاد من الأدلّة عرفاً ‏ خصوصاً إذا لوحظ مثل 
لسان « جتّبوا مساجدّكم النجاسة» أن وجوب التطهير وحرمة التنجيس مرجعها 
لض حكم واحد. وهو لزوم إبعاد المسجد عن النجاسة, مع إلغاء خصوصية 
العذوت والبقاء: فهو حكم فعليٌ تنجيزيّ يقتضي دفع النجاسة تارةً ورفعها 
الوق 

ويندفع الثالث بإنّه إشكال لا يختصٌ بالمقام, بل يجري في سائر موارد 
الشبوة السكية: 

وجوابه : أنّ المستصحب في الشبهة الحكمية إن كان هو المجعول الكلّي, 
قاحس معلو ا دابيا هو مول لسفدرية رمك دالشن وك هذا رالا 
اندع بش عدوت الترفة لين (المكلت وشانها ,تن عدوت العرية الكلية 


أحكام النجاسات ا ال ل الا ل م0 


على موضوعها الكلّىّ وبقائها عليه. فيقال : إِنّ البالغ العاقل يحرم عليه تنجيس 
الستع اق عالناما فلن الخراقت الام كانتهد: الحرمة ]إن كاه الخرانية 
هذا البقاء وإن لم يكن بقاءً حقيقياً؛ بل مردّه إلى سعة دائرة المجعول العرضيّ 
وانّساع الجعل غير أَنّه بقاء عنائيّ بذاك النظر الذي لوحظ فيه المجعول بما هو فانٍ 
في الخارج, على ما حققناه في تصوير جريان الاستصحاب في الشبهات 
الحكمية!2. 

وأمًا إذا لم يبنَ على ذلك وقيل بإجراء الاستصحاب في نفس الحرمة الفعلية 
الثابتة في حقٌ المكلّف, بنحو يكون المكلّف وال للاتتسعاية اتجد 
الاشكال المذكو 1 افك ام عنه حينئذٍ بإجراء الاستصحاب التعليقيّ» بأن 
يقول : إِنّ هذا كان حراماً على تقدير بلوغي, فأستصحب حرمته على تقدير 
اللوة الى قاعم رفوع الحاد نه ارده للدلة ورك على بياج امعان 
التعليقيٌ وعدم معارضته بالاستصحاب التنجيزيّ. 

نعم . قد يشكل استصحاب حرمة التنجيس ووجوب التطهير في المقام 
بعدم إحراز بقاء الموضوع., إذ بعد ان كان عمدة الدليل على الحكم المذكور 
هو الاجماع وغيره من الروايات لا يتحضّل منه ما يزيد على مفاد الإجماع: 
فمن المحتمل أن يكون الحكم ثابتاً بوصفه احتراماً شرعياً للمسجدء فالتطهير 
ليس بعنوانه واجباً» بل بما هو احترام شرعيّ لعنوان المسجدء وحيث إِنّ العنوان 
العرفيّ للمسجد زائل جزماً وإن بقي العنوان الوقفيّ له فلا يمكن إجراء 
سيف لاحتمال عدم بقاء الموقيوم: ' 

وإن شئت قلت : إِنّ التطهير لو كان واجباً بعنوانه لكان موضوعه نفس 


.10١ 1117 :5 راجع بحوث في علم الأصول‎ )١( 


ينان امع ل 3 يحوت فئ شرح العروة"الوكقن 0ع + 
الحائط والجدارء لا العنوان» وذاك محفوظ وإن زال العنوان» فيشار إليه ويقال : 
كذاكانة ينع طهيز دوا لان كبنا كاج با لتسصحائ: 

ولكن إذا كان التطهير واجباً بوصفه احتراماً شرعياً للعنوان. واحتمل كون 
هذا العنوان هو العنوان العرفيّ للمسجد فلا يفيد استصحاب بقاء وجوب ذلك 
الاحترام للعنوان الذي كان ل احترامه ؛ لعدم إحراز بقاء ذلك العنوان وانطباقه 
على الخربة فعلاً. 

يقن فن المقاة سى ع ذكر هنا اللعظراداً .وه جل السشيجد مكاناً 
للزرع, ولا إشكال قٍِ ضَ جوازه مع منافاته للجهة المعدّ لها المسجد. وأمّا 
مع عدم المنافاة بأن كان المسجد معطلا بطبعه ومهجوراً لاضمحلال القرية التي 
حوله _مثلاً ‏ فقد يقال بالجوازء ويفرّق بين المسجد وغيره من الأوقاف. 
باعتبار أَنّ المسجد ليس مملوكاً لأحدٍ أو لجهةٍ ليشمله حرمة التصرّف في ملك 
اله ْ 

ولهذا يقال أيضاً بععدم جواز إجارته لذلك؛ لأنّ الإجارة إِنّما تكون من مالك 
المنافع, والمسجد ليس مملوكاً لأحدٍ فلا تصمّ إجارته. 

ويرد عليه :أن صحّة الإجارة لا ينحصر ملاكها بملكية المنافع ؛ لوضوح أن 
الحرّ يجوز له أن يملك منافعه بالإجارة» مع أَنّْها ليست مملوكة له بالملكية 
الاعتبارية, وإنّما هي مضافة إليه تكويناً وعقلائياً بكونها منافع له وتحت سلطانه, 
وعلى هذا الأساس فإذا فرض للمسجد _بما هو مكان ‏ شخصية معنوية 
بالارتكاز العقلائيّ . وصحّحت بذلك ملكيته للحيطان والبناء أمكن أن يقال : إِنّ 
إضافة المنافع 5 حدٌ إضافة منافع الحرٌ له فتكون تحت سلطانه. وهذا 
السلطان يمارسه ولّ المسجد الخاصٌ أو العام في حدود عدم المنافاة مع الجهة 
المعدٌ لها المسجد, ومع حيثية المسجدية وما تقتضيه من احترام. 


أحكام النجاسات ا وا خم 


سدالة" 50310 ذا راس الحم تحاف قا ايحن يفا اكه 
إزالتها بدون المكث في حال المرور وجب المبادرة إليها(١',‏ وال فالظاهر 
وخري لتاقي إلى نما بيه الفمل» لكي يخني السادرة إليه علطا اللنوويد 
بقدر الإمكان, وإن لم يمكن التطهير إِلّا بالمكث جنباً فلا يبعد جوازه؛ بل 
وجوبه. وكذا إذا استلزم التأخير إلى أن يغتسل هَنْكَ حرمته(؟). 


المسجدين الشريفينء وأمّا فيهما فحال المرور حال المكث في غيرهما. 

(9 نار فرض أ افتسال النسسى دوت عليه امل تطيير اسح فييقق 

وأخرى يفرض أنّه يفوت عليه الفورية في تطهير المسجد. 

ففى الصورة الأولى : إن كان بقاء النجاسة مستدعياً لاهانة المسجد وهتكه 
وجب تطهير المسجد على أيّ حال. وحينئذٍ فإن أمكن التيمّم ولم يكن التيمم 
منافياً لين التسجدبكالقسل دوين القع البتقول المسحة, 

وأمًا إذا لم يكن بقاء النجاسة مساوقاً لهتنك المسجد فالظاهر تقديم حرمة 

الأوّل : أنه لا إطلاق في دليل وجوب التطهير يشمل الجنب المذكور؛ لأنّ 
المتيقّن من الإجماع غيره. ومعتبرة علىّ بن جعفر وأمثالها لا يمكن التمسشك 
بإطلاقها كما تقدّم مراراًء بخلاف دليل حرمة مكث الجنب فى المسجد كتاباً!" 


)١(‏ كقوله تعالى :ا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارئ حثَّى تعلموا ما تقولون ولا جُنْباً إلا 
عابري سبيل حثى تغتسلوا . النساء : 47. 


مه 0 بحوث في شرح العروة الوثقى / ج 4 
ةا فإنْه مطلق, وهذا بيان تام . 

الثاني : أنّه على تقدير تسليم الإطلاق فالمقام من موارد التزاحم. فيقدّم 
تحريم المكث على وجوب التطهير إذا احتملت الأهمّية فى التحريم» دون 
العكسء أو كان احتمال الأهمّية فيه أكبر ولو بلحاظ اهتمام القرآن الكريم ببيان 
شخص هذا الحكم. 

ولكن هذا على فرض التزاحم بين الحكمين في عالم الامتثال, وأمّا 
لو فرض أنَّ تقديم وجوب التطهير يستدعي حفظ امتثال حرمة مكث الجنب أيضاً 
فلا تنتهي النوبة إلى الترجيح الوذكون ا تصيال' الأعية: 

وبيانه : أَنّه لو فرض فعلية وجوب التطهير لكان المكلّف الجنب من فاقد 
الماء بحكم الشارع, فيصم منه التيمّمء فيتيمّم ويدخل المسجد طاهراًء ويطهّره 
ما دام التيمّم لا يزاحم تطهير المسجد, وبهذا يحفظ امتثال كلا التكليفين: وهذا 
يعني : أنْ المزاحم لوجوب التطهير ليس هو حرمة مكث الجنب في المسجدء بل 
وجوب الغسل على الجنب, وهذا الوجوب يرتفع بنفس فعلية وجوب التطهير 
المؤدّئ إلى إمكان امتثال خرمة المكث ووجوب التطهيز معاً. 

وأمًا الصورة الثانية فالظاهر فيها تعيّن الغسل ووجوبه. حثى لو قيل في 
الصورة السابقة بعدم وجوبه, وبوجود إطلاتي في دليل وجوب التطهير ؛ لآنّ طرف 
المزاحمة هنا مع الغسل ليس أصل التطهيرء بل الفورية, ولا دليل على الفورية إلا 
بمقدارٍ لا ينافي الاشتغال بمقدّمات التطهير. 

والمفروض في المقام أن التطهير يتوقف على المكث, والمكث له حصّتان : 
إحداهما محرّمة. وهي المكث مع الجنابة فيترشح الوجوب الغيريّ لا محالة 


)١(‏ وسائل الشيعة ؟ : ١0‏ ؟. الباب ١6‏ من أبواب الجنابة» الحديث ”؟. 


أحكام النجاسات 111[ 0 


سيالة 007 + فى تراز سين تساهه الجهوه والتضارئ 
إشكال(. وأمّا مساجد المسلمين فلا فرق فيها بين فرقهم . 


على الحصّة المحذّلة. وهي المكث مع الطهارة؛ فيكون الاشتغال بالغسل تحصيلاً 
لهذه الحصّة, ولا يكون منافياً للفورية الثابتة بالإجماع, أو بمثل معتبرة علىٌ بن 

نعو لو قبل بالفورية بلحاظ اللساق الوارة فى مكل «اجتيوا مُشاجدكم 
النجاسة » فيكون للنهي إطلاق لكلّ آنٍ عرفيّ» ففي فرض استلزام الغسل تأخيراً 
معتدّاً به يكون مقتضى ذلك اللسان المنع من مثل هذا التأخيرء وبذلك يتعيّن على 
المكلّف التيمّم الذي لا يستبطن عادةٌ تأخيراً كذلك والمبادرة إلى التطهيرء و! 
فض كون التيمّم كالغسل من حيث استلزام التأخير وقع التزاحم بين دليل «جتّيوا 
مساجدكم النجاسة » ودليل حرمة مكث الجنبء» وتعيّن إعمال قواعد باب 
التزاحم , وهي تقتضي تقديم حرمة مكث الجنب ؛ لاحتمال الأهمّية, أو لأقوائية 
احتمالها. كما تقدم . 


520 50 50 


: والأقرب الجواز؛ وذلك لوجهين‎ )١( 

الأول : عدم إحراز صدق عنوان الحو او خا مواتيع لل وير 
لسن ووشوت' التطير: /55 المسحه اتن تتظلق نا اعد اعوادا خضي 
أو وقفيّاً للعبادة, ولهذا لو أوقف الإنسان مكاناً ليصلّئ فيه لم يكن 0000 
م أوقت لهذا العنوان الذى :هو بنفسة من شعائن الله قعالى» ومعابد اليهوة 
والنصارى لا يعلم كونها موقوفةً لهذا العنوان» بل لعلّها موقوفة لممارسة شعائر 
وعباداتٍ معيّنةٍ من قبل المصلّي . 


عه ا اد دان اافتحووت في شرح العروة الوثقى اج 3 
مسألة (17): إذا علم عدم جعل الواقف صحن المسجد أو سقفه أو 

جدرانه جزءا من المسجد لا يلحقه الحكم من وجوب التطهير وحرمة 

التضيين ابييل وكذا لوسك فى :ذلك دوا كان الأحوظ اللحوق. 


لقا ! لوزسل كونها مؤفوفة مهدا فلإ طلاق الى :دلبل وجو التظهيرا 
عون لحيس 0 نسو الجن ا بساك المي لا ل 

ما الإجماع فواضح, وكذلك الأمر في مثل معتبرة علىّ بن جعفرء ورواية 
الحلبيّ وروايات تحويل البالوعة إلى مسجد. والنبويّ الظاهر في إضافة 
الاح الى الشتموى أو اتفال لله فى فول وتيا 02000 على 
نحو لابيقئ إطلاق يتمشك يد 00 

كما أن الكبة الكزينة"" التي فين عن قرب المشركين مقدطبالسخه 

الحرام, والتعدّي منه -إذا أمكن فإنّما يصمٌ إلى بقية مساجد المسلمين, لا إلى 
غيرها. 


/ 9 
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(١)إذالم‏ يجعل صحن المسجد من المسجد فلا يشمله الحكم ؛ لعدم انطباق 
موضوع الحكم عليه وهو المسجدية, كما أنّه مع الشكٌ وعدم وجود ظهور حالٍ 
للواقف في الإلحاق, أو ظهور حال ليد المسلمين في البناء على المسجدية, أو أيّ 
حجّةِ شرعيةٍ أخرى تجري البراءة واستصحاب عدم المسجدية؛ لأنّ الشبهة 
موضوعية . 

هذا في الصحن ونحوه. وأمّا بالنسبة إلى جدران نفس المسجد فالظاهر أنه 


)١(‏ التوبة : 8؟. 


أحكام النجاسات 11[ 1 1 1[ 1 0 


مسألة (17): إذا علم إجمالاً بنجاسة أحد المسجدين أو أحد 
المكانين من مسجدٍ وجب تطهيرهما!!". 

لباه ير و نرم ود قوق السسحن هات اوتاه ار اننا 
المكان الذي أعدّه للصلاة في داره فلا يلحقه الحكم . 


يحرم تنجيسهاء ويجب تطهيرها على أىّ حال. 

أَمَا إذا قلنا : إنّ المسجدية اعتبار قائم بالمكان لا بالحائط والجدران, 
وأ الخائط بخائط الملج و لتقن المسجد فلا مع إذن لجعل التحائط المسجد: 
بل يكون موضوعاً لحرمة التنجيس, ولوجوب التطهير بما هو حائط المسجد. 

وأمّا إذا قيل بأنّ اعتبار المسجدية يشمل الحيطان والجدران فيمكن 
ملاحظتها في مقام جعل المسجدية, ويمكن إخراجها وجعل المسجدية للأرض 
فقط فأيضاً يمكن الالتزام بحرمة التنجيس ووجوب التطهير بلحاظ الارتكازات 
اللئية : أو بلحاظ أ نٌّالوارد فى الدليل اللفظي» عئوان حائط المسجد, كما فى معتبرة 
على بن جعفر'", فإذا أمكن التمسّك بها بدعوى : أنّ المستظهر منها كون المحذور 
قائماً بعنوان حائط المسجد _سواء كان الحائط مسجداً أو لا ثبت الحكم فى 
المقام. 


50 680 680 


)١(‏ تطبيقاً لقواعد العلم الإجمالى. 
(؟) هذا صحيح إذا أريد بالخاصٌ ما كان كذلك عرفاً. كمسجد المحلّة 


.18 الباب 4 من أبواب النجاساتء الحديث‎ .4١١ : وسائل الشيعة‎ )١( 


كن مك 00231 يحوت فى شنح العرروة"الوكقن "ربع + 
والقبيلة, لاماكانت مسجديّته ووقفيّته منشأةٌ على عنوان خاصٌ, وإلا فلا يشمله 
الحكم ؛ وذلك : ْ 

ولد : لبطلان المسجدية بالتخصيص المذكور؛ وذلك لأنٌّ المسجدية :إمّا أن 
تكون عبارةً عن فك الملك وتحريره؛ أو عن تمليك الله تعالى بملكية اعتبارية 
عن عد النتكاف الشاكيم رضي سف المخلمية انا ارسي اسن 
العبادة, كما يوقف البئر لحيثية سقاية الحاجٌ. 

فعلى الأول بوالتاق :لذ معت المخضيض"السركون: قان المخرير لدن 
الرأنها كذ را جلك الال امسق لأ ابشخصن ورد اد دو 
طائفة . 

وأمّا على الثالث فالتخصيص في الوقف معقول في نفسه ثبوتاً. غير أنه 
لس كحي ناذا حيث لا يمكن تصحيح مئل هذا الوقف على أن يكون 
مسجداً؛ لأنّ المسجدية من الاعتبارات الشرعية التي لا يعلم انطباقها بمثل هذا 
الرسة التفعل على التعميسن وله يكن التمشّك قياف السعدةة يليل 
بخة "الوق 504ل لا هيف لا تنو الزققء تمسى أن ك5 ساف مسلط علق 
تاشفق 2 ا شاط على الاعتبارات الشرعية والتوسيع في نطاقها. 

كما لا يمكن التمسّك بأدلة الحثٌ على إنشاء المساجد"؛ لعدم الإطلاق 
فيها لمثل هذا الوقف الخاصٌء فإنّها تحثٌ على إنشاء المسجد, وليست في مقام 
بيان ما يكون به المكان مسجدا. 

وكائا ا تالور باع مقة وق المسدوة ليده ول لعي نك سعد له 
فيه إشكال؛ لأنّ المدارك اللبّية للحكم من الإجماع والارتكاز لا يعلم بشمولها 


)١(‏ وسائل الشيعة 6 : 5١‏ الباب 8 من أبواب أحكام المساجد. 
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مسألة :)١15(‏ هل يجب إعلام الغير إذا لم يتمكّن من الإزالة ؟ 
الظاهر العدم إذا كان ممًا لا يوجب الهتك(), وإلا فهو الأحوط . 


لهذا النحو من المسجد. خصوصاً مع عدم الإجماع على أصل المسجدية. 
والمدارك اللفظية التي يتصيّد منها الحكم تصيّداً لا إطلاق فيها أيضاً ؛ لأنّها 
وردت في مقام التفريع على الحكم, وليست في مقام بيان أصله ليتمسشك 
بإطلاقها . 
وما دلّ على وجوب تطهير المسجد الحرام؛ أو النهي عن قرب المشركين 
عند لوقك دلالهه وح للعلا لاوا نكن اسلف لا إلى اا ندا عاناً 
كالمسجد الحرام. 


580 60 580 


)١(‏ وذلك لأنّ ما هو متعلّق التكليف غير مقدورء فيسقط التكليف بالتعذّرء 
ولا دليل على وجوب الإعلام بعتوانه. 

وقد يقرب وجوب الإعلام في المقام : تارةٌ بما في المتعميتك من ا 
الواجب منذ البدء ليس هو خصوص الإزالة بنحو المباشرة, بل الأعجٌ منها ومن 
التسبيب, ولهذا جازت الإجارة لإزالة النجس. فما دام الإعلام المؤدّي للإزالة 
ممكناً فلا يكون التكليف الأُوْلَِ ساقطاً(©. 

ويرة عليه أن متلق التكليق :هو الازالة الضادرة من المكلفبالمباشرة 
أو الشنبيب ولهذا تشهل الآزالة بالاتجارة؛الأثها تسيب بحيث يصدق معها 


.0١0-051١15:١ مستمسك العروة الوثقى‎ )١( 
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السدا هن اثال لكاب كه تعدو عل دماج لتنا قار كن 
داره. 

وأمّا مجرّد الإعلام فلا يحقّق نسبة الإزالة الصادرة من الغير الى المُعْلِم 
فلا يقال : إِنّهِ أزال النجاسة بذلك, بل هو محاولة لإيجاد الداعي لدئ الآخر, 
فالأيكون عفدافاً للواجب الأوّلي. فيحتاج وجوبه إلى دليلٍ آخر. 

وقد يقب وجوب الاعلام تارةً أخرى بما عن السيّد الأستاذ!"؟ من : 
أن المتقاهع عرفاً من أدلة وجوب التطهير أن المقضود:هى حضول التنيجة: 
لاخصوفية المندؤومة النكلتك مولود امتقط لاهن بخطز ل الطيوارة ولو ين 
صب أو نزول مطر. 

وهذا المقدار لا إشكال فيه وإِنّما الإشكال في أنّ الغرض له أنحاء من 
الحفظ, ولا يلزم أن تكون كل أنحائه لزومية؛ فلا محذور عقلاً أو عرفاً في أن 
تكون المراتب اللازمة من حفظ هذا الغرض لا تشمل مرتبة الإعلام. 

ألا ترئ أنّ هناك غرضاً لزومياً في أن يصلي المكلّف مع الطهارة من 
الحدث؛ ولكن لا يجب على الآخر إعلامه ببطلان طهارته لو رآه يصلّي بغسل أو 
وضوءٍ باطل ؟ ! 

فالتفكيك بين مراتب الحفظ معقول ومحتملء فلا يحكم إلا بما دل الدليل 
على وجوبه من تلك المراتب, وليس الإعلام منها. ألْلهمّ إلا في حالة ترئّب الهتك 
على بقاء النجاسة ؛ للعلم من الخارج حينئذٍ بأ الشارع لا يرضى بحالٍ بهتك تلك 
الطائن ويوتفت الحيلولة دون ذلديائ وج سكن 


.7"٠١ التنقيح ؟:‎ )١( 
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سيألة : (+9) #المشاهن المقدفة كالمشاجد فى "حرمة الستحيس؛ 
بل وحوري الأزالة إذا كان تركها نتكاء .بل مطلقاً صل الأختوط» لكدة 
الأقوى عدم وجوبها مع عدمه, ولا فرق فيها بين الضرائح وما عليها من 
الفياب وسائر موافعيها الأافن التأكد وعدية(. 


)١(‏ يمكن تقريب إلحاق المشاهد المشكّفة بالمساجد فى حرمة التنجيس 
أو في كلا الحكمين بوجوه : 

الأول : ماذكره السيد الأستاذ”" من : أن المشاهد المشدفة مزارات موقوفة 
لأجل أن تكون كذلك؛, سواء كان الموقوف عليه هو الإمام المزور أو الزائرين: 
فنك الطيازة باننا رمد الأومياق الملحوظة اوتكانا بتكيف ملاحطة 
الواقق لياف الدقك» بصي أوقك المشهد مواراً كمااهى ظافر» قااية عق يحفظ 
الوصفء ويحرم التصردف فى الوقف بإزالة الوصف المذكورء وبهذا تثبت حرمة 
التنجيس وإن لم يثبت وجوب التطهير. 

ويبرد عليه : 

أَوّلاَ : أن الوقفية في جملةٍ من الموارد سابقة على صيرورة المكان 
مشهداً. كما هو الحال فى مشاهد الأَتمّة الذي دُفنوا فى مقابر عامّة, كالكاظم 
والجواد .إيّه . فإنٌ الوقفية هنا سابقة على المشهدية والمزارية. لا فى طولها. 
فكيف يعرف ملاحظة وصف الطهارة, وهي حال وقف مقابر قريش ليست إلا 
كَحَالٍِ وقف سائر المقابر المعروفة, فهل يلتزم بحرمة تنجيسها جميعاً ؟ 

وثانياً : أنَا لا نحرز أصل صدور وقفٍ من هذا القبيل؛ فإنّهِ فرع أن يكون 


)000 التنقيح ا 
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المشهد ملكاً لشخص في زمانٍ ثمّ يقفه مزاراً ملاحظاً وصف الطهارة. بينما جملة 
مخ التف اهن والقيور حصلت في أراض مواتٍ أحييت بنفس الدفن, كما هو 
المتعارف في حالات الدفن في أرض الموات, وتكون الأرض محياةً للدفن, 
وبذلك تصبح ملكاً للميّت بما هو ميّت لا للمحبي , ولا تنتقل إلى ورئة المحبي بعد 
وفاته, فاين الدليل على وجود واقففٍ ليجب التقيّد بنظره الوقفئّ ؟ ! 

وثالثا : أنَا لو سلّمنا الوقف المذكور فمجرّد كون الطهارة وصفاً مرغوباً فيه 
للمتشرّعة لا يكفي دليلاً على ملاحظة الواقف له عنواناً لوقفه, بحيث إِنّه كما يقف 
العرصة بما هي دار فيجب الحفاظ على عنوان الدار فيهاكذلك يقف المشهد بما هو 
0 الرغبة في الوصف شيء وأخذه قيداً مقوماً للوقف شيء آخرء 

صا مع الجهل بحال الواقف وأعرافه. 

الثاني : أنّ المشاهد المشردفة مضافة إلى الأَتمّة تكويناً باعتبارها قبوراً لهم 
وهم مضافون إلى لله تعالى , وبذلك ينطبق عليها عنوآن شعائر الله بلا حاجة إلى 
جعل خاصٌء كما هو الحال في ما ليس له تلك الإضافة التكوينية؛ كالصفا 
والمروة. وشعائر اللّه يجب تعظيمها. ومن تعظيمها الحفاظ على طهارتها 

ويه : أن المدعئ إن كان وجوب تمام مرائت التعظين قالكبرى غير شابعةة 
بل بعض المراتب يعلم بعدم وجوبها. 

وإن كان المدّعئ وجوب بعض المراتب فهو صحيح. إلا أن إثبات كون 
التطهير والحفاظ على الطهارة من المراتب الواجبة يحتاج إلى دليل. 

الثالث : وهو مركّب من مقدمتين : 

اتداهماء أن الفاح من أدله هرمة انيسن بووسوق التظهين فسن 
المساجد أنّ هذا الحكم لأجل احترام المسجد اميه ان اليه 
د للسادة: 


أحكام النجاسات ا سس الس م نه 


الا نمث الا تمن ررق التععق اريت 1 رقا 
بل عن جلده وغلافه مع الهتك. كما أَنّهِ معه يحرم مش خطه أو ورقه 
بالمقيو الب سي ند كا وبمار مر وان ذا كان ها 
بقصد الإهانة فلا إشكال في حرمته. 


والأخرى : أن المستفاد من مجموع ما دل على الحثٌّ على زيارة المشاهد 
المشّفة ممّا لم يرد مثله في عموم المساجد, وعلى فضيلة الصلاة فيها. ممّا ينبت 
أنه اسن مع العاف فى 2 العنتالكدى نان يادي انض ورياك ها 
الصلاة فى يك فالطة أضل من الصلاة فى الر وضنة 14" القن هى أعظم المساجد 
ل :. ا 

أقول : إِنّ المستفاد من مجموع ذلك كون المشاهد المشرّفة لا تقلّ مكانة 
واحتراماً عن المسجد الاعتياديّ على أقلّ تقدير فإذا تمّت هاتان المقدّمتان 
بع عرزيان اللمكو بحرمة الى روجوت النظيين إلى المعاهد المشوفة: 
هذا فيما إذا لم يلزم الهتك, ولا فلا إشكال فى ثبوت الحكم؛ لأنّ صيانة المشهد 
القبر حر اليدك العاف «لخلة فى العرانب امن وتجويها من مراف سي 
شعائر الله تعالى. 1 


[وجوب تطهير المصحف : ] 
)١(‏ أمّا مع الهتك فلا إشكالء وأمّا بدونه فقد يستدلٌ على الوجوب - مضافاً 
إن ماايشبةه الوجهين الأخيرين فى النسبأله السابقة ‏ بوجوو أخرى: 


.١ وسائل الشيعة © : 584 الباب 04 من أبواب أحكام المساجدء الحديث‎ )١( 
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منها : الفحوى العرفية لِمَا دل على حرمة مس المحدث'" على الرغم من 
عدم سريان الحزازة بمسّه بخلاف مس النجس المرطوب, وهذه الفحوى لو تمّت 
لاقتضت حرمة تنجيس الخط فقط دون غيره؛ فضلاً عن وجوب التطهيرء وهي 
تتوقّف على أن يكون الحدث في نظر العرف مصداقاً للقذارة والنجاسة, غير أَنّ 
مصبّها ليس هو البدنء بل الإنسان بما هو. 

وَأمًا إذا كانت :اعتباراً مستقلاً فالتعدي منه إلى اعبار آخر تعر «خصوضاً 
مع عدم عرفية ذلك الاعتبارء على نحوٍ لايكون لفو ري إلى تميين شد 
و ا 

ومنها : التمسشّك برواية محمّد بن الفضيل, عن أبي الحسن قا قال : سألته 
أقرأ المصحف ثجّ يأخذني البول, فأقوم فأبول وأستنجي وأغسل يدي وأعود إلى 
المصحف فقوا هه قال رةس وكا للصلاة»'". 

بدعوى : أنّ قول السائل : « وأغسل يدي وأعود إلى المصحف» دالٌ على 
المفروغية عن لزوم تطهير اليد عند إمساك المصحف الشريف بهاء وليس ذلك إلا 
حفاظاً على طهارته. 

ويرد على ذلك : أنّكلام السائل هذا لا يدل على الفراغ عن وجوب ذلك» 
وغاية ما يستفاد منه الإيماء الى حسنه ورجحانه. 

ومنها : التمسّك بقوله تعالى :8 لا يَمَسّهُ إلا المطَهّرون 74" بدعوى شمول 
ذلك لغير المتطهّر من الحدث أو من الخبثء, ولمّا كان عدم التطهّر من الخبث 


.١ من أبواب الوضوء, الحديث‎ ١١ الباب‎ "8 :١ وسائل الشيعة‎ )١( 
.١ من أبواب قراءة القرآن» الحديث‎ ١ الباب‎ .١157 :7 (؟) وسائل الشيعة‎ 


(؟) الواقعة : 9/. 


أحكام النجاسات ا 
يساوق نجاسة ذلك الموضع خاصّة لا تمام البدن فيستفاد بمناسبات الحكم 
والموضوع المنع من المس به خاصّة. 

ويرد على ذلك : أَنّ الطهارة هنا بمعنى الطهارة المعنوية , سواء رجع الضمير 
المفعول إلى القرآن أو الكتاب المكنون, إذ على الأوّل يراد مس القرآن بما هو 
كلام الله تعالى, لا بما هو نقوش . وعلى الثانى يراد السجل الغيبيَ للقرآن الذ 
يعبر عنه بالكتاب المكنون, لا هذه الأوراق الاعتيادية. وعلى كلا التقديرين 
الأيكون لمق ول الطيا الل امسر عفدنا 

وممّا يؤيّد ذلك : مجيء العبارة بصيغة المفعول لا الفاعل, مع أن التطهّر من 
الشيف والعدكةففا الاساوؤلا الدعو م قعا بيت مخلاف الطيارة الستوية من 
الآدناتنء والقضيمة يمن لطا ماق 2 سياق الحديث مع الكقّار الذين 
لا يؤمنون بالتشريع القراني, وهو يناسب بيان الخصائص التكوينية للقران 
الكريم» لا شرفه المنتزع من التشريعات المجعولة من قبله 

ومنها : الاستدلال بما ورد في تفسير الآية الكريمة, وهو رواية إبراهيم بن 
عبد الحميد. عن أبي الحسن إِللا قال: «المصحف لا تمسّه على غير طهر, 
ولاجنباً. ولا تمس خطّه. ولا عله 1 ادا ممر لع ف 
المطهّرون 4 »7 : 

والأسعر لال يدللن :انا بلحاط النيق بعد مسن الممسى نعلن خين طور 
عت الظير لنا فايل العدك رشيف در نا مسال امسهيانه بالا الكرنيد 
الدالٌ على أن الطهارة فيها بالمعنى الشرعيء فيتجٌ الاستدلال بالآية. 

وهذا الاستدلال غير صحيح؛ في سند الرواية, باعتبار وقوع طريق 


.# من أبواب الوضوء, الحديث‎ ١١ الباب‎ ,”84 :١ وسائل الشيعة‎ )١( 
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سآلة:0؟)» يجرع كتابة التزان بالتر كن التعسس» وار كفي نجهلا 
رو 
أو تعدا .وحن معو كما أ إذا تكسن خطدوولم يكن تطهيره يجب 
موا 


الشيخ إلى على بن الحسن بن فضّال في سندها١"',‏ وعدم تمامية الدلالة» إذ لو سلّم 
كون الطهارة في الآية الكريمة بالمعنى الشرعىٌ فظاهرها الطهارة الحدثية ؛ لآنها 
أضيفت إلى نفس الشخص. وما يكون قائما بالشخص الحدث. وما يقابله من 
الطهارة. وأمّا الخبث وما يقابله من الطهارة فهما قائمان بالموضوع الخاصٌء ومنه 
يعرف أنّ قوله : « على غير طهر» ظاهر أيضاً في عدم الطهارة الحدثية؛ كما في 
لضي الما عن ْ ْ ْ 


7 9 
50 50 50 


)١(‏ حكم هذه المسألة يظهر مما تقدّم؛ فإذا بنى -مثلاً ‏ على تمامية 
الاستدلال بالآآية الكريمة أمكن المصير إلى التحريم المتوكري بو ا 
المفهوم منها عرفاً أن النجاسة لا تلائم بوجهِ المصحف الشريفء ومنه يعرف أن 
المحو ليس من باب التطهير ليقال : إنّ هذا إعدام للموضوع وليس تطهيراً. بل 
لأجل عدم الملائمة, والمنافرة المستفادة من الآية الكريمة بين المصحف 
والجانستة على قوير عناضة اسع لال :بها : 


: في سند هذه الرواية موقعان للضعف‎ )١( 
الأُوّل : أنّ الشيخ رواها بإسناده عن على بن الحسن بن فضّال, وهو ضعيف بعلي بن‎ 
محمّد بن الزبير.‎ 
والثاني : أَنّ ابن فضّال رواها عن إبراهيم بن عبد الحميد بتوسّط جعفر بن محمّد بن‎ 


حكيم وجعفر بن محمّد ابن أبي الصباح معاً. وهما لم تثبت وثاقتهما. 


أحكام النجاسات ا اق اما م 0 


سال (59) : لا يجوز إعطاوه بيد الكافر, وإن كان فى يده بجب 


أَخذة منه! (١‏ ُ 


وقد يتوهّم أنّ صيانة المصحف من النجاسة لما كانت بملاك احترام 
رأساً بمحوه, كما في المقام. 

ويندفع : بأنّ الملحوظ في الاحترام ليبس شخص هذه النسخة, بل كتاب الله 
ف يسدر عق امه أى 0 حتيد القند قن لوح كسمن 


502 50 502 


)١(‏ إذا فرض كون وجوهه بيد الكافر مستلزماً للهتك والمهانة فلا إشكال 
في الحكم المذكورء وإلا فلا يخلو من إشكال. 

وغاية ما يمكن أن يقرّب به : أن مس الكافر لخط المصحف حرام لكونه 
محدثاً :مش بالرطوية لأى شى زمنه حرام لكونه متكسا. فتلي المصحفةله 
والحالة هذه حرام :إِمّا لكونه إعانةَ على الاثم» بناءً على حرمتها فى أمثال المقام. 
وإمّا بناءً على تمامية الاستدلال بالآية الكريمة :© لا يَمَسَّهُ إلا المطهّرون 4 . 

إذ يقال حينئذٍ بأنّ هذا منع لوقوع المسّ من غير المتطهّر , ولا يختصّ المنع 
بغير المتطهّر. فكلٌ فردٍ مكلف بأن لا يقع م للمصحف من غير المتطهّر, فتدبّر 
دا 

وبهذا يظهر أن وجوب أخذ المصحف من الكافر حينئذٍ ليس بلحاظ أن 
الكافر يحرم عليه المشى فيؤخذ منه. من باب نهيه عن المنكر ليقال بِأنّ ذلك 
خلاف إقرار الكافر الذمّنَ على وضعه,ء كما عن السيد الأستاذ(". بل باعتباره 


)010 التنقيح ا 
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مسألة (8؟): يحرم وضع القرآن على العين النجسة, كما أنه 


امغالاً لنفين التكليفت الادل المترجه إلى المكلفة وهوديان يكن المضعك 
الشريف مصاناً من مس غير المتطهر. 

ثم إن هذا كلّه فى حكم مجرّد إعطاء المصحف بيد الكافر من دون فرض 
عناية تسليط عليه؛ لأنّ مجرّد إعطائه له قد يكون لإيصاله إلى مكان مثلاً. 

وأمّا التسليط فهو حيثية أخرى قد يقع الكلام في جوازها وحرمتها بقطع 
النظر عن حرمة التنجيس وحرمة مس الكافر للمصحفء. إذ قد يستفاد من دليل 
عدم جواز تسليطه عليه ولو بغير بيع. 

وقد أشار إلى بعض هذه الاستفادة جملة من الفقهاء'" في ذيل بحث بيع 
العبد المسلم من الكافرء وأشرنا فى محلّه إلى عدم تمامية الاستفادة المذكورة. 

)١(‏ إثبات حرمة ذلك في فرض عدم الهتك والإهانة _مع أنه لا سراية 
بحسب الفرض ؛ لعدم الرطوبة ‏ يمكن أن يقرب بوجهين : 

اعهنا نكو مي ال كرةة للسعين ا وكا ار ةا الويف 
للكتاب الكريم الدالٌ بالفحوى على حرمة تنجيسه, فيدّعئ : أنه يدل بالفحوى 
يها فى بحرفة انهانن يق لقلا زة اذهل نه اهيد هوه مى :مك المعدك» 


.١ الباب 78 من أبواب عقد البيع, الحديث‎ ,78١ : 177 وسائل الشيعة‎ )١( 
.177-171 17 (؟) مسالك الأفهام 177:7., والمكاسب للشيخ الأعظم‎ 


أحكام النجاسات اا ا و م 

مسألة (0؟): يجب إزالة النجاسة عن التربة الحسينية(), بل عن 
تزه الرضر ل:وشائن' الأنقةاطيلوانة العلهم كالما حوةةامن فورهن: 
ويحرم تنجيسهاء ولا فرق في التربة الحسينية بين المأخوذة من القبر 
الشريف أو من الخارج إذا وضعت عليه بقصد التبرّك والاستشفاء. وكذا 
السبحة والتربة المأخوذة بقصد التبدك لأجل الصلاة. 


والآخر: أن يكون المدرك : الآآية الكريمة ١‏ لا يَمَسَّهُ إلا المُطَهَّرون 4, 
بناءً على استفادة اشتراط الطهارة الخبئية فى مس الكتاب. فإِنّهِ إذا ثبت بها حرمة 
مق الإنسان بيده المكئية مقلا ل الكقاب لو كانت جكافة ب كه اهو مقطو 
الأطلاق سوفية ا بها حرمة سنا طون التعس انوعد الها خصوهيه الس 
وكويق الغامن إنسانا . 


/ / 
50 ات 0ت 


)١(‏ وذلك فيما إذا استلزم الهتك والإهانة واضح. وأمّا في غير هذه الحالة 
فقد يقب الحكم : تارةً بأنّهِ لما كان حكماً احترامياً. وقد فهم من أدلّة فضيلة 
لقو العريك ةركن السو هليه أفض] مه السهو و على شمى | كن العتتعده 
ونا عناها الله كا لل ندم مض ائض 1١:‏ | نهاالذشن اعترابا هع التشحة فيليا 
حكمه. 

ويقوب أخرى باستضحاب الحكم فيما إذا كان مأخوذاً من القبر الشريف» 
إذكان الحكم ثابتاً عليه قبل أخذه من القبر فيستصحب إذا لم يدّعَ تعَيّر الموضوع 
عرفاً. 


)١(‏ راجع وسائل الشيعة © : 16”, الباب ١‏ من أبواب ما يسجد عليه. 
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مسألة (31) : إذا وقع ورق القرآن أو غيره من | لمحترمات في بيت 
الخلاء أو بالوعته وجب إخراجه ولو بأجرة(), وإن لم يمكن فالأحوط 
والأولئ سدّ بابه وترك التخلي إلى أن يضمحل!"). 

مسألة (/ا؟) : تنجيس مصحف الغير موجب لضمان تقصه الحاصل 


بتطهير نل 5 


)١(‏ وذلك لأنّ في عدم الإخراج في هذه الحالة إهانةَ وهتكاً لحرمة تلك 
الورقة الشريفة. فيجب الإخراج ولو توقف على خسارة المال. ولا يرتفع مثل 
هذا الوجوب بلا ضرر إذا استتبع ضرراً مالياً؛ للعلم بعدم رفع الشارع يده عن 
حرمة هذه المقرّسات بالضرر المالي ما لم يبلغ إلى درجة الحرج . 

(؟) غير أن ذلك ليس بواجب عنده ويك ؛ لأنّ وجوب سد الباب : إن كان 
لقان بجاوو السب ينين لامع 30 يعن كد تبون كان اياف 
محذور الإهانة والهتك فهو غير معلوم؛ لأنّ سدّ الباب ما دام لا يؤثّر فى تقليل 
النجاسة الواقعة, وما دام إخراج الورقة غير متيسر فلا يعلم أَنّ 0010000 
البالوعة يكون هتكاً. والشكٌ وعدم العلم يكفي أيضاً لإجراء البراءة؛ لأنّ الشبهة 
موضوعية . 

انار ل عوطيان الندكتى اماع اليفك راخرى قو فاته 
للمطهّر بقطع النظر عن حيثية الضمان الأول بأن نفترض -مثلاً أن المصحف 
ليس له مالك ونجّسه شخص, فطهّره آخر وبذل مؤونة مالية في التطهير فإِنّ الكلام 
في مثل ذلك ينحصر في الضمان للمطهّر ما خسره بسبب عملية التطهير. فهنا 
سافان” 1 

أَمّا المقام الأوّل وهو الضمان لصاحب المصحف فلا إشكال_على العموم - 


أحكام النجاسات اا م الما م و ل 
فى أن الأوضاف مضمونة؛ كالأعيان إذا كانت لها مالية. 

وكونها ذات ماليةٍ يتقوّم أَوّلاً : بأن تكون مورداً للغرض النوعي. 

وثانياً : بأن تكون إعادة الوصف بعد زواله موجبةً لمؤونٍ وخسارة : إمّا 
بلحاظ كلفة نفس عملية الاعادة, أو بلحاظ طررٌ نقص آخر على العين بهذه 
الإعادة, أو بلحاظ كلا الأمرين. 

وأمّا إذا لم تكن الإعادة ذات مؤونةٍ أصلاً فهذا يعنى أَنّه لا مالية للوصف 
الفائت وإن كان مورداً للغرض النوعيء بمعنى : أَنّ العين لا تقلّ قيمتها بفواته ؛ 

وعليه ففي المقام لا إشكال في أنّ الطهارة وصف مرغوب نوعياً في 
ناحية كلقة تين التظويوي و لكنن تاحية اسعياف لفون احرج فلاماليه لوضف 
الطيازة فى هذه الحالة ولا شيمان: 

وأمًا إذا ا التطهير كان ذا مؤونةٍ فيكون وصف الطهارة مضموتاً 
على المنجّس بالتفويت, ويقع الكلام حينئذٍ في مقدار المالية أو القيمة المضمونة, 
بعد الفراغ عن كون الأوصاف مضمونةً ‏ في أمثال المقام مقفياً لاكلنا بد ان 
دا معدل يطوق الاق واجرا نقد ار لتقن العا صمل فو عن الى نسيت وال 
الوصف المضمون, لا أَنّه مشغول الذمّة بإعادة نفس الوصف إلى العين مع 
الإمكان, ومع التعذّر ينتقل إلى قيمة هذه الإعادة. 

والكلام في تقدير القيمة المضمونة : تارةً يقع بناءً على عدم القول بوجوب 
التطهير والاقتصار على الالتزام بحرمة التنجيسء وأخرى بناءٌ على الالتزام 
بوجوب التطهير. 

ما على القول بعدم وجوب التطهير فقد عرفت أنّ ضمان الوصف قيمياً 


لذن مع يحوت فى شتراح: العروة الوقن "راع + 
معناه ضمان قيمة الوصف, وحيث إِنّ الوصف ليست له قيمة مستقلّة فمرجع ذلك 
إلى ضمان ما خسرته العين من قيمة نتيجةً لفقدان الوصف ؛ لأنّ الأوصاف حيثئيات 
تعليلية لزيادة قيمة العين, وعليه فيكون المتلف لوصف الطهارة في المصحف 
الشريف ضامناً للتفاوت السوقيّ بين قيمة المصحف النجس وقيمة لضت 
الاعوى رهط التقاوت سداس الوق قور بأل تين :و اميه روما النل 


التطهير, أو على ما تسيّبه من نقصٍ آخر في المصحف. كزوال الصفرة الذهبية 
ملا أو غلن كل الأمرين» قانه لوه لآ يول السعر السوقى التوعى السلعة 
بأكثر من أقلّ الضررين والنقصين فيما إذا كان الأمر مردّداً بينهما ولم يكن 
أحدهما متعيّناً كما لو تعيّن نقص زوال وصف الطهارة لعدم إمكان التطهير -مثلاً - 
فإنّ ذلك يعني أنّ النقص الوارد إِنّما هو بمقدار الجامع بين الضررين الأقل 
والأكثر, فيتعيّن فى الأقلّ لا محالة. 

فلو كانت مؤونة القطيفي أو تتا رة وحك افق العاصلة مار 
وشيم أكل هج خسنارة وصقت الطيارة ست الطتطان تعفد ارها لأسحالة ا 
العين تتنرّل قيمتها السوقية فى تلك الحالة بمقدار ذلك لا أكثر. 

فمثلاً : إذا كانت قيمة لمعك الظاهز دواراً حوفي التصيدق المسكين 
الذي لا يمكن تطهيره نصف دينارء وكانت كلفة تطهير المصحف الذي يمكن 
تطهيره ربع دينارء مع أخذ مؤونة نفس التطهير وما يخلفه من نقص في اللون 
والخصوصيات, وفرضنا أن شخصاً نجّس المصحف الشريف مع إمكان التطهير 
ففي هذه الحالة سوف تنقص قيمته عن الدينارء ويكون النقص بقدر ربع دينار 
لاأكثر. 

نعم, قد يفرض أَنّ عملية التطهير بما تستتبع من مقدماتٍ وتجفيفٍ 


أحكام النجاسات ل 


ونحو ذلك تنطلّب زماناً. فهذا نتقص آخر تتضمّنه مؤونة التطهيرء ومن أجله 
قد دكن تضاف القينة فى الخال المذكوده أدبن نيزن العره فس التطيد وقيية 
الصفرة الزائلة بالتطهير 5 الزيادة تمثّل ذلك النقص الذي يدخل فى مؤونة 

وقد يفرض مثال على العكس . كما إذا فرضنا أن قيمة المصحف المتنجّس 
الذي لا يمكن تطهيره ثلاثة أرباع الدينارء وأنّ مؤونة التطهير بما فيها النتقص 
الطارئ على العين بسببه كانت نصف دينار ففي هذه الحالة إذا نجّس شخص 
اللصييف درت جو رن رورم ددر لا لو الف ويل عو قاذ 
المصحف نجساً بحسب الفرض ء وهو أقلٌَ التقصين اللذين يدور الأمربينهما بسبب 
فل السشخس ككل حفن ليه اريت ف ذلك 

نعم » لو قيل بأنّ الوصف مضمون ضماناً مئلياً لرجع الضمان المثليّ للوصف 
إلى شغل الذمّة بإعادة الوصف إلى العين, على نحو تعود العين كما كانت, 
إذ لامعنى لضمان المثل في باب الأوصاف -لو تعقّلناه ‏ إل ذلك, وينتقل مع 
التعذر إلى قيمة إعادة العين كذلك. فيكون المنجّّس فى هذا المثال مشغول الذمّة 
بما تساوي ماليته نصف دينار. 1 

ولكنّ الصحيح : أنّ ضمان الأوصاف قيميّ لا مثلي» بل الالتزام بمثليّته 
على خلاف الارتكاز العقلائئ من جهاتٍ شئّى . إذ قد يتّفق -مثلاً -أن تكون كلفة 
الاعادة أكبر من قيمة انا 

وأكاغل القول بوجوب تطهير المصحف فيرد كلّ ما تقدّم بإضافة مطلب 
آخرء وهو: أنّ تحديد أقلّ النقصين يتدخّل فيه في المقام الوجوب الشرعيّ في 
فوع لع عدو 2 9ك عا السسب يميا يل ...لح هزر عسو ققد 
صفرته الذهبية مثلاً. وهذا يعني : أَنّ الصفرة الذهبية واجبة الإعدام, فى جا 
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عدم وجوب التطهير كنا تقارن بين بقاء المصحف فاقداً للطهارة وواجداً للصفرة 
الذهبية, وبين استرجاعه للطهارة مع فقده للصفرة الذهبية؛ وكانت قيمة الصفرة 
الذهبية تخقّف من النقص الأوّلء ولكن في حالة البناء على وجوب التطهير تقل 
قيمة هذه الصفرة ؛ لأَنها صفرة واجبة الإعدام شرعاً. كما هو واضح. 

ثم إنّ ضمان هذا النقص _أعني نقص زوال الصفرة الذهبية على تقدير 
القول بوجوب التطهير ‏ يثئبت حتى لو فرض عدم المالية لوصف الطهارة. وعدم 
المؤونة في نفس عملية التطهير؛ لأنّ التنجيس يؤدّي إلى كون الصفرة واجبة 
الإعدام؛ فهو بمثابة إتلافٍ مباشر لها بمرتبةٍ من المراتب». فيضمن بمقدار الفارق 
بين قيمة مصحفي ذهب قابل لإبقاء لونه شرعاً. وقيمة مصحفي ذهبيٌ عيد زالذ 
صفرته الذهبية شرعاً. 1 

وأيض اكت نفترض- بناءً على عدم وجوب التطهير -أَنّ المضمون بالتنجيس 
قد يكون أقلّ قيمةً من كلفة عملية التطهير, بأن يفرض أنّ المصحف بالتنجّس يباع 
بثلاثة أرباع قيمته الاعتيادية» وأمّا نفقات تطهيره فتساوي نصف قيمته 
الاعتيادية, فالمضمون ربع القيمة, لا نصفهاء إلا أن الحساب قد يتغيّر في سوق 
المتشرّعة المبنئٌ على وجوب التطهير ؛ لأنٌّ شراء المصحف المتنجّّس حينئذٍ يتيح 
للمشتري أن يطهّرهء فيتنجّز عليه وجوب التطهير المستدعي لبذل ما يساوي 
نصف قيمته الاعتيادية بحسب الفرضء وهذا يوجب عدم الإقدام نوعاً من 
لمخم معة كر ائدني كتانزع النصء نطوو عي أن مكو النيمة المصموية 
على المنجّس أقلّ من كلفة عملية التطهير بمقدار معتدٌ به. 

هذا كلّه في المقام الأُوّل. وأمّا المقام الثاني فيأتي الكلام عنه -إن شاء الله 
تعالى ‏ في المسألة التالية. 


أحكام النجاسات ا ا 


مسألة (8؟): وجوب تطهير المصحف كفائئ لا يختصّ بمن 
نجّسهء ولو استلزم صرف المال ولعي ول كيم خب ذا لك 
لغوزة وان إضا وا هو المي التكليك ضوف الفتالن و كذ ان القنام فين 
البالوعة فإ تمؤونة الإخراع الوايع على كل أجر لبن غليه» لان لطر 
نما جاء من قبل التكليف الشرعي, ويحتمل ضمان المسبّب. كما قيل, 
بل قيل باختصاص الوجوب بهء ويجبره الحاكم عليه لو امتنع» أو يستأجر 
اخر بولك باعل الاجرة نات 


: في هذه المسألة فروع‎ )١( 

الأوّل : في اختصاص وجوب التطهير بالمنجّّس وعدمه, وقد تقدّم'' نظير 
ذلك بالنسبة إلى المنجّس للمسجد. وقلنا : إنّه بلحاظ دليل وجوب التطهير 
لااختصاص؛ لأنّ نسبته إلى الجميع على نحو واحدء ولكن قد يتميّز المنجّس 
بلحاظ خطاب حرمة التنجيس, كما أوضحنا هناك؛ وذلك لأنّ الوجود البقائيّ 
للنجاسة كالوجود الحدوثي, يحمل على المنجّّس ويكون مسؤولاً عنه باعتبار 
استناده إليه. فلاحظ . 

الثاني : في وجوب صرف المال لو تطلّب تطهير المصحف ذلك وقد تقدّم 
نظيره في أحكام تطهير المسجدء والكلام متقارب. 

الثالث : أنه إذا قيل بوجوب صرف المال للتطهير فطهّر المصحف 
غير المتكسن وَيْذّل الما فهل يضمن له المتكسن ما ذل من مال بلحاظ كوته هو 
السك لذلافة؟ والتعؤوك عدة النضن الماتع :و المعلقين تعلى المقخ عدم الضمان 


)١(‏ فى الصفحة 8١‏ وما بعدها. 
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بمثل هذا التسبيب. 

وقد أفيدافى تقزيب الك أن الفساق لد ملاكان: أحيهما البده والآاحده 
الإتلاف . والضمان بالعبيت نما قي إذا أذى السبيية ل عند إستاة كلدك 
إلى المسبّب, وهذا نما يكون فيما إذا لم يتوسّط بين التسبيب وتلف المال إرادة 
الفاعل المختار : إمّا بن لا تكون هناك إرادة فى الوسط أصلاً. كمن يحفر حفيرةً 
فيعثر بها الآخر فيقع . أو أن تكون هناك إرادة متوشطة ولكنّها بحكم العدم , كإرادة 
الدابّة المرسَلّة لإتلاف الزرع, أو الصبيّ المرسّل لإتلاف المال. وأمًا مع توسشط 
إرادة الفاعل المختار فلا يستند الاتلاف إلى المسبّب» فلا موجب لضمانه. 

والتحقيق : أن موجب ضمان المال لا ينحصر بأحد الأمرين من اليد 
والانالا قد بل سبيت غنوانة: او لوقن اللقدلةةاملذك #النة اماق ؤذلك 
اسه مقا ل على الضطاق بلسي ان موازه فرظ فيها إزاذة المال 
يكنا رجي سيمع ولت لدان ان ل قبيل معتبرة أبي بصير وغيره!", 
عقر اين عبد الله باللا : في امرأةٍ شهد عندها شاهدان بأنّ زوجها مات فتزوّجت» 
ثمّ جاء زوجها الأوّلء قال : «لها المهر بما استحلٌ من فرجهاء ويضرب 
الشاهدان. ويضمنان المهر لها بما غرًا الرجل»'". 

فإنْ بين تسبيب الشاهدين وتلف المهر على الزوج توسطت إرادة الفاعل 
المختار. 

ومن قبيل معتبرة جميل , عن أبي عبد الله ليلا في شاهد الزورء قال : «إن 
كان الشيء قائماً بعينه رد على صاحبه, وإن لم يكن قائماً ضمن بقدر ما أتلف من 


.١ من كتاب الشهادات: الحديث‎ ١ الباب‎ "٠ : 77 وسائل الشيعة‎ )١( 
.” المصدر السابق : الحديث‎ )0( 


أحكام النجاسات ا ل الم ا وو عه 


ال اريخا انا 

فقد حكم هنا بضمان الشاهدء وأسند الإتلاف إليه مع ا ترط من 
الشهادة وتلف المال إرادة فاعل مختار وهو القاضي الذي حكم على طبق 
العواك غير 1 التاسى وو يد كنا أن رزوي ستاك كان مقورا بن 

وقوله إلثِلا في الرواية الأولى : «بما غرًا» ظاهر عرفاً في التعليل بنحو 
ارد فورد مركم | رخ تر اوري ونا انل مسال اركل» لا بيد ا كود 
في قوة التعليل, ومرجعه حينئذٍ إلى أنه يضمن ؛ لأنّه أتلف, ويراد بالإتلاف هذا 
التو من الاستناد الذي لا يضد به توسّط إرادة الفاعل المختار, فيتعّئ عن 
مورده أيضاً. 

وعلى أّ حال يستفاد من هذه الروايات وغيرها ملاك ثالث للضمان وهو 
السفبء كلد يعض لحي بالتعرير لا امور كلك لزيا خاو فكان إرادة 
الفاعل المختار المتوسشطة في البين لما كانت مغزراً بها فهي بحكم العدم, فغاية 
ما تقتضيه تلك الروايات تعميم الضمان بالتسبيب لموارد توسّط الإرادة المغرّر 
بهاء وآمًا موارد توسشط إرادةٍ غير مغْرّرٍ بها - غير أنّها ملزم بها مر شرع كإرادة 
اليبو فى لقان فالعا ى لاف كن وعد لان تسل ون عدن نا 
الإنلاف عرقاً إلى المستب, بعد تنزيل الإرادة المقهورة تشريعاً منزلة الإرادة 
الواقعة تحت الجبر حقيقةً , أو على التعدّي من التغرير إلى مثل ذلك, بأن يقال :إن 
عنوان الاتلاف وإن لم يسند عرفا إلى المستب مع توشط إرادة الفاغل المختار 
ولكنّ إسناده إلى المسيّب في موارد التغرير مع توسّط إرادة الفاعل المختار 
-كما في الروايات ‏ يكشف عن توسعةٍ في دائرة الإتلاف الموجب للضمان. 


.7” من أبواب الشهادات» الحديث‎ ١١ وسائل الشيعة 71 : /71", الباب‎ )١( 
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وقد يورد على الالتزام بالضمان بالتسبيب مع توسّط إرادة الفاعل المختار 
الملزم بها تشريعا ببعض النقوض.ء كما اشرنا إلى ذلك سابقا مع كيفية التخلص 
منها. 

أو على الالتزام بأنٌّ التسبيب في حالات توسّط الإرادة المقهورة تشريعاً 
يوجب بعنوانه الضمان بالسيرة العقلائية وإن لم يفرض صدق عنوان الإتلاف. 
وكيا فتك سماق البو بالبيزة كدلاف دك هما الصميب فى تل هد العالات 
عاذ قاذ اليه السصو د هدازاكة الكبارة قنها عرفية ومطافة الورتكرات 
العقلائية, فالظاهر هو الضمان. 

ثم إن السيّد الماتن وبي قال : «ولا يضمنه من نجّسه إذا لم يكن لغيره», 
وكأنّ ظاهره التفصيل بين أن يكون المصحف للمنجّس أو لغيره. 

فعلن الأول لأ يشنمى للمطور الهرة التطيين «وكذ لك إذاكان من المياخات: 

وعلى الات زيقنمن :الأخرة المذكوزة: 

وقد استشكل في ذلك : بِأنَّ التسبيب في الحالتين على نحو واحدء فأيّ 
موجب للتفصيل ؟ 

0 القن الأسهاذ! اللينازة الماتق على أن المقصود ف الدهرة الشتمان 
منوطاً بما إذا لم يكن المصحف للغيرء إذ مع كونه للع كراشتي ضامتاً 
للنقص الحاصل بالتنجيس, لا لكلفة التطهيرء فالتفصيل إِنْما هو بلحاظ طبيعيّ 
الضمان, لا بلحاظ ضمان كلفة التطهير خاصّة المنفيّ على أيّ حال. ْ 

وهذا تأويل على خلاف ظاهر العبارة؛ لأنّ ظاهر الضمير في قوله: 
لوالا يسح برجيعه إل صرق العان بين أجل الظلبيي فيكون اسيل بهذا 


)١(‏ التنقيح ”: 6؟". 


أحكام النجاسات 11111 ا 
اللحاظ, لا بلحاظ ضمان آخر غير منظور إليه فى العبارة. 

ويك خرحنيه اذ التضحت ذا كان الى فالمعكين ,همه النقضن 
الحاصل بالتنجيس كما هو معلوم؛ وقد عرفت سابقاً أنّ قيمة هذا التقص فى 
سوق المتشرّعة -بناءً على وجوب التطهير ‏ لا تقل عن مؤونة التطهير» وإن 
كانت قد تقلّ عنها لو لم نقل بوجوب التطهيرء وهذا يعني أنّ المنجّّس يضمن 
لمالك المصحف مؤونة التطهير فإن قام المالك بالتطهير رجع على المنجّّس 
بالمؤونة. 

وإن قام به شخص آاخر لا بعنوان الوفاء عن المنجّس فالضمان على 
غشالة+ وللنالك مطالية المنكسن يقيمة الوضقك: الفاقت التي لا تقل عن كلفة 
التطهير . 

وإن قام به شخص آخر بعنوان الوفاء عن المنجّس مع قبول المالك بمثل 
هذا الوفاء فلا يبقى حقّ للمالك في الرجوع على المنجّس. 

وأمّا من قام بالوفاء عن المنجّس : فإن كان متبرّعاً فلا حقّ له في الرجوع 
عليه وإن كان بأمره وإذنه رجع عليه . 

هذا كلد إذا كافك عيازة العاقن كنها: ذ كرتا أما ]ذا نادت با رقه 
«ولا يضمنه من نجّسه إذا كان لغيره» فهي تعني : أن المنجّس لا يضمن للمطهّر 
أخرة التطهير إذا كان المضكف ليزه ويضمنها إذا كان العف لد: 

وغدء: الضمان :فى الأول من على أن الشبيي ل بوجب العنمانة 
والضمان'فى الثاى عبر على الاستيفاء؟ لأن المنكسسن هو ضاحب المصحفه وقد 
استوفى منفعة عمل المطهّر .اذ حصل على طهارة مصحفه فيضمن قيمة ما استوفاه 
من منفعة الآخرء بينما لا استيفاء كذلك فى فرض كون المصحف للغيرء ولكنٌ 
الاستيفاء إِنْما يوجب الضمان فيما إذا كان باستدعاءٍ من المستوفىء ولم يفرض 


انا ااا ااا ا 100 بحوث في شرح العروة الوثقى / ج ؛ 
مسألة (59): إذا كان المصحف للغير ففى جواز تطهيره بغير إذنه 
إشكالء إل إذا كان ترك هتكا ولم.يمكل الاسكذان عق فال تديهز لبعد 


وو 0 


فى المقام استدعاء من المالك للتطهير. 
ْ نعم . هناك استدعاء من قبل الشارعء ومن هنا قد يتوهم كونه بمثابة 
الامعدهاء من اقل لآ نه اسع عاد من" ولتم كتو عت الكمان 'قلية: 

ولكن يرد عليه : أنه استدعاء من الشارع بوصفه شارعاً, لا بما هو وليّ 
للمالك. 

وقد يحتمل أن تكون العبارة في المتن كما أشرنا إليه أخيراً. مع كون 
الضمير في «كان» راجعاً إلى المال لا المصحف, وحينئذٍ لا غموض في المعنى 
أصلاً. 


50 90 50 


)١(‏ إذا كان بالإمكان الاستئذان وتحصيل الإذن: أو دفع المالك إلى 
التصدّي للتطهير فلا إشكال فى عدم جواز مباشرة الغير للتطهير بدون استئذان» إذ 
لا موجب لارتفاع حرمة تعلق في مال الغير في المقام بعد فرض إمكان 
التوفيق بينها وبين وجوب التطهيرء فيكون متعلّق الوجوب هو الحصّة المأذون 
فيها من التطهيرء ومع صدور الإذن ووقوع التطهير على طبقه فهل يضمن المطهر 
النتقص الذي قد يحصل بسبب التطهير ؟ 

قد يدّعئ الضمان في المقام باعتبار الإتلاف المستتبع للضمان, والإذن في 
الإتلاف أعمّ من الإذن فى الإتلاف على وجه المجّانية» إذ يتصوّر الإذن في 
الأتلاف علن :ونه لا ْ 


أحكام النجاسات ااا اقوط لط رامقا تم لل لم 


والصحيح أن يقال : إِنّ هذا المطهّر : تارةً يسبّب إلى نقصٍ اتفاقي, وأخرى 
يكو النقدن :ملؤزها التطيي حت لو كا ريه الما للق سنيف 

ففى الحالة الأولى يضمن هذا النقص الاتّفاقى. وفى الحالة الثانية 
يي أنه سنخ نقص يجب على المالك إيجاده 9 ماله وك يفعله غيره: 
وكل نقص أو إتلافٍ من هذا القبيل لا إطلاق في دليل قاعدة الضمان بالإتلاف 
عقاتيا. رورائيا ل. ش 

وأمًا إذا تعذّر الاستئذان وتحصيل الإذن : فتارةً يفرض عدم ترتّب الهتك 
والمهانة على ترك التطهيرء وأخرى يفرض ترتّبٍ ذلك على الترك. 

فعلى الأول يقع التنافي بين دليل وجوب التطهير ودليل حرمة التصرّف في 
مال الغيرء وقد قيل : إن هذا التنافى يدخل فى باب التزاحم» ويقدّم الحكم بحرمة 
التصرّف في مال الغير 0000006 

ولكن إذا فرض أنّ متعلّق الوجوب نفس التطهير بما هو فعل المكلّف 
لا الآثر الحاصل منه فالمقام يدخل في باب التعارض, لدخوله في مسألة اجتماع 
الأمر والنهي ؛ لأنّالتطهير والتصرّف في مال الغير ينطبقان على شيءٍ واحدء فلابدٌ 
بن لين اعسات العا رط 7 ْ 

لهم إلا أن يدّعئ كون ملاك كلَّ من الحكمين محرزاً في مادة الاجتماع 
فيدخل فى التزاحم الملاكئّ , وفى التزاحم الملاكيّ يقدّم معلوم الأهمّية, ولا يكفى 
احتمال الأهتية رن ا حتّقناه في يعلد 0 امول ْ 

هذا كله إذا سلّمنا بوجود إطلاتي في دليل وجوب التطهير على فرض 
وجوده. وما إذالم م بإطلاقه _لأنّ دم شترض دلبلا عليه هو الارتكاز از 


.١151-161 :/ بحوث في علم الأصول‎ )١( 
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الاشتهار والمتيقّن منه غير هذه الحالة -فلا إشكال حينئذٍ في الأخذ بإطلاق دليل 
الحوية: 

وأمّا على الثاني فحيث إِنّ بقاء النجاسة يساوق هتك المصحف الشريف 
وإهانته يقع التزناحم بين حرمة التصرّف في مال الغير ووجوب صيانة المصحف 
من الهتك والإهانة المتوقفة على التصرّف المذكورء ويقدّم هذا الوجوب للعلم 
بأهمّيته. هذا فيما إذا لم يكن امتناع المالك عن الإذن بداعي إهانة المصحف 
الشريف وعداوة لهء وإلا كان ممّن ينصب العداء للقرآن الكريم. وهو كالناصب 
لأهل البيت 821 لا حرمة لماله. 

وليعلم : أنه في كلّ حالةٍ حكمنا فيها بعدم وجوب التطهير ‏ تقديماً لحرمة 
التصرّف في مال الغير ‏ يجب أمر المالك بالتطهير من باب الأمر بالمعروف 
وبمراتبه وحسب قواعده. 

كما أنه في كلّ حالةٍ حكمنا فيها بوجوب تطهير مصحف الغير على خلاف 
الب قد يما العريتهالتضعلف الورك كيت القكما ة النقضى الحاضاء التطهينه 
تمشكا بتاعدة الضمان بالأتلافه: 

الهم إلا أن يقال : إِنّ هذه القاعدة متصيّدة, ولا إطلاق في دليلها العقلائي, 
أو موارد تصيّدها من الروايات لموردٍكان يجب فيه على المالك أن يباشر نفس 
العمل أو يأذن فيه. وعليه فيحكم بعدم الضمان, لا من أجل مزاحمته مع حرمة 
هتك المصحف حنّى يقال: ما يزاحم حرمة الهتك إِنّما هو الحكم التكليفيّ 
بحرمة التصرّف في مال الغيرء لا الحكم الوضعيّ بالضمان, بل من أجل عدم 
شمول دليل الضمان بالإتلاف لمحل الكلام؛ لأنّه إتلاف يجب على المالك أن 


يمارسه لو لم يده غيره. 


أحكام النجاسات اا لقو اام وا قم 


مسدالة 200 ) يحب إزاله التحانتة عن المأ كول وعق ظروف الأكل 
والعتريت إذا اداه التعمالها سكس الفا كول والمعوري01, 


[ فروع وتطبيقات : ] 

)١(‏ وذلك لحرمة أكل النجس وشربه ‏ المستدعية لوجو ب إزالة النجاسة عن 
المذكورات بنحو الوجوب الشرطيّ. 

ومدرك هذه الحرمة عدة ل سنن ارو جين يد وروا دار 
تقع فيه الفأرة7©. وما ورد في الماء تقع فيه النجاسة!". وما ورد في السمن والزيك 
والعسل يموت فيه الجرذ'". إذ أَمِرَ بإهراق المرق وإراقة المااء. وتخصيص الزيت 
للاستصباح وغير ذلك. 

وما اشرنا إليه من رواياتٍ وإن كان يختصٌ بما كان متنجّسا بعين النجس او 
المائع المتنجّس ولكن يوجد في الروايات ما يدلٌ على حرمة أكل المتنجّّس 
بالمتنجّس الجامد أيضاًء من قبيل روايات النهي عن الأكل في أواني الخمر 
والميعه. والكقار! :فإ الأبية مجه واللدام يكين بها سيم مكنذا 
يستفاد بلحاظ مجموع الروايات أن الضابط في الحرمة طبيعيّ الانفعال 
والسراية. 


." الباب © من أبواب الماء المضافء الحديث‎ 5١7:١ وسائل الشيعة‎ )١( 
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مسألة :)"١(‏ الأحوط ترك الانتفاع بالأعيان النجسة خصوصاً 
الميتة بل والمتدكينة إذا لم تقبل التطهينء إلا ما جرت السيرة عليه هن 
الانتفاع بالعذرات وغيرها للتسميد والاستصباح بالدهن المتنجّس.ء لكنّ 
الأقوى جواز الانتفاع بالجميع, حتّى الميتة مطلقاً في غير مايشترط فيه 
الطهارة . 

نعم, لا يجوز بيعها للاستعمال المحرّم. وفي بعضها لا يجوز بيعه 
طلقا » كالفيعة والعذراع 0 


: تنحلّ هذه المسألة إلى ثلاث نقاط‎ )١( 

النقطة الأولى : في حرمة الانتفاع بالعين النجسة, وما دلّ على ذلك بعنوانه 
ا 000 
وذلك:فى المسكر والميية: أن المشكن فما'قد يكو دليلاً غلى ذلك قيه.مناطة 
الإسكارء لا النجاسة, فلو تمّت الدلالة تنبت حرمة الانتفاع بالمسكرء ولو قيل 
بطهارته . 

وما يمكن أن كد اليدافى تحزمة مطلق الانتفاعات بالمسكر وجوه 


)١1(‏ حيث جاء فيها : «... أو البيع للميتة, أو الدم؛ أو لحم الخنزيرء أو لحوم السباع من صنوف 
سباع الوحش والطيرء أو جلودهاء أو الخمرء أو شيء من وجوه النجس فهذا كله حرام 
محرّم ؛ لأنّ ذلك كلّه منهيّ عن أكله وشربه ولبسه وملكه وإمساكه والتقلّب فيه. فجميع تقلبه 
في ذلك حرام». تحف العقول : 777. 


أحكام النجاسات اا الما و ل 


الأول :روايات تحريم الاكتحال بالخمرءكرواية هارون بن حمزة الغنوي, 
عن أبي عبد الله اث : في رج اشتكى عينيه فَنعْتَ له بكحل يعجن بالخمر فقال : 
لو كيك بم له اليه فى كان سططةا فلكي[ و 1 

فإنها تدلّ على أنّ الحرمة لا تختصّ بالشرب ؛ لشمولها للاكتحالء ولكنّ 
الاكتحال لمّا لم يكن أجنبياً عن الشرب بالمرّة أنه نحو استدخالٍ للمسكر إلى 
الباطن ‏ فتحريمه لا يستلزم تحريم مطلق الانتفاع. حتى ناهين الأنعتئات به 
نثلاً؛ لآنّ اعمال القرق ملوجودا. 

الثاني : مادلٌ على حرمة إنتاج المسكر وصنعه'"فإنّه دال عرفاً على حرمة 
الانتفاع به. إذ لو كانت له منافع محلّلة لّما حرم صنعه بلحاظها. 

الدالفة نانول على الأمكاراقة الفسكدر» وان السو عر كان يامن 
بإراقته"', فإِنّه يدل على سقوطه عن قابلية الانتفاع من اد الوجوة: 

وكلا هذين الوجهين مخدوش فيهما؛ لأنّ الأمر بالإراقة أو النهي عن صنع 
الخمر إِنّما يدل على سقوط الانتفاعات بالشيء فيما إذا لم تكن هناك مفسدة معيّنة 
فيه تغري الناس على الإقدام عليها دما وما فى هذه الحالة فقد يكون 
الأمر بالإراقة وتحريم الصنع تحقّظاً من تلك المفسدة, 5 مفسدة الشرب في 
المقام. 

الرابع : ما دل على تحريم تمام مراتب ومقدّمات إعداد الخمر واستعماله, 
كما في رواية جابرء عن أبي جعفر !3 قال : «لعن رسول الله يَيهِ في الخمر 


.6 من أبواب الأشربة المحوّمة, الحديث‎ 5١ الباب‎ ,”5٠ وسائل الشيعة 6؟:‎ )١( 
.# الباب 06 من أبواب ما يكتسب بهء الحديث‎ 154 : ٠1 (؟) وسائل الشيعة‎ 
.١ (؟) المصدر السابق : ؟1؟, الحديث‎ 
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عشرة :غارسها, وحارسها. وعاصرها ء وشاربها . وساقيها . وحاملها. والمحمولة 
إليهء وبائعها. ومشتريهاء واكل ثمنها»7". 

فإِنٌّ إطلاق لعن الحامل والمحمول إليه يدل على حرمة مطلق الانتفاع, وإلا 
فلماذا يحرم الحمل لأجل المنفعة المحللة ؟ 

وفيه : أنّ الظاهر من الرواية والعناوين المأخوذة فيها أنّ النظر إلى تلك 
العناوين بوصفها استطراقاً إلى الشربء لا في نفسهاء ولو لم تكن في طريق منفعة 
الشرب المحرّمة, ويشهد لذلك عنوان «غارسها». فإنٌ الخمر لا تغرس. وإنّما 
يغرس العنب , وهو ليس بمحرّم قطعاً إذا لم يكن من أجل الشرب فلابدٌ أن يكون 
النظر في الرواية إلى تحريم الانتفاعات الاستطراقية إلى الشرب. وهكذا يظهر 
عدم الدليل على حوفة تدهين' الأخسات بالتمتكر ياملا د وتحي ذلك مين 
الاتتفاعات. 

وأمّا حرمة الانتفاع بالميتة فقد وردت فيها روايات عديدة تدلّ بظاهرها 
على ذلك::من قبيل رواية علي بن أبى مغيرة+ قال + قلت لأبى عبد الله )لفل : 
جعلت فداك, الميتة ينتفع منها بشيء ؟ فقال : «لا...» .59‏ ' 1 

ومثل معتبرة سماعة, قال : سألته عن جلود السباع ينتفع بها ؟ قال : «إذا 
رَمَيْتَ وسَعيْتَ فانتفع بجلده. وأمّا الميتة فلا»'". وغيرها. 

وفى :تقابل :ذلك .ما يدل على الخواز كمعتيرة سماعة: قال «شالتهعن حلد 
النينة المملويه وهو كردت نتن تند وفان7 1ق :قير دل نا 


.6 المصدر السابق : 85؟5, الحديث‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة : 507. الباب 5١‏ من أبواب النجاساتء الحديث ”7. 

(*) وسائل الشيعة : 854 4. الباب 44 من أبواب النجاساتء الحديث ”7. 

(4) وسائل الشيعة 714 : 187 الباب 6” من أبواب الأطعمة المحرّمة؛ الحديث 8. 
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ومقتضى الجمع العرفيّ حمل المنع على الكراهة. 

النقطة الثانية : فى سقوط العين النجسة عن المالية الذي يترتب عليه 
عدم الضمان بالإتلاف : وعدم جواز البيع بناءً على اشتراط المالية فيه. وهذا 
النتقوط: 

تارةً يدّعئ بلحاظ دليل تحريم تمام المنافع, باعتبار أَنّ المالية تنتزع من 
المنافع , فاذا جُدّد المال منها تشريعاً وفي عالم الزجر المولويّ, فكأ نّهِ لا منفعة له 
بالنظر المولويٌّ التشريعيّ. ويتوقّف هذا على تمامية النقطة السابقة. 

وأخرى يدع الوا دليل وجوب الإتلاف. 

ويرد عليه : أنّ لزوم الإتلاف لا يساوق الإخراج من المالية, إذ قد يجب 
إتلاف المال كالعبد الجاني في مقام القصاص -مثلاً مع كونه مالا تجوز 
المحاواظة عليه قبل القصياصض: 

وثالئةً : يدّعى بلحاظ دليل عدم جواز البيع .'"١‏ فإنّه وإن كان أعمّ من إسقاط 
المالية. ولكن قد يستفاد من لسانه ذلك, كما إذا عُيّر بأنّ لثمن سحتء واستظهر 
عدا أن ها التسينى .نكا تبلق أن يكوى لاقن وبورتقط هذا بالتقطة الاحيه: 

النقطة الثالثة : في جواز بيع الأعيان النجسة, وعدمه. والظاهر أنه لم يرد 
دليل على عدم جواز ذلك بعنوانه إلا رواية تحف العقول الساقطة سنداًء ومقتضى 
القاعدة هو الجواز مع فرض وجود منفعةٍ محّلةٍ عقلائية مصحّحةٍ للمالية: وعدمه 
مع عدم وجود منفعةٍ كذلك, لكن خرجنا عن هذه القاعدة في الكلب غير الصيود, 
وفي الخنزير وفي الخمر بوصفه مسكراً. لا بوصفه نجساً. حيث دلت الروايات 


)١(‏ من قبيل معتبرة سماعة, قال : «السحت أنواع كثيرة؛ منها : كسب الحجّام, وأجر الزانية, 
وثمن الخمر». وسائل الشيعة ٠7‏ : 4. الباب 0 من أبواب ما يكتسب بهء الحديث 5. 
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الخاصّة على عدم جواز بيع هذه الأشياء”". 

وأما الميتة ففيها ثلاث طوائف من الروايات : 

الكذاهاكها يدل علق أن ها كه 

والأخرئ : ما ورد في مقام النهى عن بيع جلود الميتة وشحومها التي ينتفع 
بها في الاستصباح'". 

والثالثة : روايات بيع الفيتة ممن يستحلهاء الواردة فى موارد اختلاط 
المذكئ بالميتة!): وهى وإن كانت واردةً فى فرظ الاختلاط ولكن يستفاد منها 


)١(‏ أمّا في الكلب غير الصيود فكمعتبرة محمّد بن مسلم, وعبد الرحمان بن أبي عبد الله. عن 
أبي عبد الله .إإلاٍ قال: «ثمن الكلب الذي لا يصيد سحت...». وسائل الشيعة 17: 119, 
الباب ١6‏ من أبواب ما يكتسب بهء الحديث #. 

وأمًا في الخمر فكمعتبرة زيد بن علىّ, عن آبائه بيه قال: «لعن رسول الله يَكةِ الخمرء 
وعاصرها ومعتصرهاء وبايعها. ومشتريهاء وساقيها. وآكل ثمنها...» وسائل الشيعة :١0‏ 
14, الباب 56 من أبواب ما يكتسب بهء الحديث #. 

وأمّا في الخنزير فكمعتبرة محمّد بن مسلم. عن أبي جعفر ثلا : في رجل كان له على 
رجلٍ دراهمء فباع مر وخنازير وهو ينظر فقضاه. فقال: «لا بأس به أمًا للمقتضي 
فحلال, وأمًا للبائع فحرام». وسائل الشيعة 17: 775, الباب ٠‏ من أبواب ما يكتسب بهء 
الحديث ؟. 

(؟) وهي رواية السكوني. عن أبي عبد الله فل قال : «السحت شبن الميقة .ورك رتبيلة 
الصدوق 4 وثين المقة نحت :8 وؤوائه مهاد ب تمووه وأنس نون حكن .من 
السحت ثمن الميتة ...». وسائل الشيعة 97:11 - 45. الباب 0 من أبواب ما يكتسب به. 
الحديث 60و8/و6. 

(") وسائل الشيعة 77 : 48. الباب 5 من أبواب ما يكتسب بهء الحديث 5. 

(:) وسائل الشيعة ١7‏ : 49. الباب 7 من أبواب ما يكتسب بهء الحديث .١‏ 


أحكام النجاسات 11101 0 ا 


عرفاً أن نكتة الجوازكون المشتري مستحلاً للميتة, ولا خصوصية لتمييز الميتة أو 
اختلاطها مع المذكّئء وإِنّما الاختلاط مورد الرواية» ويُّلغَئ دخله في حكمها 
بمناسبات الحكم والموضوع. 
وهذه الطائفة تدلّ أيضاً على عدم جواز بيع الميتة من غير المستحلٌ, 
غير أَنّ الظاهر منها عرفاً كون عدم الجواز باعتبار اعتراف المشتري بعدم حلّية 
المنافع . وهذا الظهور يكون قرينةَ على اختصاص الحرمة فيها بما ليس له منفعة 
محللة كلحم الميتة. فلا تشمل بيع الجلد ونحوه مما ثبت جواز الانتفاع به. 
ويد لي هذه الطائفة يتطابق مفادها من هذه الناحية مع ما هو مقتضى 
القاعدة, ولا يستفاد منها أزيد من عدم جواز البيع في فرض عدم المالية الناشئ 
وامّا الطائفة الأولئ فظاهرة في نفسها في عدم جواز بيع الميتة مطلقاً. حتّى 
والطائفة الثانية أوضح في ذلك ؛ لورودها في مثل الجلود, ولكنًا لم نجد في 
روايات الطائفتين الأولى والثانية ما يتمٌ سند" فالمعؤل على الطائفة الثالثة 
المطابقة لمقتضئ القاعدة. 


)١(‏ أمّا الطائفة الأولى فرواية السكوني رواها الكلينيّ (الكافي ,١57:0‏ الحديث ؟) والشيخ 
(تهذيب الأحكام 7: 574 الحديث )٠١7١‏ بسندٍ ضعيفٍ بالنوفلي, ورواها الصدوق بسندٍ 
ضعيفٍ بموسى بن عمرء ومرسلة الصدوق ضعيفة بالإرسال. ورواية حمّاد بن عمرو ومحمّد 
أبي أنس ضعيفة بعدّةٍ من المجاهيل. 

وأمّا الطائفة الثانية فرواية البزنطيّ وعلي بن جعفر لهما طريقان : الأول ضعيف 
بالإرسالء والثاني بعبد الله بن الحسن. 
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مسألة (89) : كما يحرم الأكل والشرب للشيء النجس كذلك 
يحرم التسبّب لأكل الغير أو شربه, وكذا التسبّب لاستعماله في ما يشترط 
فيه الطهارة . 

فلو باع أو أعار شيئاً نجساً قابلاً للتطهير يجب الإعلام بنجاسته. 
وأمّا إذا لم يكن هو السبب في استعماله, بأن رأئ أنّ ما يأكله شخص أو 


يشربه 3 سن فيه نجس فلا يجب إعلامه(١).‏ 


)١(‏ البحث : تارةٌ يقع في كبرى التسبيب» وأخرى في صغراه. 

ما البحث عن الكبرى فيقع في فرعين : 

اوها ها !ذا مويب الى اكل الى او اسعد لعن قبل من يكون 

والآخر : ما إذا تسبّب إلى صدور ذلك من غير المكلّف. كالصبىّ 
والمجنون. 

ما الفرع الاول فلا إشكال في عدم الجواز في صورة تنجّز التكليف على 
الغير الذي يتسبّب إلى صدور الحرام منه فإنّه يجب ردعه عن الحرام فكيف 
يجوز تشويقه إليه ؟ ! 

كما لا ينبغي الإشكال في الجواز في صورة كون العلم دخيلاً في الملاك 
الواقعيّ ‏ كما إذا استفيد مثلاً من دليل إجزاء الصلاة في النجاسة من الجاهل أن 
الإجزاء يعني استيفاء تمام الملاك في هذه الحالة, فلم يقع تسبيب إلى تفويت 
شىءٍ من الملاك. 

ْ وإنّما الاشكال فيما إذا كان التكليف الواقعيّ فعلياً بملاكه فى حقٌّ الجاهل 

مع عدم التنجّزء والبحث في ذلك : على 06 القاعدة الأولية تاردٌء وعلى 
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سقو الرؤاياة الشاضة احوو: 

أمّا على مستوى القاعدة الأوّلية ‏ ونريد بها تعيين الحكم بلحاظ ما يقتضيه 
نفس الخطابين الواقعيّين الموجّهين إلى المسبّب والمباشر _فتارةً نلحظ الخطاب 
الواقعي الموجّه نحو المسبّب ‏ خطاب «لا تشرب النجس» مثلاً لنرى أنّه هل 
يقتضي تحريم التسبّب منه إلى شرب الغير للنجس أيضاً ؟ 

بو قر انعط الخطا ب ويه قدو لديا مرج لترقى )ا وقد فتطات 
«لا تشرب النجس» نحو شخص هل يقتضي تحريم التسبيب من الغير إلى شربه ؟ 

ما هات والذقمزب الس الموجّه تفنو السوتيفالظ اهومس كلما 
اليد الأسناة دداة ظله - أنه يمكن أن تستفيد معد خرمة التستب أيضاً؛ كما 
نستفيد حرمة المباشرة؛ لأنّ النهي عن الفعل أعمٌ من النهي عن ارتكابه المباشريّ 
والتسبيبي, كما لو قال : «يا زيدُ لا تضرب أحداً» فإنّه يستفاد منه حرمة مباشرة 
قجس و ناسين اللتسداء لأة القمل الدسر سفن إلى اديت قا 
إطلاق الخطاب7©. ْ 

وهذا الكلام لا يمكن المساعدة عليه ؛ وذلك باعتبار أن الأفعال التي تؤخذ 

فتارة تكون إضافتها إلى المكلّف إضافةً صدورية فحسب. من قبيل 
الشرب الذئ شيعه إلى 'الضاوت شبة الضدونمئة, 

وأخرى تكو إضاضها جلولية أيضا كما وخر لبن الأسود على ريده 
فلوويق فى انمي :إلا ول 3لآلة لطا بعك تجزم مدان لقتل ولو القميت 
لله شاف إلبه بالقافة الضدورية قلا إسكال ف أن الخطاب فى القسم الثاني 


)0010 التنقيح اد اإضضرة 
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لا يكون دالا على حرمة تسبيب زيدٍ ببس عمرو للسواد؛ لأنّ الخطاب قد حرّم 
الفعل المضاف إلى زيدٍ إضافة الصدور والحلولء فالحرام هو اللبس الحال في 
زَيدٍء لا الحال في عمرو وإن كان بتسبيب فن :زإين؛ لأ التسبين المذكور إِنْما 
يحفظ الإضافة الصدورية دون الإضافة الحلولية, وحرمة الشرب من الماء 
النجس وأمثالها في محلّ الكلام من قبيل الثاني, أعني لبس السواد, فاذا قيل : 
«يا زيدٌ لا تشرب النجس» فلا يكون شرب عمرو الواقم سس وبومهدانا 
للحرام بهذا الخطاب؛ لأنّ إضافة الشرب إلى الشارب ليست إضافةً صدورية 
فقط. بل هي متقوّمة بكونه محلاً للشرب, والتسبيب لا يجعل المسبّب محلا 
للشربء. كما هو واضح. 

وَأمَا الغطاف انان الحوكه نحو العاف فين ريك ال على بغري 
مويو الى له لجار سوم 

الأوّل : أنه كاشف عن وجود غرض لزوميٌ في اجتناب المباشر عن 
النجس ء فيجب على غيره أيضاً حفظ هذا الغرض اللزوميّ المولويّ بحكم العقل . 

وفيه : أن الغرض المولوي القائم بفعلٍ مع كونه غرضاً واحداً يتصوّر له 
كاد نو الريك وقد كور عضن هذ لأسا نالا برقن البو لزنه دوم 
بعضها الآخرء تبعاً لدرجة اهتمام المولئ بذلك الغرض . وكلّ خطاب لا يكشف 
عن عدم رضا المولى إلا بالتفويت الذئ تستلزمه مخالفة ذلك الخطاب 
دلا بالًنحاء الأخرى من التفويث:-قغاية ما يدل عليه خطاب المباشرعدم جواز 
التفويت المباشريّ من قبله, لا لزوم عدم التفويت من قبل غيره. 

الثاني : ان يقال : إِنْ التفكيك بين التفويت المباشريّ والتسبيبي وإن كان 
معقولاً لكنّه ليس بعرفيّ؛ بل المتفاهم عرفاً التلازم بينهما في عدم الرضاء وبذلك 
ينعقد للخطاب دلالة التزامية عرفية على حرمة لحي 


أحكام النجاسات م خلا اه 


وهذا الوجه صحيح, وعلى أساسه نبني على حرمة التسبيب إلى الحرام. 
هذا هو الكلام على مقتضى القاعدة. 

وأمّا على مستوى الروايات الخاصّة الواردة في بيع الدهن المتنجّس 
والآمرة بإعلام المشتري لكي يستصبح به'"'فهي دالّة على حرمة التسبيب أيضاً, 
باعتبار أَنّ لزوم الإعلام ليس إلا دفعاً للتسبيب في وقوع المشتري في الانتفاع 
المحرّم, وبذلك تكون مؤكدة لمقتضئ القاعدة أيضا. 

نعم . في خصوص التسبيب إلى وقوع المستعمل في الحرام الواقعي -كما 
في موارد بيع الميتة من المستحل - يلتزم بعدم حرمة التسبيب؛ لما عرفت من 
مذاق الشارع على معاملته وفق مذهبه ودينه. 

نم إن السيد الحكيم :"فى المستسيك!" ذكر: أن السبة بين حرمة 
انيت على 'القاغذة وخرعة التسبيت بالزواياث الخاضة عموم.متن .وجيه؛ 
لشمول الأولى فقط لغير النجس من المحرّمات. وشمول الثانية فقط لِمّا إذا علم 
بعدم استعمال المشتري -المباشر ‏ للشيء في الانتفاع المحرّم. 

وهذا الكلام غير تام؛ لوضوح ظهور الروايات في أن الحرمة بملاك 
التسبيب إلى الانتفاع المحرّم, حيث ورد فيها تعليل الإعلام بِأنّه ليستصبح به, 
وواضح أن الاستصباح ليس واجباًء وإنّما هو كناية عن التجتّب عن الانتفاع 
المحرّم , فلا يستفاد منها الوجوب التعبّديّ للإعلام, بل الاستطراقيّ لصيانة غرض 
الول 

وأمًا قصر الروايات على موردها ‏ وهو المتنجّس خاصّة - فهو مبنىٌ على 


.4 وسائل الشيعة 7 : 48. الباب 5 من أبواب ما يكتسب بهء الحديث‎ )١( 
059: مستمسك العروة الوثقى‎ 0) 
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إلى الإشارة إلى حرمة التسبيب إلى الحرام التي هي أمر عقلائيَ مركوز. 

وأمًا الفرع الثاني - وهو فيما إذا لم يكن المباشر مكلفاً -فالكلام فيه يبتني 
على الكلام في الفرع السابق, فإذا قيل هناك بعدم حرمة التسبيب كان الجواز هنا 
أوضحء وإن قلنا هناك بالحرمة استناداً إلى الخطاب الأول -أعني خطاب 
(الاتعرت التحيى » المتواكه إلى المدكب كما ووه النين الأبكياة -فلا ينبغي 
العريق ين تشبوعةالنتيت المكلق ا ولعو لقرلية القطات بالشبية إلى العشيت 
على أيّ حال. 

والغريب أنه -دام ظلّه ‏ التزم في المقام بعدم الحرمة'", مع بنائه على 
الحرمة في الفرع السابق بلحاظ الخطاب الأول ! 

وإن قيل بالحرمة في الفرع السابق بلحاظ الخطاب المتوجّه إلى المباشر 
نفسه فمن الواضح عدم الحرمة هنا؛ لعدم ثبوت ذلك الخطاب في حقّ المباشر 
بحسب الفرض . 

وإن قيل هناك بالحرمة للروايات الخاصّة فالجزم بإطلاقها مشكل؛ 
لورودها في سوق المسلمين الذي يكون البيع فيه عادةً من البالغين» ويؤيّده قوله : 
«وبيّنه لمن اشتراه ليستصبح به», فإنّه ظاهر في أَنّ المشتري الذي يجب إعلامه 
ممّن يتأّر بالإعلام. وينحصر أمره بعد الإعلام بالاستصباح. وليس ذلك إلا 
الفيك ا 

نعم , قد يستفاد حرمة إعطاء الطعام النجس إلى الأطفال في الجملة من 
وؤادات الأآمى بالا راا علي نابا تع عاد امعان 


)000 التنقيح لض ضرت 
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وأمّا البحث في صغرى التسبيب, وأَنّهِ بماذا يتحقّق ؟ فتحديد ذلك يرتبط 
بالمدرك الذي يستند إليه في حرمة التسبيب ؛ لأنّْ كلمة «التسبيب» بعنوانها لم ترد 
في دليلٍ حتّى يقع الكلام في مفادها لغةَ أو عرفا . وإنّما استفدنا الحكم من المدارك 
المتقدمةقلايدٌ من ملاحظة مقناز ما يستقاد منها. 

فإن كان المدرك هو الخطاب المتوجّه للمسبّب ببيانٍ تقدّم عن السيّد 
الأستاذ فلابدٌ من الاقتصار في الحرمة على موردٍ يسند فيه الفعل إلى المسبّب 
عرفاً؛ ليكون مشمولاً للخطاب, فمجرّد الترغيب في الحرام لا يكفي للحرمة؛ 
لعدم كفايته في إسناد الفعل إلى المرغب. 

نعم , في خصوص باب الظلم يحرم الترغيب فيه ؛ أنه نحو من الظلم أيضاً. 

وإن كان المدرك خطاب المباشر نفسه بالدلالة الالتزامية -كما استقربتاه - 
فيجب الاقتصار على القدر المتيقّن من تلك الدلالة الالتزامية العرفية, وهو ما إذا 
كان التسبيب بنحو الاجبار العرفيت أو الاغراء الفعلى. 

ونا اذاكان ادك روانات الأعلد الزازدة فوم الدمتى لعجن 
فيستفاد منها حرمة مجرّد التسليط على مورد الانتفاع المحرّم تسليطأ يعرض الغير 
للانتفاع المحرّم به؛ لأنّ البائع لا يصدر منه إلا مجرّد تسليط المشتري على 
النجس . نعم, لا يكفي في الحرمة مجرّد إعداد الموضوع وتهيئته. كما لو وضع 
الماء النجس على الرَفٌ -مثلاً ‏ مع علمه بعطش الآخر. 

ويتلخّص من مجموع ما ذكرناه :أنٌّكبرى حرمة التسبيب تامّة » وأَنّ الحرام 
- بعد ضمّ المدارك بعضها إلى بعضٍ - التسبيب بالجبر العرفيّ» أو التشويق 
والتر عسي او التسايظ:» 

وبهذا اتضح حكم الإعلام.وأنّه لو لم يوجد شيء من الوجوه الثلائة في 
ترك الإعلام فلا يجبء كما لو جاء المباشر بنفسه ليشرب النجس أو يأكله فإنّه 
لا يجب إعلامه ؛ لقصور تمام مدارك حرمة التسبيب عن شموله. 


دض ع3 امحوت: فى شتراح” العروة "الوقن "راع + 

مسألة (7"): لا يجوز سقي المسكرات للأطفال. بل يجب 
ردعهم, وكذا سائر الأعيان النجسة إذا كانت مضدَةً لهم بل مطلقاً. وأمًا 
المتنجّسات : فإن كان التنجّس من جهة كون أيديهم نجسةً فالظاهر عدم 
البأس بهء وإن كان من جهة تنجّسٍ سابق فالأقوئ جواز التسبّب لأكلهم, 
وإن كان الأحوط تركه. 

وأَمّا ردعهم عن الأكل أو الشرب مع عدم التسيّب فلا يجب من غير 
اشكال7١).,‏ 


: في المقام فروع‎ )١( 

الفرع الأوّل : في حرمة سقي المسكر للطفل. ويمكن الاستدلال عليه 
بتقريباتٍ عديدة : 

التقريب الأول التمشتك يفحوى أدلة حرمة إطخام المسكسس ولو 
المتنجّس بعين النجس -للطفل :إمّا باعتبار نجاسة المسكر بنفسه أو باعتباركون 
حرمة المسكر ولزوم الاجتناب عنه آكد وأشدٌ من لزوم الاجتناب عن النجس, 
فإنّه لم يرد فيه ما ورد في شرب المسكر من التشنيع» وما رتّب عليه من نتائج 
واثارء بحيث يفهم العرف اولويّة الاجتناب عنه من الاجتناب عن النجس حتّى 
بلحاظ سقي الطفل . 

وقد تقدّم البحث عن حكم سقي الماء النجس للطفل7". 

التقريب الثاني : التمسّك بالروايات الخاصّة الدالّة على حكم المسألة 


.١67 : تقدّم فى الجزء الثانى‎ )١( 


بعنوانهاء كرواية أبي الربيع الشامي, الذي جاء فيه : «ولا يسقيها عبدٌ لي صبياً 
فق سارك ١‏ سيك ها ونه هن الخيعو ووه انها وده ب اونظو 
له»77©, 
يونّق. حتّى لو أمكن رفع الضعف بلحاظ خالد بن جريرا". 

اللهمَّ إلا أن يقال بتوثيقه باعتبار رواية البزنطي. عن أبي الربيع”", الذي 
يتصرف إلى أبى الربيع العام 

ومثلها رواية عجلان أبي صالح, قال : قلت لأبي عبد الله إل : المولود 
وعم هر قن اين سد د ند فاه ام رن 
غفر له»!) 

وهي ضعيفة بأبي صالح العجلان!*. ومثلها الرواية الأخرى لعجلان 
أبي صالح 7" أيضاً. وهو ممّن لم يثبت توثيقه . وشهادة على بن الحسن بن علىٌ بن 


.١ من أبواب الأشربة المحوّمة, الحديث‎ ٠١ وسائل الشيعة 6 : 7.", الباب‎ )١( 

(؟) خالد بن جرير لم يوئّقه الشيخ (رجال الطوسي : 180) والنجاشيّ (رجال النجاشي 
9 الرقم 789). إلا أنّ الكشّىّ روى في رجاله (الحديث 17 الصفحة 47؟) عن محمّد 
ابن مسعودء قال : سألت عليٌ بن الحسن. عن خالد بن جرير الذي يروي عنه الحسن بن 
محبوب ؟ فقال : «كان من بجيلة» وكان صالحاً». 

(') روى عنه في علل الشرائع :١‏ 85 الباب /الا, الحديث 7. 

(:) وسائل الشيعة "١8:76‏ الباب ٠١‏ من أبواب الأشربة المحّمة, الحديث ”؟. 

() مضافاً إلى ضعفها ببشير الهذلي. 

(1) وسائل الشيعة ,"٠8:76‏ الباب ٠١‏ من أبواب الأشربة المحوّمة, الحديث ". 


كن 023 يحوت فى رشتح: العرروة "الوكقن "رع + 
فضّال بوثاقة عجلان أبي صالح -كما في كتاب الكشّت "١‏ لا ينفع ؛ لتعدّد هذا 
العنوان» وعدم تعيين مصبٌ الشهادة. كما يظهر بمراجعة رجال الشيخ!". 
ومنها ايضا رواية الخصالء. بإسناده عن علي اثلا في حديث 
رع كاد لو ربو مرند حا معارا قرة يقل ع 20 علق 
الخال عقون لماعتت بكري ْ 
وهى ايضا ضعيفة السند؛ لوجود مثل قاسم بن يحيئ فيه. 
التقريب الثالث : التمسّك بإطلاق دليل حرمة سقي الخمر للناس. بدعوى 
شوولة الطقل رض لا دق الناى يتصويفا اليل مدير التق ريا لباو امن 
قبيل رواية عقاب الأعمال, بإسناده إلى النبي يِه في حديث : « ومن شرب الخمر 
بعلم الاق الس الأستاوه ومن سك العقارب «( - إلى أن قال درتو سقافها 
يهودياً أو نصرانياً أو صابئياً أو من كان من الناس فعليه كوزر من شربها»!. 
32 الأسعولال سافط بها لعجف الروا ب هكد ودلالة. فهي منقولة عن 


)١(‏ روى في رجاله (١١1-الرقم‏ ١/ا/ا),‏ عن محمّد بن مسعودء قال: سمعت على بن 
الحسن بن علىّ بن فضّال يقول : عجلان أبو صالح ثقة. قال : قال له أبو عبد الله |لثلا : 
«يا عجلان كأني أنظر إليك إلى جنبي والناس يعرضون عليّ». 

(0) ذكر الشيخ في رجاله (57-517؟) ثلاثة من أصحاب الصادق لكلا . وهم : عجلان 
أبو صالح السكوني الازرق الكوفي, وعجلان أبو صالح المدائنيء وعجلان أبو صالح الخبّاز 
الواسطيّ مولى بني تيم الله ولم يوق أحدهم. 

(5) الخصال : 376. الحديث .٠١‏ ووسائل الشيعة 76: 05", الباب ٠١‏ من أبواب الأشربة 
المحمة, الحديث 5. 

(؛) عقاب الأعمال : 860؟. ووسائل الشيعة 76: #094, الباب ٠١‏ من أبواب الأشربة 
المحمة, الحديث 7. 
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النبيّ يد بسندٍ يشتمل على وسائط مجهولة!". 
كما أن دلالتها يمكن المناقشة فيها : أنه لا إطلاق فيها بالنسبة إلى سقي 

الطفل بقرينة قوله فيها : « فعليه كوزر من شربها». فإنّه دال على النظر إلى سقي 
المكلّف الذي يخرم عليه الشرب ويكون وزراً عليه. 

لهم إلا أن يقال بأنّ المقصود : أنّ على الساقي وزر الشارب المكلّف, 
ولو كان في واقعةٍ أخرى من الشرب غير التي وقع فيها السقي. فيبقى الإطلاق 
على حاله. 

التقريب الرابع : التمسّك بروايات حرمة حمل الخمر من أجل الشرب, 
بدعوى إطلاقه للحمل من أجل مطلق الشرب ولو من الصبيّ , فإنّ مزاولة ذلك من 
الصبيان, وبالأخصٌ المقاربين للبلوغ -كما في أولاد السلاطين المترفين -أمر 
معروفء لا بأس بدعوى تمامية إطلاق الحمل في الروايات له أيضاً. 

غير أن هذه الروايات لا تخلو من تشويش سنديّ, فإنّ من جملتها : رواية 
جابرء عن أبى جعفر لقلا قال : «لعن رسول الله فى الخمر عشرة : غارسهاء 
وها ردو اه نوما غيود يهار بواج رساقها رجات ٠و‏ لمعم ل الت 


وهي ضعيفة بعمرو بن شمرء الذي صَكّف واتهم بالكذب'!". 


)١(‏ رواها الصدوق عن عبد الله بن عباس وأبي هريرة» بسندٍ جميع رجاله لم يثبت توثيقهم. 

(؟) وسائل الشيعة ٠1‏ : 174 الباب 06 من أبواب ما يكتسب بهء الحديث 4. 

() قال النجاشيّ في ترجمته (الصفحة 2187 الرقم 10) : «ضعيف جدّاً. زيد أحاديث في 
كتب جابر الجعفئّ ينسب بعضها إليه. والأمر ملتبس». وقال في ترجمة جابر : «روى عنه 
جماعة غُِرَ فيهم وضعّفواء منهم : عمرو بن شمر...» راجع رجال النجاشي ,١178(‏ الرقم 
ل 
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ومن جملتها : رواية زيد بن علئ'", عن آبائه : بنفس المضمون تقريباً, 
وهي قد تكون ضعيفة بالحسين بن علوان الواقع في السند. حيث لا يخلو توثيقه 
عن تامّل» وإن كان الظاهر وثاقته ورجوع توثيق النجاشيّ إليه("". 

وعليه فتدل على حرمة سقي الصبيّ؛ لأنّ حمل الخمر إليه إذا كان محرّمأ 
فسقيه إِيّاها أوضح حرمة عرفاً. ا 

القريني العاسين #الأبهد لذل يا دللتحومة الحلونين علق موثو شرب الجمر 
ومداولتهاء من قبيل معتبرة عمّارء عن أبى عبد الله لقلا قال : سئل عن المائدة إذا 
قرز عله الخمر اورسك 5 فال ده المائدة ...»20. 

وهي مطلقة من حيث الدلالة, شاملة لِمَا إذا كان على المائدة طفل 
غير مكلّف, كما في أطفال الملوك والسلاطين, فاذا حرم الجلوس معهم على 
المائدة كان سقيهم بذلك أولى بالتحريم عرفاً. 

كما أنّ الرواية تامّة من حيث السند أيضاً. ويسئّد ذلك ويعرّزه ما يستفاد 
من مجموع روايات الباب من شدّة اهتمام الشارع باجتناب الخمر وقمع مادّتها 
الفاسدة عن المجتمع, فإِنّها تكشف عن ذوتي حاسم يأبئ عن سقيها للأطفال 
بدون شك. 

الفرع الثاني : في وجوب ردع الطفل عن شرب المسكرء وهذا الحكم 
أخفى من الحكم في الفرع السابق, فإنّ جملةَ من التقريبات السابقة لا ترد هناء 


.# الباب 06 من أبواب ما يكتسب بهء الحديث‎ 174 : ١17 وسائل الشيعة‎ )١( 

(؟) قال النجاشيّ : «الحسين بن علوان الكلبئّ مولاهم كوفيّ عامّي. وأخوه الحسن يكنّى 
أبا محمّد ثقة. رويا عن أبي عبد الله !هل ». والظاهر أنّ التوئيق يرجع إلى الحسين. لا إلى 
أخيه الحسن . راجع رجال النجاشيّ ( ؟57. الرقم .)١117‏ 


(") وسائل الشيعة ١6‏ : 5/ا”, الباب 77 من أبواب الأشربة المحرّمة, الحديث .١‏ 


أحكام النجاسات 1 1 اا 


وغاية مايمكن أن يقرّب به الحكم في هذا الفرع وجوه ثلاثة : 

الأوّل : ويتركب من مقدّمتين : 

إحداهما : استكشاف مبغوضية شرب الصبئٌ للمسكر من دليل حرمة السقي 
فق الأرع الناى م باعاوهاحردة طريقةه أي انه توه لبن ولاك سوط 
أن يشرب الصبئّ المسكرء لا أنّ هناك ملاكاً نفسياً في عنوان السقي كما لو قيل : 
«لا تعط الصبيّ الكتات»., فيثبت بدليل الفرع السابق مبغوضية 5 الصبىّ 
للمسكرء وإن لم يكن هنالك خطاب بالنسبة إليه. 

العانية :لد إذااعرت ميشومية الفعل ومن عقلا فلن التكلدية العيلولة 
دون وقوع ذلك المبغوض, ومن أنحاء ذلك ردع الطفل عن شرب المسكر. 

وهذا الوجه تقدّمت المناقشة سابقاً في المقدّمة الثانية منه. حيث تقدّم'" أن 
مبغوض المولئ لا يجب الحيلولة دون وقوعه من جميع الجهات والأشخاص؛ 
لأ ن الميعوضية على دراك عديدة: ولتست كلها تستلزم الاهتمام بحيث يقتضي 
أمر الشارع بسد 3 أبوانت عدمه 0 

الوجه الثاني : الاستدلال بفحوئ معتبرة عمّار المتقدّمة في الفرع السابق 
ابا الى دلت على حرية العلو سن على مالدة يقري غليها الكمن حي كانت 
كزاملة بإطلاقها لعائدة شرت الصية المسكرء فاذا كانت مغادرة المائدة الت 
يشرب عليها الصبىٌ المسكر مذ كاه ردعه عته أيضاً واجباً. ولو بضم ا 
غرفية وإغمال 5007 حاصله : أنّ مثل هذا الحكم يفهم من مناسباته أنه 
بملاك التأديب والتأنيب والمقاطعة والردع ؛ لأنّ مغادرة المائدة والاجتناب عن 
الجلوس عليها يعتبر - بحسب العرف والعادة أسلوباً من أساليب الردع, فيثبت 


.١0غ‎ : فى الجزء الثانى‎ )١( 


يلض لمع ل 0 يحوت فئ شرح العروة"الوئقن 0ع + 
بعد إعمال هذه العناية العرفية لزوم ردع الصبئّ عن تناول المسكر أيضاً إن أمكن . 
الوجه الثالث :الاستفادة الإجمالية من مجموع ما ورد في البا متف الادلة 
المختلفة, والتشريعات العديدة التى تشرف الفقيه على الجزم بِأنّ مرام الشارع 
ومذاقه هو قطع مادّة هذا الفساد عن المجتمعات, وسدّ منافذ تسرّيها إليها. 
وهذه الوجوه الثلاثة وبالأخصٌ الأخيرين منها إن لم تستوجب الفتوئ 
بوجوب الردع فلا أقلّ من إيجابها الاحتياط فيه. 
الفرع الثالث : فى إعطاء العين النجسة من غير المسكر إلى الصبئّ , وينبغى 
أن نفترض فيه من أجل أن لا تختلط الجهات بعضها مع بعضٍ : أنه ليت رنب ضرر 
بمرتبة محرّمةٍ من ذلك كما لوافترضنا إعطاءه ذبيحة لم يذكر اسم الله عليها الذي 
أمّا وجه عدم جواز الاإعطاء فأحسن ما يمكن أن يقب به إمكان 
استفادة ذلك من روايات الأمر بإراقة المرق الذي وقع فيه النجس'" إن تمّ 


)١(‏ وهي روايتان : رواية السكوني. عن جعفر. عن أبيه بريه : «أنّ علياً الفلا سئل عن قِدرٍ 
طبخت واذا في القدر فأرة» قال : «يهرق مرقها ويغسل اللحم ويؤكل». وسائل الشيعة :١‏ 
الباب ه من أبواب الماء المضافء الحديث 7. 

ورواية زكريا بن آدم؛ قال : سألت أبا الحسن اليل عن قطرة خمر أو نبيذٍ مسكر قطرت 
في قِدرٍ فيه لحم كثير ومرق كثيرء قال : «يهراق المرقء أو يطعمه أهل الذمّة أو الكلب, 
واللحم اغسله وكله...». وسائل الشيعة ": »67١‏ الباب 8 من أبواب النجاسات, الحديث 
6 

مضافاً إلى ما قد يدّعى شموله للمرق بالعموم. وهي رواية أحمد بن محمّد بن أبي نصرء 
قال : سألت أبا الحسن بالقلا عن الرجل يدخل يده في الإناء وهي قذرة, قال : «يُكفئ 
الاناء». وسائل الشيعة .١0* :١‏ الباب 8 من أبواب الماء المطلق» الحديث 7. 


أحكام النجاسات اا لل مق الم ل للا وه 


سندها''" ‏ باستظهار دلالتها على سقوط المرق المتنجّس _مثلاً عن الانتفاع 
المستلزم عدم جواز إعطائه حتى للصبىّ. وإلّا كان الانتفاع به ممكنا. 

الا أن هذا الوه لا يقتضيى أكثر من التشتياطظ فى المسالةووافق خقصوض 
طون ادنر لعسيو ادر ش ش 

اما كونه لا يقتضي الحرمة بنحو الجزم فلإمكان دعوى :أن غاية ما يستفيده 
العرف أنّ الأمر بالإراقة كناية عن سقوط انتفاع السائل المكلّف بذلك المرق» 
أي لبيان سقوط الانتفاع المباشر بذلك المرقء دون الانتفاع غير المباشر القائم 
على أساس أُمور ثانويةٍ أخرىء كالتسبيب إلى انتفاع الغير. 

وبعبارةٍ أخرى : يكفي في تمامية الكناية في الأمر بالإراقة أن تكون العين 
ساقطةً عن الانتفاع لاقي 3 المكلّف . فلا يمكن استفادة السقوط المطلق 
حتّى عن طريق الانتفاعات الثانوية. كإعطائه للغير الذي لا يحرم عليه فى نفسه 
الانشاع السراشر به 1 

وآمّا اختصاص الحكم المذكور بالمتنجّس بعين النجسء أو عين النجس 
فلأنّه مورد تلك الروايات» ولا يمكن إلحاق مطلق المتنجّس ولو لم يكن بعين 
اللتضنى يه هعمال القوق: 

وأمّا وجه الجواز فقد يبن بلحاظ الأصل العملىّ الذي يكون محكوماً 
لدليل عدم الجوان: وهو الاستظها رمن .زوايات الإراقة . 

ذلك يكل مو وجة الجر د لا ركون كرما لؤليل عدم اران 


)١(‏ الظاهر عدم تمامية سندهاء أمّا رواية السكوني فضعيفة بالنوفليء وأمّا رواية زكريا بن آدم 


ع 0 بحوث في شرح العروة الوثقى / ج ؛ 


وذلك بأخد تقريبين : 

الأوّل : دعوى انعقاد السيرة المتشرّعية جيلاً بعد جيل على عدم الاهتمام 
عطبيزالحوان رص الجالةة تسمه وتووق من نيك التاؤقاذ نه اتانيه 
التي غالباً مَا يكون الصبّيفي معرض التلوّث بهاء ممّا يكشف عن جواز ذلك 
وعدم حرمنةة 

وقذه !| لفن ةلو كاك فيد "ونا ند ىا وسكت بيد فق اانه يها رعن.به 
فلا إشكال فى أَنّها غير منعقدة على إعطاء الطفل عين النجس أو المتنجّس بها 
إلا يدن بضوئ اهايا باللديه إن السحنات اللولك, اع السسخين 

الثاني : التمسّك بروايات جواز استرضاع الكافرة'''. وهي نجسة, فيكون 
حليبها عين النجاسة ايضا لو اعتبر جزءا منهاء او متنجّسا بعين النجاسة لو لم نقل 
بجزئية الحليب ونحوه. 

والاسعدلال'بهذه'الزوايات موقوف علن ميم امور 

أولا: أن تبن على نجانحة الكافر:وهذا الأمر .وان كان غير قابق لديا 
في النصرانيّ واليهوديّ, بل المجوسيّ أيضاً ولكنّه مع ذلك يمكن تتميمه برواية 
عبد الرحمان بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله )إل هل يصلح للرجل أن 
ترضع له اليهودية والنصرانية والمشركة ؟ قال : «لا بس ...»1". 

فإنّها واردة في المشركة التي لا نقول بطهارتهاء فهي تامّة من حيث الدلالة. 
وأَمّا من حيث السند فتتميمها موقوف على دعوى : أنّ من ينقل عنه الحسن بن 


)١(‏ وسائل الشيعة ١؟:‏ 414 الباب 71 من أبواب أحكام الأولاد. الحديث ؟. 
(؟) المصدر السابق : 5560., الحديث 0. 


أحكام النجاسات ا 


محمّد بن سماعة -أعنى قوله : «عن غير واحدٍ» يكون فيهم ثقة ؛ وذلك بتطبيق 
الفائدة العامة الموقوفة : استعراض تأريخ هذا الراوي الجليل, وملاحظة نسبة 

ثانا كلى 1ن انها فوم في مورد لبن المرضعة الكافرة. 
فلو احتمل الفرق بينه وبين غيره من النجاسات - ولو بملاك الحاجة إلى اللبن» 
كلات كردن التجاساث : أر كلاف القرق يق النساسة يملاك عي القذادة 
الحسّيّة والخبث الخارجيم الثابت فى القذارات العرفية فلا يتيج الاستدلال 
بالرواية المذكورة ليعمّم العف إلى كل اللحاسات: 

وثالثاً : أن لا يوجد ما يصلح للتقيبد بصورة الاضطرارء وال فلا يثبت 
الحكم المذكور في غير تلك الحالة. 

وما يمكن دعوى كونه مقيّداً ما رواه الصدوقء بسنده عن ابن مسكان, عن 
الحلبي, قال : سألته عن رجل دفع ولده إلى ظْرٍ يهودية أو نصرانية أو مجوسية 
ترضعه في بيتها أو ترضعه في بيته, قال : « ترضعه لك اليهودية والنصرانية وتمنعها 
من شرب الخمرء وما لا يحل مثل لحم الخنزيرء ولا يذهبن بولدك إلى بيوتهنٌ, 
والزانية لا ترضع ولدك فإِنّه لا يحل لك, والمجوسية لا ترضع لك ولدك إلا أن 
تضطٌ إليها»7". 

وهي معتبرة سنداً» فتقع المعارضة بينها وبين رواية عبد الرحمان المجوّزة, 
فاذا لم يمكن تقييد رواية عبدالرحمان بصورة الاضطرار لكونها ظاهرة في النظر 
إلى صورة الاختيارء او باعتبار كون صورة الاضطرار فردا نادرا في بلاد 


)01 من لا يحضره الفقيه 3 6/8 . الحديث 1 2. ووسائل الشيعة :5١‏ 56 الباب كلا 


من أبواب أحكام الأولاد. ذيل الحديث 5. 


0 ا 0 بحوث في شرح العروة الوثقى / ج ؛ 


المسلمين ؛ لندرة المشركين في بلاد المسلمين في عصر الرواية» فيتعيّن أن تحمل 
معتبرة الحلبيّ على الكراهة؛ لمكان صراحة الأخرى في نفي البأسء, كما هو 
مقتضى القاعدة في كلّ مقام من هذا القبيل : 0 

ولكن تبقى -على كل حالٍ -دعوى التعدّي من الإرضاع بالحليب النجس 
إلى غيره على عهدة مدّعيها. 

وعليه فبناءً على تمامية رواية الاسترضاع في الدلالة على جواز إعطاء 
الفيوة علي المشتركة التسسدم إن لااتعابية: جنيك :وا هر م المراه 
النجسة كانت الرواية دالَّةَ على جواز إعطاء عين النجاسة للطفل فضلاً عن 
المتنجس بها. 

وإن قلنا بن حليب المشركة متنجّس بعين النجس دلت الرواية على جواز 
إعطاء المتنجّس بعين النجس ء ولا يبقى معها ما يدل على المنع من إعطاء النجس ؛ 
أن المنع كان بلحاظ روايات الأمر بالإراقة, الدالة بالمطابقة على المنع من إعطاء 
المتنجّس. وبالالتزام والأولوية على المنع من إعطاء النجس. فإذا سقط المدلول 
المطابقي عن الظهور في اللزوم لا يبقى مجال للأخذ باللزوم في المدلول 
0 : : 

كذ ينبت أنه لو تمّت رواية استرضاع المشركة كانت نِعمٌ الدليل على 
تقيبد إطلاق الأمر بالإراقة في رواية المنع. 

ثم إِنْه ربّما يفصل بين ما اذا كان الطعام المعطئ للطفل متنجّساً من 
ناحيته, وما إذا كان متنجّساً من غير ناحيته, فالأوّل يجوز إعطاوؤه له دون 
الثاني . 

ويمكن أن يستدلٌ لذلك بتقريبين. 

الأوّل : دعوى قصور دليل المنع عن صورة تنجّس الطعام من ناحية الطفل 


أحكام النجاسات اخ الا اط و الس ل و 0 


نفسة؛ لأنّ المدزك إِنْما هو روايات الأمر بالإراقة, وهي لا إطلاق فيها لهذه 
الصورة؛ لأنّ موردها المتنجّس من غير ناحية الطفلء, فلا إطلاق للمقام. 

ولكن بعد أن أوضحنا فيما سبق أَنّ مورد الروايات المذكورة هو المتنجّس 
بعين النجس فلا مجال لهذا الاستدلال؛ لأنّ المتنجّس من ناحية الطفل : إن كان 
بعين النجس فالظاهر شمول الروايات للقطع بعدم الفرق» وإن كان متنجّساً 
بالمتنجّس فلادلالة للروايات المذكورة على المنع فيه حتّى لوكان من غير ناحية 
الطفل. 
الثاني : دعوى السيرة على عدم الاهتمام بالمتنجّس من ناحية الطفل نفسه 
لكر تي لول اله لو كان عامّاً. 

وفيه : أيضاً عدم تمامية مثل هذه السيرة» بناءَ على انقطاع السراية 
وعدم انتقال النجاسة في تمام المراتب؛ لأنّ الغالب في شد الست كه 
المتنجّس الأوّل كي تكون منجّسة, فلعلٌ انعقاد السيرة كان بلحاظ عدم سراية 
النجاسة غالباً. ْ 

الفرع الرابع : في وجوب ردع الطفل عن النجس. والصحيح :أنه لا دليل 
على وجوبه؛ لأنّ غاية ما رجعنا إليه في إثبات حرمة التسبيب إلى تناوله النجس 
انما هو تروايات الآمن الاراقة وال السابق: ومن الواضم أن ذلك 
الاستظهار غاية ما يثبته هو سقوط الانتفاع بالنجس حتّى بلحاظ الأطفال. أمّا 
عدم ردع الطفل عن تناوله فليس اتنتفاعاً كي يستفاد من سقوط كلّ الانتفاعات 
بالمتنجّّس حرمته ووجوب الردع. 

الفرع الخامس : فى إعطاء النجس إلى الطفل إذا كان مضرًاً بحاله وصحّته 
اذ لجنل لزانم عطافييا لضو وز لي كن ميا (اصيعه العا 
هذ القرع تنا اهن الإضر انول إفكال حي عكم الخو ارجباعتيان أدلة عشدرمة 


0غ ا 0 بحوث في شرح العروة الوثقى / ج ؛ 


الإضرار بالنفس المحترمة؛ والتي منها حديث «لا ضرر ولااضرار)7", بناءٌ على 
ما اخترناه في تفسيره على ما حقّقناه في محلّه من علم الأصول!". 

وهذا الحكم لا يختلف فيه الوليّ وغيره؛ لأَنْ حرمة الإضرار لا تختصٌ 
بالولئ خاصّة. 

الفرع السادس : في لزوم حفظ الطفل عمّا يضرّه وردعه عنهء وهنا يصمح 
التفصيل المذكور بين الولىٌ وغيرهء فيجب على الولىٌ حفظه عمّا يضرّه وردعه 
غدء أله ممتظر قاعلدة ولاه ليه وبمعله مَتَكما لتقصان رشدة: 

نعم . لا يجب عليه أن يحفظه عمًا لا يكون ضرراً عرفا . ككونه كثير الأكل 
سكا تومطى ذلله, 

وأمّا غير الوليٌّ : فإن كان الضرر المترئّب موجباً للخطر على حياة الطفل, 
بأن يفقده الحياة أو جزءاً مهمّاً في وجودهكأن يوحي البللة داثلا فجي علي 
الحفظ والردع أيضاً؛ لأنّهِ مما علمنا من ذوق الشارع وأحكامه -من كتاب 
الديات والقصاص أنه لا يرضئ بوقوعهء ويريد حيلولة المكلّفين دونه مهما 
أمكن, 

وأمّاما لا يكون ضرراً بهذه المرتبة فلا يجب الردع فيه إلا إذا صار وليّا له. 
كما لو فرض كون الطفل عنده من دون وجود الول معه. حيث إن لا يبعد في مثله 
دخوله تحت عنوان الولئّ حِسْبة. فيجب في مثل ذلك أن يردعه عمّا يستوجب 
الضرر عليه, ولو باعتبار عدم وجود الول فعلاً كي يردعه عنه. 


.0 من أبواب إحياء المواتء الحديث ”و‎ ١١ وسائل الشيعة 0؟: 474 الباب‎ )١( 


(5) يخوت :فى غلج الأضول 8 1335 132 


أحكام النجاسات اا 0 1001 


مسألة (4") : إذا كان موضع من بيته أو فرشه نجساً, فورد عليه 
ضيف وباشره بالرطوبة المسرية ففى وجوب إعلامه اشكالء وإن كان 
خوط بل "لا بكاو هن توو ركد ا ا عع عن لمانا وعد 
بتحاسنة هيل وكذا إذا كان الطماء للعير وجماعة فاون بالكل شترائ 
والحددقتهم فيد تجا سةاء وان كان عدم المعوي لق هده الصيورة لا ريخاو 
عن قؤّة؛ لعدم كونه سبباً لأكل الغيرء بخلاف الصورة السابقة!١).‏ 


: وفيها ثلاثة فروع‎ )١( 

الفرع الأوّل : وجو ب إعلام الضيف بالنجاسة فى ما يساوره عند المضيّف. 
مق دوق أن يكو ذلك قدب المقثف ولسسييه: وإ كان داخلاً فى المسائل 
الدإقاد را ددن مس وناو لكان | اشسى من بيك ليقن 

وربّما يقال بدوران ذلك مدار صدق عنوان التسبيب وعدمه. فإذا كانت 
المساورة من حيث الظروف والملابسات بحيث يصدق أنه بتسبيبٍ من المضيّف 
وجب الإعلام دون غيره. 

وفيه : أن عنوان التسبيب لم يرد بعنوانه في الخطاب الشرعيٌ كّيما يببحث 
عن صدقه وعدمهء وإِنّما الدليل على لزوم الاعلام هو ووانات الاستصبا!", 
فلابدٌ من ملاحظة دلالتها على المقام. ومن هنا قد يقال بأنّها شاملة لمحلّ الكلام 
أيضاً ؛ لأأنهًا تأمر بالإعلام في فرض تسليط الغير على النجس بالبيع ‏ ومن المعلوم 
عدم خصوصيةٍ في البيع بعنوانه: بل المتفاهم منها عرفاً أن موضوع الحكم المذكور 
مطلق التسليط على النجسء سواء كان بالبيع أو الهبة او إباحة التصرفء كما في 


.4 وسائل الشيعة 7 : 48. الباب 5 من أبواب ما يكتسب بهء الحديث‎ )١( 


12 لك 3231 يحوت فى شنح العرروة "الوكقن "ربع + 
محل الكلام. 

ولكنّ الصحيح : عدم تمامية هذا الاستدلال أيضاً؛ لأنّ المستفاد من 
روايات الاستصباح وإن كان هو حرمة التسليط من دون إعلام ولكنٌ التسليط : 
تارة يكون في موردٍ يكون معرضاً لابتلاء البشلط بالنجاسة, بترتيب أثر الطهارة 
عليه فى مقام الأكل والشرب. 

وأخروى لكر اللي مززقيا إلى الققد لقان فى بستاء لاقل 
والشرب »وموردروايات الاستضباع هو الذهن المتتكيس الوا م ابتلاء المكلّف 
بالنجاسة فيه لو لم يعلم ؛ لأنّه يستعمله عادة في الطعام . فلا يمكن أن يستفاد منها 
زوه الاك فنا نااك كو شك الضاة مويها انلق 

ومن هنا ينبغي التفصيل : بين ما يكون في معرض ابتلاء الضيف بأكله أو 
شربه أو نحو ذلك من الاستعمالات المشروطة بالطهارة واقعاً لو لم يعلمه فيجب 
فيه الإعلام: وبين غيره فلا يجب. 

الفرع الثاني : أن يعلم بنجاسته بعد تقديم الطعام إليه. فهل يجب الإعلام 
أب" 

فقد يدّعى عدم وجوبه وإن قيل بحرمة التسبيب؛ لانه لم يكن يعلم حين 
تقديم الطعام والتسبيب فهو معذورء وحينما علم بعد ذلك كان التسبيب واقعاً, 
فلادليل على وجوب الإعلام حينئدٍ. 

وفيه : أنا : إِمّا أن نقول بحرمة عنوان التسبيبء أو نقول بِأنّ الحرام هو 
التسليط على مايكون موجباً لابتلاء المكلّف بأكل النجس أو شربه. 

فعلئ الأُوّل يكون من الواضح أَنّ المضيّف وإن كان قد صدر منه تقديمه 
الطعام أَوَلاً حين جهله بالنجاسة غير أَنّه لو يُعلِمُه بالنجاسة فلن يتحقّق التسبيب؛ 
لأنّه فرع أن لا يلحقه الإعلام. 


أحكام النجاسات اا الا تلط لقو اشقق اخ ا سه 


المشألة 83 + إذا اسان ظرفا أوافرها أو عيرسنا مدن جار 
فتنجّس عنده هل يجب عليه إعلامه عند الردٌ ؟ 

فيه إشكال, والأحوط الإعلام», بل لا يخلو عن قوَةٍ إذا كان مما 
يستعمله المالك في ما يشترط فيه الطهارة!١).‏ 


وبعبارةٍ أخرى أ التضييب لمق مساوقاً مع التقديم كي يقال بوقوعه. بل 
هو متقوّم بأن لا يكون مع التقديم إعلام ولو لاحقاً. فلو وقع ذلك لم يكن في البين 

وأمّا روايات الاستصباح فلا إشكال في دلالتها على لزوم الإعلام في 
المقام؛ لأنها تدور مدار التسليط على النجس. فلو كان النجس مما يبتلئ به 
المكلّف ويستعمله في الأكل والشرب ونحوه وجب عليه إعلامه ولو علم بعد 
التقديم. ومجرّد كونه جاهلاً حين التسليط لا يرفع لزوم الإعلام الذي ملاكه 
ضيانة المكلق مخ الابعلا بالتجاسة ولو يفا إذ لافرق بين الابتلاء تحدونا أو 
ا 

الفرع الثالث : أن يعلم أحد الجماعة بنجاسة الطعام من دون أن يكون هو 
المسيّب أو المقدّم للطعام وهنا يكون الحكم بعدم وجوب الاإعلام أولى وأوضح ؛ 
لعدم صدق عنوان التسبيب لو كان عليه المدارء ولا عنوان التسليط على النجس 
المستفاد من روايات الاستصباح, كما هو واضح. 

)١١‏ والوجه فيه ظاهر إذ فرق بيخ المالك وغيزه مق أصضحاتب اليد 
كالمستعير ؛ لأنّ الميزان في وجوب الإعلام -سواء كان هو التسبيب أو التسليط 
على النجس والإغراء به محفوظ في المقام, ولا دخل لمالكية المسبّب أو 
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السلط شن بؤلالة وسوت الأقاةه أ رعرقة اعد 


هذا تمام ما تبسر إيراده فعلاً في الجزء الرابع من هذا الشرح, وهو تلخيص 
وإيجاز لِمَا كنا قد ألقيناه في مجلس الدرس إلى أواسط سنة ( ١791‏ هجرية), 
ومنه تعالى لمع لامسامه اليه تفيل أن ينظر إلينا بعين لطفه وكرمه. ويجعل 
سعادتنا وراحتنا فى لقائه ومجاورته, والحمد لله ربٌ العالمين والصلاة والسلام 
على .سين خاقه 0 وعلى الهنداة السيافيئ:والاتكة المععوميق فق اله 
الظاهرين: 

وقد تمٌ الفراغ من كتابة هذه الأوراق وتنقيحها في اليوم الرابع عشر من 
جمادئ الأولئ سنة (/1191) هجرية, واللّه وليّ التوفيق. 


فهرس المصادر 


١‏ -أجود التقريراتء تقريرات أبحاث المحقّق النائيني للسيّد الخوئي, ط مكتبة 
المصطفوي ومكتبة الفقيه ‏ قم . 

. -الاحتجاجء أبو منصور أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي, ط أسوة -قم‎ ١ 

 '"‏ اختيار معرفة الرجال, الشيخ الطوسي, ط جامعة مشهد. 

؛ -إرشاد الأذهان, العلامة الحلّي, ط مؤسسة النشر الإسلامي قم. 

© الاستبصارء الشيخ الطوسي. دار الكتب الإسلامية ‏ طهران. 

-الأسس المنطقية في الاستقراء, الشهيد المؤلف, دار التعارف ‏ بيروت. 

٠-الإشراف‏ على مذهب أهل العلم, محمّد بن إبراهيم النيسابوري الشافعي, دار 
الفكر ‏ بيروت. 

8 -إفاضة القدير في أحكام العصير. شيخ الشريعة الإصفهاني, ط مؤسسة النشر 
الاسلامي_في: 

9 -أقرب المواردء سعيد الخوري الشرتوني اللبناني, ط دار أسوة - قم. 

الأم, محمّد بن إدريس الشافعيء دار المعرفة ‏ بيروت. 

#37 الانسان الم ترد هل القده رط موسي الس الإجلاني اقم 
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5 -إيضاح الفوائد فخر المحقّقين محمّد بن الحسن بن يوسف بن مطهّر الحلّي, 
ط مؤسسة مطبوعات إسماعيليان ‏ قم. 

بحار الأنوار, العلامة الشيخ محمّد باقر المجلسي, ط المكتبة الإسلامية - 
طهران . 

. -بحوث فى علم الأضولء الشهيد المؤلفء ط مكتب الاعلام الإسلامى قم‎ ١4 

- بدائع الصنائع علاء الدين أبو بكر الكاشاني الحنفي» دار ارات 
العربي ‏ بيروت. 

*1تبصائر الدرسات؟ ابعر الصذان القدى متسورات تكية ١‏ يد الله المشلين 
لقف المرعقى دفر ْ 

الولف راشيو القع ستفترنا انان 

- تاج العروسء محمّد مرتضى الزبيدي, المطبعة الخيرية المنشأة بجمالية 
مصر . 

-التبيان الشيخ الطوسي, دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

:تق العقول باابى معية النوانى» وه معينة"التعدز الإسالامى حقو 

الادتاكره التنياء: الملدمه الحلى ,للا مؤييطة آل البيت 5 

ا عا ميم اتفال التق لمعه امون لاتط جر 

1” تفسير البرهان» السيّد هاشم الحسيني البحراني, ط مؤسسة إسماعيليان قم . 

4 - تفسير العياشي, ابو نضر محمّد بن مسعود السمرقنديء, المكتبة العلمية 
الإسلامية ‏ طهران. 

التنقيح, السيّد الخوئي, ط دار الهادي ‏ قم . 

7 - تهذيب الأحكام, الشيخ الطوسي, ط دار التعارف ‏ بيروت. 

ثواب الأعمالء الشيخ الصدوق, منشورات الرضي - قم . 


-جامع أحاديث الشيعة, لف تحت إشراف السيّد البروجرديء المطبعة العلمية 
دقم. 

_جامع الأحكام الفقهيّة, محمّد بن أحمد الأنصاري القرطبي, ط دار الكتب 
العلميّة بيروت. 

"٠‏ -الجامع لأحكام القرآن, محمّد بن أحمد الأنصاري القرطبي, ط دار الكتب 
العلميّة ‏ بيروت. 

١‏ الجعفريات (المطبوع ضمن قرب الإسناد), ط مكتبة نينوى ‏ طهران. 

. جواهر الفقه. القاضي ابن البدّاج ط مؤسسة النشر الإسلامي  قم‎ - "١ 

3 جواهر الكلام» الشيخ محمّد حسن النجفي, مؤسسة النشر الإسلامي -قم. 

4" -الحاوي الكبيرء علي بن محمّد الماوردي البصري, ط دار الكتب العلمية - 
بيروت. 

-الحبل المتين» الشيخ البهائي. ط مكتبة بصيرتي - قم. 

5 _الحدائق الناضرة, المحدّث البحرانى. ط مؤسسة النشر الإسلامى - قم. 

07ت لجسا الحم العيزوق بكلا بؤيسسة لقنن الإسليى اكه 1 

الخلاف. الشيخ الطوسي, ط مؤسسة النشر الإسلامي ‏ قم. 

#6اتدراننات فى عل الأصول التكد على العا مرودى تقرير حك دوين اليد 
الخوئى يي مؤسسة دائرة المعارف الفقهيّة ‏ قم. 

اديس التترغية, الشهيد الأول اط مؤنسة النشن الإسلامى قم 

١‏ دعائم الإسلام» النعمان بن محمّد التميمى المغربي, ناذا و المها رت 
القاهرة. 0 

]ات ذشيزة المعات» النتعقق السيزوارف بط بعحرية رم مسورابت مو متسة 
آل البيت +2 - قم . 
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اوس لوو ان امك ل الشر و بيد لومس وم ساكب مي ا 

#45 أذكرق الشيعة الشهيل الأول« مؤسسة آل البيت +4 قي 

ماسوخال ا :وا رط الدكية التعين ونه الست 

1 - رجال الطوسيء الشيخ الطوسي, ط المكتبة الحيدريّة -النجف. 

7 درجال النعاقى» احمد يخ على التعافتئظ فوسية النش الاملا دق : 

-روض الجنان, الشهيد الثاني. ط حجريّة من منشورات مؤسّسة ال البيت 82 
دقم. 

5ه الروقنة البوقة: التهيد الناتى / تحقيق السك نحقد كلاش نشو مكقة .اي الله 
العظمى السيّد المرعشى النجفي بي - قم . 

-رياض المسائل, السيّد على الطباطبائى. ط حجريّة مؤسسة ال البيت +84 - 
قم : 

03 <الشرائن اين ادرسن الحلى “طشن البشر الاسلامى قي 

“وت اليتن الكرى» العاف اسيو ين الحقين النوس طاذاز المعرقه زوه 

4 -صحاح اللغة, إسماعيل بن حمّاد الجوهري, ط دار العلم للملايين -بيروت. 

عد الأصول «الشتيخ الطومط مؤسنية ال البيية ا - قم . 

5 العووة الركقي البكد تود كاطه الإزوىء اط نومقية النشن ااام دق 

1ه عقاب الأعمال» الشيخ الصدوق, ط الشريف الرضى - قم. 

- علل الشرائع, الشيخ الصدوق, مكتبة الداوري - قم . 

-عوالى اللآلى» ابن أبى جمهور الاحسائي. ط مطبعة سيّد الشهداء |9 -قم. 

قي 


الغنية, السيّد أبو مكارم ابن زهرة؛ ط مؤسسة الإمام الصادق اه - 


كر القت الخ الطوس قيطي النما وف الاشاز مدب كو 


7 -فرائد الأصول. الشيخ مرتضى الأنصاري. ط مجمع الفكر الإسلامي -قم. 

77 _فقه الرضا !9 , المنسوب إلى الإمام الرضا 990 ط مؤسسة آل البيت +22 - 
1 5 

5 الفقه على المذاهب الأربعة, عبد الرحمن الجزيريء ط دار الفكر _بيروت. 

0 -فقه اللغة, أبو منصور إسماعيل الثعالبي النيسابوري, ط إسماعيليان -قم. 

7 -فوائد الأصولء الشيخ محمّد علي الكاظمي, ط مؤسسة النشر الإسلامي - 
7 5 

7 - الفهرست, الشيخ الطوسيء المكتبة المرتضويّة النجف الأشرف. 

القاموس المحيط , محمّد بن يعقوب فيروزابادي, ط دار المعرفة -بيروت. 

8 قرب الإسناد (الجعفريات)., عبد الله بن جعفر الحميري, ط مؤسسة 
آل البيت +2 قم . 

٠‏ الكافي, الشيخ الكليني» دار الكتب الإسلامية ‏ طهران. 

١‏ -كامل الزيارات. جعفر بن محمّد بن قولويه, ط نشر الفقاهة ‏ قم. 

"_كتاب الطهارة؛ الشيخ مرتضى الأنصاري. مجمع الفكر الإسلامي ‏ قم . 

7 كفاية الأحكام, المحقّق السبزواري, ط الحجريّة مطبعة مهر ‏ قم. 

4 _كفاية الأصول, مع حاشية المشكيني, ط دار المكتبة الإسلاميّة ‏ طهران. 

لا دكقابة الأصول» المحقق الخراساني, ط مؤسسة النشر الإسلامي ‏ قم. 

-اللباب في شرح الكتاب, عبد الغني الغنيمي الدمشقي الميداني الحنفي, 
ظددان حياء التراتك تروت 

/الاالهان الفوة ابن متظور الاق زع حدان اعياء الراك الغرى رونت 

عل الرائع [الذكانه امدق بيد ارام خوط ْ 

المبسوط في فقه الإماميّة, الشيخ الطوسي, ط المكتبة المرتضوية لإحياء 
اثار الجعفريّة ‏ طهران. 
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٠_مجمع‏ البحرين, الشيخ فخر الدين الطريحي, ط المكتبة المرتضوية لإحياء 
اثار الجعفريّة ‏ طهران. 

١‏ مجمع الرجال, الشيخ المولى عناية الله علي القهبائي. ط اصفهان. 

7 - مجمع الفائدة والبرهان, المقدّس الإردبيلي, ط مؤسسة النشر الإسلامي - 
قم 

87 المجموع , أبو زكريا محيي الدين بن شرف النوويء دار الفكر ‏ بيروت. 

4 - محاضرات في أصول الفقه, السيّد الخوئى, ط دار الهادي ‏ قم. 

لواحف اشم عير اوقد تدان لقني لقي 
بيروت. 

7 - مختلف الشيعة, العلامة الحلّىء ط مؤسسة النشر الإسلامى ‏ قم. 

1 - مدارك الأحكام, السيّد بك بان ط قوسم ال البيت - قم . 

#دمذارك العرووة الوتقى (فقه الشيعة ). السيّد مهدي الخلخالى تقريرات أبحاث 
السيّد الخوئي, ط النجف الأشرف. ْ 

المراشف أب على عاذن طلجت الأعرقه 

٠‏ -المسالكء الشهيد الثاني. ط مؤسسة المعارف الإسلامية ‏ قم. 

١-مسائل‏ عليٌ بن جعفر, عليّ بن جعفر بن محمّد بن عليّ بن الحسين بن علي 
ابن ابى طالب وج . ط مؤسسة ال البيت لإحياء التراث ‏ قم. 

هرا الشاكي النعافكا متحنه ين عي الل شاك اللبط بورق بد ارالك 
العلمية ‏ بيروت. 

#الةبفيشورك الوسائل: مرا حسين التووق + طا مؤيسبة آل 'البيت جو ب قو 

5 مستمسك العروة الوثقى, السيّد محسن الحكيم, طلا فتشورات مكهة ارد 
النكن المرعقى الجن يدقه. 


0 مستند الشيعة» الفاضل النراقي. ط مؤسسة ال البيت +22 - قم . 

7 - مشارق الشموسء أغا حسين الخوانساري, ط الحجرية من منشورات 
مَؤمئسنة. آل النِيث اوه ياقم. 

17 _مصابيح الأحكام» السيّد بحر العلوم. مخطوط مكتبة السيّد الكلبايكاني قم . 

- مصابيح الظلام؛ المحقّق الوحيد البهبهاني, مخطاط حكني أيه الله السك 
المرعشي - قم . 

مصباح الأصولء تقريرات أبحاث السيّد الخوئي, ط مطبعة النجف. 

. المصباح المنيرء أحمد بن محمّد الفيومي, منشورات دار الهجرة  قم‎ - ٠ 

١‏ مصباح الفقيه. المحقّق الآغارضا الهمداني.ط مؤسسة النشر الإسلامي قم 
/الطيعة الخجر نه 

؟ ١٠-معالم‏ الدين وملاذ المجتهدين ( قسم الفقه). مؤسسة الفقه للطباعة والنشر- 
7 س 

١‏ -المعتبرء نجم الدين جعفر بن الحسن (المحقق الحلي), ط مؤسسة سيّد 
الشهداء يه - قم . 

- معجم رجال الحديث, السيّد الخوئي, منشورات مدينة العلم - قم. 

-المغني, موفق الدين ابن قدامة, الكنات العربي -بيرروث: 

٠-مغني‏ المحتاج »الشيخ محمّد الشربيني .مطبعة مصطفى البابي الحلبي -مصر . 

٠‏ -مفاتيح الشرائع. محمّد محسن الفيض الكاشاني, ط مطبعة الخيّام -قم. 

٠‏ -مفتاح الكرامة السيّد محمّد جواد العاملي؛ ط دار التراث ‏ بيروت. 

٠‏ -مفردات ألفاظ القرآنء أبو القاسم الحسين بن محمّد المعروف بالراغب 

الإصفهاني, ط المكتبة المرتضوية ‏ طهران. 
0 «المققع القع الصدوق, ط مؤسسة الإمام الهادي إفلا - قم . 


نأ ايم اح ها 


حل امع ا ا يحوت فى شرح العروة الوققن 0ع + 

١‏ -١المقنعة,‏ الشيخ المفيد. ط مؤسسة النشر الإسلامي قم. 

المكاسب, الشيخ مرتضى الأنصاري. ط مجمع الفكر الإسلامي ‏ قم. 

. -المناهل, السيّد محمّد المجاهد, ط مؤسسة آل البيت +82 - قم‎ ١ 

5 -منتهى المطلبء العلامة الحلّي. ط مجمع البحوث الإسلاميّة ‏ مشهد. 

6 -من لا يحضره الفقيه. الشيخ الصدوق. ط مؤسسة النشر الإسلامي -قم. 

7 الموطاء مالك بن انس, ط دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

١11/‏ الناضريات السهدالمرتطئ عن ليزيو كر لحرت والدرابيات ا لدلمطاتد 
طهران . 

نك الناظرم وطق يق سعد العلى ل متشتورات الرضى دف 

64- نكت الهاية, التحتق الى طمؤسسة التشر الاسلامى -قه. 

-نهاية الإحكام, العلامة الحلى ل موس بها عن ا د 

ا بانيهاية الأفكارء المحدق الآغا ضياء الدين العراقي. ط مؤسسة النشر 
الإسلامي ‏ قم. 

النهاية في مجرّد الفقه والفتاوى, الشيخ الطوسي , انتشارات قدس محمّدي - 
قم 

3 _الهداية, الشيخ الصدوق, ط مؤسسة الإمام الهادي .فإ قم. 

64 الوافي, محمّد محسن الفيض الكاشاني, منشورات مكتبة الإمام أمير 
الفوسين العامة -إضفهان. ش 

6 - وسائل الشيعة. الشيخ الحرٌ العاملى. ط مؤسسة آل البيت +22 - قم . 

5 الرسيلة لتيل الفضيلة ومتحقد بو عاك الطوسى المدزوف :يدا اذم سو ام 
ط مكتبة آية الله المرعشي - قم . ْ ْ 


حكم عرق الجنب من الحرام الخارج بعد الجماع ل 
حكم عرق المرأة المجنبة من الحرام ة ة زد ز 2000011 
حكم عرق الجنب من غير الزنا من الحرام الذاتي والعرضي 5203006 
حكم عرق الجنب من الحرام الخارج قبل تمام الاغتسال 252707 
كيفئة اغتسال الجب من الحزام يحيت يعحتب العرق 0 


حكم عرق من اجنب من حرام ثمّ من حلال وبالعكس سا ا ا 
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(الثانىي عشر) 
عرق الجلال 
 "9(‏ 856) 


الدليل على نجاسته, والمناقشة فيه 00 
الكلام في نجاسة ما لا يؤكل لحمه ل ا 
الكلام في نجاسة المسوخ 0000 
الكلام في نجاسة السباع |7 |[ [ > [ [ [| |[ |[ |[ [ [ [ ا 0 
الكلام في نخاسة العلب نوالا ديت كك 000 
الكلام في لا يد انار ل 
الكلام في نجاسة العقرب 11000 
الكلام في نجاسة الوزغ 0 
الكلام في موارد الاستئناء عن قاعدة الطهارة 2200 
الكلام في الدم المشكوك النجاسة 0 


فهرس الموضوعات ب 12210 


)١٠6١"؟‎  م86(‎ 


570070000 تفصيلات فى حجّية قول صاحب اليد‎ - ١ 
31 مدان لعشي كيه دنا اليد ا‎ 

سعة دائرة الحجّية من حيث أقسام الخبر 233230137000 

سعة دائرة الحجّية لأقسام صاحب اليد 950700 

هل تختصٌ الحجّية بالثقة ؟ و ل 


هل تخت العكية بالمستل ؟ 0 
هل تختصٌ الحجّية بالبالغ ؟ 1 1[ 1[ 1 121707111 


التفصيل بلحاظ نوع الشىء المخبر عن نجاسته 200000000 
عدم اعتبار الظنٌ بالنجاسة ا ل 5 


عدم رجحان الاحتياط بالاجتناب عن مظنون النجاسة 0 
الكلام في حرمة الوسواس 0 
؟ - أحكام وتطبيقات فى حجّية العلم ا ا 200 


علم الوسواسي في الطهارة والنجاسة ا 
عشي العليالإعمان بالساسة ا 


حكم الخارج عن الابتلاء ا 2 
“ - أحكام وتطبيقات فى حجّية البيّنة ور اس ره 


عدم اشتراط حصول الظنّ فى حجّية البيّنة 2001000000 


ان 
ل 
ا 
التفصيل في حجّية قول صاحب اليد من ناحية نوع النجاسة 21 


كيفية 5 ِ |! 5-8 ّ ات 


)""5  ١٠6*( 
شروط تنجّس الملاقي ا ما ا ارا ام رن‎ 
521100 اشتراط الرطوبة في سراية النجاسة‎ 


كين العاتفات 227000 
تنجس الجامدات زؤز[ [ز[ز[ [ز[ ز زؤز[ز ز[ز[ز ز[ز [ز [ 210 
تنجّس العالي بملاقاة السافل وبالعكس.... 


الشكَ فى الرطوبة والسراية 000010 
عي اللنان الواقع على النجس ا 
المناط فى الميعان والجموه 0000 
- ماء الإناء الراشح على موضع النجس 
حكم الغبار النجس في الثوب 0 


الشك فى لزوم التعدّد فى الغسل 1 [ذ[ذ[ز[ز[ز[ز[ز ز [ز [ ا 0000 
الشك فى لزوم التعفير 0 
تنجيس المتنجس وممامل واو ال و وما لمتطو ا الله وام اليه لاو ال ا 00 


حون المشكين الأول نوالثاني الحامة للعافيل 00000 
الروايات الدالّة على لكين 00 
الروايات التى ادّعيت دلالتها على عدم التنجيس مو ا 

عدم جريان جميع 6 اللجين على المتتيكين وم ا 

حكم الأجسام التي لات بالرظوية 0 


أحكام النجاسات 
(516؟ -8ءغ) 


شرطيّة الطهارة فى الصلاة ماعجد ء امطده اما سامم ا اواو الله طمم لموجنية /111 
فل تير الطهارة من كلّ أنواع النجاسات في الصلاة 10١‏ 
اشتراط الطهارة فى مطلق البدن واللباس م اتا ف ساو ا ا 
هل الطهارة شر 1 الفجاية ناض ؟ ك0 000 
اشتراط الطهارة فى ملحقات الصلاة ا 00 
اشتراط الطهارة في مقدّمات الصلاة سا 
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اشتراط الطهارة في ا تس نه المصا- 2008 
اشتراط طهارة مسجد الجبهة 00 
الكلام في اشتراط طهارة سائر المساجد 0 
الكلام في اشتراط طهارة مكان المصلي 2000 

حكم التبعيض في طهارة مسجد الجبهة 000000 


حكم تطهير السطح الخارجي لجدران المسجد 10 1 0 271110 
فورية وجوب تطهير المساجد اط انا ططرمة الم اماك ام 


تزاحم الصلاة مع تطهير المسجد وفروعه عدو الو م 0 
حك الماذة قله دن مني العنيفه 520 


حكم تنجيس المواضع النجسة من المسجد ا 20 
حكم تطهير المسجد الموجب لتخريب بعضه 0 10 0737717*ظ 


فهرس الموضوعات لا اا لقو الت االو 1 
وجوب بذل المال للتطهير وحكم ضمان المنجّس ا 
حكم تنجيس المسجد بعد تغيير عنوانه ا 5 
حكم تطهير الجنب للمسجد د ز[ز[ز[ [ز[ [ 00000 
حكم تنجيس مساجد اليهود والنصارى طم 
حكم تنجيس صحن المسجد ونحوه إذا علم أو شك أنه ليس 

من المسجد ١‏ مس 
حكم المسجد الخاصٌّ 0 
هل يجب إعلام الغير فى ما إذا لم يتمككّن من الإزالة ؟ 8 
حكم تنجيس وتطهير المقاهد المشافة ممعم ارما اال اط للي ل /001 1 

وجوب تطهير المصحف 0 
يجيه كقابة القر ان ابا لمر كب« اللسنين او ا ل 
حكم إعطاء المصحف للكافر 0 
حرمة وضع المصحف على العين النجسة 007 
وغوت إزاله التحاشة عن الدربة الحديمة ا 
وجوب إخراج المصحف وسائر المحترمات من بيت الخلاء رون 
الضمان على منجّس مصحف الغير الموجب لنقصه بالتطهير م 
كفائيّة وجوب تطهير المصحف 111 1 ا 
حكم تطهير مصحف الغير بدون إذنه ا 

فروع وتطبيقات آءةءة ةزذزذزذزذ زذز زذ ذ 011135[ ا1 1 1 1 210111131111 
وجوب إزالة النجاسة عن المأكول والأواني الموجبة لتنجيس 

اللقام د اس من م 
الكلام في حرمة الانتفاع بالأعيان النجسة 000 


2.24 امع و ما دحوت فئ شترح> العروة الوثقن "رج 2 
الكلام فى ماليّة الأعيان النجسة ل 0 
الكلام في جواز بيع الأعيان النجسة ا ا ا 0 
العسبيت إل كل التحسى أو امشعهالة ا 
حكم سقى المسكرات وسائر الأعيان النجسة والمتنجّسة للأطفال. 9417© 
إذا استعار ظرفاً أو فرشاً وتنجّس فهل يجب الإعلام ؟ المي ل 

مهرس المصادر الو لسراو ا ل ارط عفد اله رارع ممق لا لط مضع ل الما و عق لم لارأئة عام من رارك مانا 1 3 


